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17اك8ع/االانا مممياهمنا ع00081 برط معداء وام 


سج متدمة الترجم )ام 


ظهر في خلال المام الماضي كتاب من انفس الكتب القَضائّة شرح 
مؤلفه مادةمن اصمب المواد المنايّة ومن اعزها منالاً ومن اعظمبا اهميةً 
وخطارة ألأَوهي مادة « الطمن في الاككام بطريق النقض والابرام» ثم ذيله 
برسالة وجيزة نيحث في « طلب اعادة النظر في الدعاوى المنائة » التينص 
عليها الشارع المصري في المادتين ٠4+‏ و م؛؟ من قانون تحقين المنايات 

ومؤلف هذا الكتاب قاض من احكبر رجال القضاء المصري وهو 
جناب العام الفاضل المسيو ارنست دوهلس الستشار في محكمة إلاستثئاف 
الاهلية. وقد راعى في أل فكتابه هذا شرح نوص القانون امصري وتفسير 
احكامه وتطبيق القواعد القانونية العامة عليه واستنتاج النتائح منه” وذكلٌ 
تطبيقات حكة نض وابرام مصر وقابل احكامها باحكام محكنتين اوروباويتين 
من اعلى الحاك شأناً واقواها حّة وانفذهاكلة في المسائل القانونية وهها 
محكة نتفض وابرام باريس وححكمة نقض وابرام بلجيكا 
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وعلى اجإبلة فد جاءكتااً جليل التدر عظيم الفائدة جاسا لثم الابحاث 
والمسائل المتعلقة عمادة النققض والابرام لم ينادر مؤلفه مسالة صغيرة ولا 
كبيرة ال احصاها 

يجد فيه القارى* كلاماً مسبباً في شرائط قبول الطمن وبيان الاتكام 
المائز الطمن فيها والاشخاص الذين لحم حق الطعن وكيفية حصول الطمن 
والشروط اللازمة لمبول اوجه النقض ثم بيان احوال النمض الثلائة وي 
حالة ما اذا كانت الواقعة لابماقب عليها القانون وحالة ما تخطى' الحسكمة 
في تطبيق نصوص القانون وحالة ما يوجد وجه من الاوجه المبمة لبطلان 
الاجراءات او الحم وذيل ذلك بمطلب بحث فيه بحت دقيقا ني نتائج 
تطبيق المبادئ* العامة والقواعد الكلية على احكام القانون ثم انتقل الى 
ذكر احكام الطمن ثم الى الاجراءات التي تحصل عند الطمن وشفع ذلك 
بباب فيه بيات انواع الاحكام التي تصدرها محكمة النقض والابرام سواء 
قضت في الموضوع او لم تقض فيه وسواء رفضت طلب النقض او قبلته 
وسواء احالت الدعوى اول تحلبا وبالاختصار فقد ذكر في الكتابكل ما 
يهم القاضي معرفته ومراعاته لتكون احكامه مطابقة للقانوت خاليةً من 
شوائي المطار والشطط بعيدةعن الطعن والنقض وما يهم الحاني معرفته 
ليتوصل الى نض الاحكام المائرة التي لم تراع” فيها الاصول التي قرّرها 
القانوتف 

والرسالة التي ختم بها الكتاب ضمنها بحا وجيزة في احكام المادتين 


+4؟ وم؛؟ من قانون تحقيق المنايات وانكان تطبيق هاتين المادتين نادر 
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الحصول في القضاء المصري الآ ان المادتين تضمنتا طريق طمن غير عادي 
.يتوصل به الى الناء الانتكام المنائية الانتبائية مثل الطمن بطريق النقض 
والابرام فالبحث فيه متمم اذن للبحث في مادة النقض والابرام 

وقد ابان المؤلف مواطن الضف ومواضع النقص من القانوت 
خشخص الداء ووصف الدواء وأمل من ولاة الامور اعادة النظر في بعض 
نصوص القانون تهذيباً وتنقيحاً ونسخا وتمديلاً ليكوت موافتاً لمتتضى 
الزمان والمكان 

هذا وقد اذن لي جناب المؤلف بترجمة كتابه وترجمة جيم الاضافات 
والتعديلات التي ادخلبا عليه فترجت الاصل وما زاد عليه مؤملاً ان يطابق 
الللفظ الممنى ويتوارد الاندم والمسمى بتوفيق الله 

محريراً في مصير يوم اول نوشير سنة 19.0 
عزيز خاكي 


' الحامي لدى الحاكم الاهلية والشمرعية والمختلطة 
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ص اقمأوا:0 


17اك8ع/االانا مممياهمن ع00081 برط معداع نوزم 





٠‏ متدمة الؤاف دم 


احوادث المناثّة ضرران ضرر عام يصيب الامة وهو ألم انقمالما 
وانزعاجها وضرر خاص بصيب مرى وقعت عليه الجناية في نفسه او 

من م قامت الماجة الى اقامة الحدود ووضع العقوبات والناءة الال 
منها اعادة الامن الى الامة والغاية الثانية تعويض الضرر المادي اوالمعنوي 
الذي اصاب الحنى عليه 

ولايكون المتاب حلالاً الا اذا كان حا وعدلاً والااكان شيا اذا 
ولذا وجب بذل المناية النامة في انتقاء مر يولى القضاء فينغي ان 
يكوت القاغي قد درس القوانين وعرف اصولها وقواعدها وجملبا شله 
الشاغل لياته وقكره وان يكون فوق ذلك عدلاً مستقل الرأي بعيداعن 
قبول شفاعة الشفيع او توسل المتوسل 

وال القضاءغاية يسار اليها ولكن يحول دونبها مز الانسان وضعفه 
فالنتقصان وصنع الانسان امران متلازمان معا صرف الانسان على عمله 
من العم والصبر والزمات ومعها خلصت نيته وحسنت طويته وصدقت 
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إقريفى 

سريرته فلن يبلغ الككال والعصمه لان الكمال والخصمة لله وحده 

وإذا ل اكه الشارع بوضم الضمانات اللازمة لاقامة المدل بين 
الناس فاحترز من اطلاق سلطة الحكم الى رجال القضاء كي لا يستبدوا 
بالزأي ويتبموا ا هوى ووضع دستوراً جامماً اوجب عليهم العمل مقتضاه 
ليصلوا الى اظبار الميمَة وليعطوا فيكل خصومة د ذي حق حقه 

واذ كانت القوتان قوة الحيثة الماكمة النائية عرن الامة في طلب 
الحاكة والمقاب وقوة امتهم الذي يسعى في درء النهمة عنه غير مككافتتين 
لرجحان الكفة في جاني الميئة المأكة احتاط الشارع فوضع قواعد تكفل 
تكافؤ القوى وتضمن المساواة بين الحصمين فها لحم من الوق وما عليهم 
من الواجبات 

. وحسبك شاهد تنك الاحتياطات التي اتخذها الشارع لمنع القضاة 

مرن استعال بعض الوسائل في تحقيق القضايا لاوصول الى الصاق التهمة 
الهم فم ان هذه المسائل تكون ناجعة في بعض الاحابين الاانها وسائل 
أياها الطبع السليم وتتكرها المدالة لات فيها سلب حرية امتهم وحبس 
ارادته والمجر عليه ومنعه من اثبات براءته 

وجامع القول في هذا الصدد ان الشارع راعى التوفيق بين مصلحتين 
متناقضتين مصلحة الاتهام ومصلحة الدفاع فضمن كل الاعتدال للاولى 
وتام المرية للثانية 

وهذه الغمانات نجدها في احكام قانون حقيق الجدايات وه التي 
يسمونها « بالاجراءات»- وقد شدد بعضهم التكير عل الشارع ككونه ادخلبا 
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في القانون بدعوى انها اثر من آثار الاولين لا يصح ان يكون لما وجود 
في قوانين هذا المصر الا انكل واحد من هذه الاجراءات يري الى 
مبد! سام وغرض شريف وهو وجوب رعاية اعز ثيء لدى الانسات 
المياة والمرية 

وهذه الاجراءات انما هي ثمرة من ثمرات تجارب الاجيال التي خلت 
من قبل وان هرمت وظبرت عليها شدة الاحكام لقاء ما وص ل اليه الناس في 
هذا العصرمن التقدم في الحضارة وسمو الافكار بحيث ان الاخطار 
النيكان يخشى منها في الزمن القديم افيتلخ الآ تند استلورةا رد 
اساطير الاولين ‏ الا ان تلك الاجراءات لا مخلومن فائّدة اذا نظر اليها 
بمين البصيرة والمسكمة ولذا ئرى من الوجوب مراعاة النصوص التي تقضي 
باتباعهاوالعمل يممتضاها 

ذلك لان الانسان يولد فيجد نفسه خاضماً لقانون مسئون من قبل 
مع اله لم يقبله ول يقره” فيخضع له اضطاراراً ويحتم اوامره ونواهيه واذا 
خالفبا عوقب 

وحق العقاب استبدادي في الاصل ولكرن به يقوم النظام وبدونه 
تسود الفوضى وهذا ما حدا بمجموع الافراد ان يرتضوه على الرغم منهم 
الا ان من المكمة حصر هذا المق وتقبيده 4 

وشرط صحة المنكم ان تكون الحاكة في مواجهة انهم وان يكون 
امتهم حرا في المدافنة عون نفسه والمواجهة والملانية في المسائل الجنائة 
شرطان اساسيان لصحة الاجراءات الا ما استثتى منها بلص صريح في 
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القانون مراعاة لاحياء والأداب العمومية اما المداولة فهى وحدها سرية 
الا انه ل يجوز للقضاة ان ببنوا اعتقادهم بادانة امتهم على اوراقف او 
مستندات لم يطلم عليها امنهم والاكان ملعم غالقاً لتواعد المدالة حا 
بحتوق الدفاع التي قدسها القانون 

الا انه يثفق احينا ان رجال القضاء ينفلون سبوا بعض الاجراءات 
والاصول التي فرضها القانون لانصراف افكارثم الوكشف حميقة الدعوى 
للطروحة امامهم وتمذر الوصول الها بسبب تضارب الاقوال وتناقض | 
الشهادات وضعف الادلة وركاكة البراهين معان تلك الاجراءات والاصول 
انما قررها القانون واوجب مراعاتها لتكفل للقاضي العصمة من اخلطأ وعدم 
التسرع في لمتكم وقد يصل القاضي بير هذه الغممانات الى الاعتقاد قطماً 
بادانة امتهم الا ان اعتقاده شخصياً ليس بكاف اذ ينبي ان يكونف 
اعتقاد القاضي مشيدا على اساس قانوني وهنا مفروض ان اعتقاده بيعل 
تحقيقات وابحاث مخالفة للاصول التي قررها القانون فاذا غلب وجدانه على 
سن الثانون 2 بادانة امتهم كان حكمه باطلاً وقابلاً التقض 

الى هنا ينتني حمل قاضي الموضوع ويبتدىء عمل محمحكية النقض 
والإإرام فحكة انتقض والابرام لاتبحث في وقائع الدعوى ولايهمبا ثبت 
الجرمة اوم تثبت بل جل ما ينصرف اليه همبا التحقق من امر واحد ألا 
وهو ام رمراعأة احكام القانون فان أت ان القاضي لم يراع احكام القانون 
ابطات مله وتقفنت حكله واق رأت اله اتبع احكام القانون فائقر بامره 
وانتعى بنبيه ايدت عمله واعطت حكله القوة النهائية الني لا راد" لما 
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وف جميع البلاد الي تم نظامها التضائ تجد فضلاعن تحكمة الموضوع 
النيتقغي في :و ادي وي ا حكمةعليا شأنها الحافظة على الاسول 
والاجراات التي قررها القانون ولا تختص بالنظار الآ في صحة او عدم صمة 
اجرا ات الدعوى واله؟ الذي صدر فيها 

وال محسكمة المليا في مصر ( وههي تحكمة النقض والابرام ) لا تزال في 
المالة الفطرية اذ انها ليست في الممية الآدائرة منتزعة بصفة موقنة من 
دوائر تحكمة الاستثئاف وتتألف من خجسة قضاة يجلسون فيكل اسببوع 
مرة للنظر في طلبات النقض النيتقدم اليهم - ولتسهيل تأليف هذه الدائرة 
قد اجاز الشارع المصري انضمام احد القضاة الذين سبق لمم المشاركة في 
المي المطمون فيه الى تلك الميئة قكأنه يكاف باعادة النظر في عمله 

وفضلاً عن ذلك فان اعضاء تحكمة النقض والابرام يستبدلون لوم 
ان لم تق لكلهم ني كل سنة اثثر توزيم اعمال تحكمة الاستثئاف على قضاتها 
جا جرت النادة السنوية ومرنهنا ينس تلاق الآزاء واشطراب النضاء 
وتناقض الاحكام في المسألة الواحدة.. فتارة ترى الحكمة تحكم بالايجاب 
وطورا بالساب ونا بالقبول وحيتاً بالرفض ورا ايدت. اليوم ما نقضته 
بالامس او نقضت اليوم ما ايدته بالامس 

ذلك لان في كل بلد فقباء لكل منهم مذهب وعلاء لبكل منهم 
رأي ومطاب وكل يسمى بالطبع الى تأييد أيه ومذهبه وتعميم مبدثه ومطلية 
واذا حدث مرةان حكيت الام بذير ما يشاء ويهوى اعاد الكرة 5 لجع 

عن الطن والاتقاد سق يستظير بريه وظوز آرية 
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فا دامت هيئة تحكمة النقض والابرام معرضة في كل سنة للتعديل 
والتغبير والنقل والابدال فلا يمكن ان يغبت لما قضاء ويوقف لها على رأأي 
نات ونا معلوم ٠‏ وهذا عي كبير في نظام القضاء لايزول الا اذا أنغثت 
محكمة نتقض وابرام ثابتة مستقلة بنفسها قائمة بذاتها مستدعة الميثة 
لا نست.د وجودها من محكمة سواها لان ثبات القضاء يتوقف على ثيات 
القضاة وامسائل الللافية يمكن ترجيح الآراء فيها 1ن انا فاذا لم توجد 
سلطة قضائة مستديمة الميئة لحل هذه المسائل بق الملاف قا الى الابد 
وبتي قاضي الواقمة في نفس الميرة التي كان فيها من قبل لانه اذا عل كين 
حلت محكمة النقض والابرام هذه المسائلفي اللوادث الماضية فانه لإبدري 
كيف ستحلبا في اموادث المستةبلة لان القضاة الذين سيجدوت في 
الجلات المستقبلة ليسوا م القضاة الذين جلسوا في الملسات الماضية 

وليس غرضنا من نشر هذا الكتاب سد هذا النقص واصلاح هذا 
الخال بل غرضنا تحخفيف المضارٌ الني جم عنه؛ بذّكر المسائل الملافية وييان 
كيف حسمت في الموادث الماضية اوكيف تحسم في الموادث المستقبلة 

ولا يطوفن” بقكر القارىء انه سيجد في هذا الكتاب كثيرا من لازاه 
المديدة الي لم يسمع بها من قبل فانه اذاكان تم لكبير الشأن مثل قانون 
محقيق المنايات الفرنساوتي ‏ الذي نسج الشارع المصري قانونه على منواله 
قد استمر نحوامن قرن موضوع بحث العلاء وتفسيراأفسرين وتطبيق الحام 
على اختلاف اجناسها ومذاهيها ومشاريها فبو بم الطبع لايبتي للمحدثين 
مجالا لايجاد غير الموجود وخلق غير المعبود” ولذا ترانا لاميل عن اراء من 
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سبمنا منالمفسرين الهم الا اذا تباينت النصوص والالفاظ والمباني فاختلت 
الانحكام والمقاصد وا معاني وان ملنا في بعض الاحابين عن ازاء من سبقنا 
كان ميلنا عنها كل احتياط وتحرز» وان بسطنا رأ با اوعرضنا كرا فم 
سبيل ايراد الخاطر لا على سبيل ايجاب قبوله واتباعه 

ومع احتياج المشتغلين بالقضاء المصربي الى الاسترشاد بانراء علياء اوروبا 
فان هناك مسائل شتى يجب درسها والبحث فيها وهي التي جملناها موضوع 
كتابنا هذا فمعناها ونشرناها خدمة للناس كافة 

وهذه المسائل هي اولاً تطبيق. المبادىئ* العامة علىالقوانين الصرية 
التىتباين القوانين الاوروباوية في كثير من نصوصها واحكامها وا مقابلة 
النصوص بعضها ببعض واستنتاج الاحكام منها وثلتاً مرإجعة الالحكام التى 
اصدرتها محام اوروبا واختيار ما صلح ان يكوتف حجة في القضاء 
المصري وترك ما لا يصلح بسببتباين النصوص واختلاف مقتضيات الزمان 
والكان 

والقوانين المنايّة كانت ولا تزال في اوروبا مبحث كثير من العلاء 
فوضعوا فيها المؤلفاتالضخمة والمصتفاتالمة التىمنها اخذنا وبها استرشدنا 
والغرض مر- كتابنا نشر زبدة ما حوته هذه المؤلفات من فرائد الفوائد 
والدرر المرائد التى يتعذر على من ليس له خبرة ودربة ان بلتقطبا وحده منها 


ازنك دوهلس 
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البالكول 
( قواعد عمومية » 

١‏ ليس في القوانين المصرية السابقة على نظام القضاء المالي أوام 
اولواح تحدد وظيفة واختصاص تحكلة انض والابرام التي أنشأتا المادة 
+ من لانحة تريب الحا الاهلية ‏ اذ ان الشارع اللصري قد أخذ نظام 
هذه المحكمة عن التوانين الاجنبية وم يسبق ان وٌجد مثلبا بمصر قبل 
هذا العبد 

ولا يمكن ان يشبه بها مجلس الاحكام الللنى الذي كان باسططًا 
اختصاصه ع ىكافة محالم القطر الاستثنافية لان مجاس الاحكام كان درجة 
ثالنة لتقاضي او بعبارة اخر ىكان محكة استثنافية ثانية مكن ججيع المصوم 
ان يرجموا اليها فيكافة الاحوال مثل تحكمة الاستثئاف العادية قالطعن امام 
مجلس الاحكام كان طرق من طرق الطمن المادية البئرّة في الاحكام كلب 
سوال كان بها عيب او نتقص في الاجرااات او جاءت مخالفة للقانون اوكانت 
الاحكامخلوة بالمرّة م نكل عيب او نقص او خالفة للقانون وكان للمجلس 
حق البحث فيكافة أوجه الدفع الني ددرا ل الحصوم ع ما شان ما 
بوقائع الدعوى الحضة فكازاذا رأىاحد المصوم اذالمتم الذي صدرءن 
محكمة ما ليس مصياً لسبب من الاسباب جازله ان يرقم أمره” الى مجلس 


إفف 
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الاحكام وهذا مجلس بحث مرّة اخرى في جميع أوجه الدفع سواء كانت 
متعلقة بتقدير الوقائم ليس الا اوكانت «تعلقة بخطار في تطبيق نصوص 
القانون وسواءكانت هذم الاوجه تقدم الى ا جلس من الحصوم انفسهم أو 
براها هومن تلقاء نفسة 


؟ فجلس الاحكام اللغى ليس مرجمنا اذا في معرفة حد ووظيفة 
حكمة النقض والابرام اسلالية التي اوجدها دكريتو ١‏ يونيه سنة عم وجملبا 
فو ق كل الحا التي تنظر في وقائع الدعاوي ٠‏ اما امرجم الوحيد فهو قانون 
تحقيق المنايات الفرنساوي لان محكمة النقض والابرام المصرية قد تلقاها 
الشارع المصري عن القوانين الفرنساوية فنها اذ ومن قضاء الحلم 
الفرنساوية نستمد ما بلزمنا لمعرفة اختصاص محكمة التقض والابرام 
اللصرية ووظيفتها 

© فرلا :لا تختصٌ محكمة التقض والابرام بالنظر في موضوع 
الدعوى وهذا مبدأ مل به في فرنسا حيث لا تخت الحكمة الا بحق” 
ابطال الاحكام ونقضها فط وكذلك الامى في بلاد بلجيكا حيث قد نص 
بذلك نفس قانونها النظائي ٠‏ اما تخصوص مصر فليس في قانونها مادة 
تنص عن هذا مبد! الا انرغياً عن خاو القانون من نص ريح ,: بفيده” 
فانئواجب الرعابة فيها لكونه مستتتجاً من طبيمةحق الطمن بطريق النتقض 
والابرام ومن طبيعة الاوجه لني بينى عليها اذ ان هذه الاوجه لا يمكن 
ابتناؤها على وقائع متعلقة بموضوع الدعوى. 
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على ان لفظ « موضوع الدعوى » ليس له بمصير المنى العام الذي 
يمطونهة لها في فرنسا ومنع اباء طلب النقض على الوقئع غير طلقم هو 
الشأن في فرنسا وذلك لان تحكمة التقض والابرام البرلساوية لبس لما 
حق توقيع العقاب على ميرم بل لها ققط اذا رأت خط في توقيع المعانب 
ان تحيل امتهم على محكمة اخرى غير الي حكدت ت فبها اول مرّة بشرطان 
تكون من درجتها انك فيها من جديد اماني مصر فحكة النقض لها 
بالمكس ان تصحح بنفسها المطأ متى ظبر لما فتك بالمقاب الواجتٍ الحم 
به على حسب القانون وهذا الامس فضلاً عن مخالنته للمبد السابق فانه 
يهم عنها بعض مصاعب سنوضهها بمد ثم انهالا تحكم بالاحالة الا في 
حالة وجود وجه من الاوجه المبمة لبطلان الاجراات او المكم 


وهناك حالة تختص فيها محكمة النقض «الابرام الصرية بنظار 
الوقائع فتقوم مقام محكمة الموضوع وهي الملة التصوص عنبا في المادة +77 
من قانون تحقيق المنايات حيث نص فيها ما بأتي : « واذا حصل الطمن 
مرّة ثانية امام محكمة النقض والابرام في القضية عينها وقبل هذا الطمن 
فتككم الحكمة فياصل الدعوى حكراً اتبانً.» الا انهذهحالة استثائة 
لا تنير شيا من اصل وظيفة الحكمة 


فالقول اذا بأن محكمة التقض والابرام المصرية لا يحكنها ات 
تنظر في موضوع الدعوى معناه” ان هذ هالحمكمة بصرف النظرعن امالات 
الاستثنائية المنصوص عنها في القانون لا تستطيع ان تنير الوقائع الثابتة في 
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مدنت 

الاحكام المطمون فيها حتى انها اذا برت شخسا او صصحت خط فيالتطيرق 
فاه لا يمكنها ان تمس ما أئبت قاضي الموضوع في حكمه من جهة حقيقة 
الوقائع لمادية التي ني عليها الحكم ومن جهة تمبين اثفاعل المميتي للجريمة 

3 هذا وان النقض والابرام طريقة استثائية الطمن في الاحكام 
في آخر وسيلة شرعها القانون لمن يعتقد انها مظلوم ظلا ليس له راد الا 
الطمن في الحسكم بهذا الطريق ٠‏ وقد قبْد الشارع شكل هذا الدرن 
وموضوعه بقيود حتم توفرها لقبوله وذلك لما ترب على هذا الطن من 
قاف السلطة التي منحها القانون للاحكام الصادرة من درجة اتهائية ولذا 
نرى أوجه النققض محصورة فيا نصت عن لائحة ترتيب الحا الاهلية 
الصادرة تاريخ 4 وليه سئة م وفها نصت عنه المادة 7٠١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات فسكل إمرتعلق بهذا الطمن لا يصح التوسع في معناه بل 
يجب ان يرد الى معناةٌ الاخصّوكل وجه لا يدخل ضمن الثلاث حالات 
المنصوص عنها في امادة ٠٠‏ يجب ان يرفض رفصا مطلتاً مراعاة للنظام العام 


ولس لحمكة النقض والابرام المصرية ان محكم من تلقاء 
نفسها في أوجه التقض فاذالم يتقدم لما طالب النقض بان الاسباب الني 
بي عليها الطمن وجب عليها رفضه حىّ اذا قدم لما طالب النقض اسباب 
معينة وجب ان يقتصر بحثها في هذه الاسباب وحدها دون سواهاً (راجع 
المادة 78١‏ من قانون تحقيق" المنايات المعدلة بكر يتو بام رجب سنة 
٠١‏ الموافق 4« يثاير سنة ه.ه) 
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ومعها كانت اوجه البطلان خطيرة فليس لحمكمة النقض والابرام ان 
تبحث فيها متى أهمل ذوو الشأن القسك بها حتى ولوكانت متعلقة بالنظام 
المام وهذا المبدأ خاص بالقانون الصري وحده اما في فاثون تحتين 
المنايات الفرنساوي فلمحكمة النقض والابرام ان نيحث عن أوجه النقض 
بشحص الاورا ق كلها ولول شد بقدملما م لها التهيسم لأسباب التي ف عليها طمئة 
ولبس من الوجوب لقبول 0 يتك الهم اناميا ,أيه عيلوقة 
بل يكني ان يثيت لما صحة الطن سواءكان من الاوجه الني العف 

اومن الاوجه التي تظبر لا عند فص الاوراق 


البالبان 
ف ني شرائط قبول الطمن » 
تتملق شرائط قبول النقض : 
ولا بنوع الحسكم المطمون فيو 
ثانيا ‏ بصفة الاشخاص الجائر لهم الطمن 
لكا بكيفية الطمن وباميماد الواجب تقدمه فيه 
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لإصرلاقل 
« في بان الاحكام المائز الطمن فيها » 

8 بازمنا ان نيين اولا ما هي الاحكام القابلة للطمن بطر يق النقض 
والابرام ولذلك يجب علينا ان نبحث في النصوص التي تتعلق بهذه المادة : 
ان المادة 7١‏ من لائحة ترئيب الحا الاهلية كانت تقضي بأن : 

٠١‏ « تع اشام الاستننافيةببيثة جمية مموميةبصفة حكة تقض 
وابرام في المسائل الي ترفع لما بمتنضى قانون تحقيق المايات بشأن عدم 
استيفاء الاصول المقررة او تخالفة القانون .٠‏ » فنص هذه المادةكارتف 
يستازم وجود جلة ع استثنافية ولايخنى ما كان بنشأ عن ذلك م نتضارب 
احكام ججلة محاك ذوات سلطة واحدة واختصاص واحد ثم ضياع الفرض 
من انشاء محكمة النقض والا برام الاهو وحدةتفسيرالقانونووحدة تطبيقه 

وتحكمة الاستثناف الثانية الت يكان مزمع انشاؤها باسيوط كقتضى 
نص الدكريتوالسالف ذكر لم يصدرأمر بانشائها للان 

ثم انه حصل تعديل فيا بعد اضاف الى المحاحكم الابتداية بض 
اختصاصات تحكمة الاستثثاف ولكن هذا التعديل لم يمنحالحكمة الابتدائية 
الي انمقدت بهيثة استثنافية حق النظر فيمسائل النقض والابرام الني ترفم 
لها وكانت متعقدة بهيئة جمعية ة عدومية بل بتي هذا المق خاصاً بمحكمة 
الاستئناف وحدها دون سواها 
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ثم ان المادة "١‏ من الدكريتو السالف ذحكره لم تين اوجه النقض 
والابرام الا بوجه عام ولم تنص الا عن عدم استيفاء الاصول المقررة وعن 
مخالفة القانون ولذا ئرى الشارع قد بينها بياث مفصلاً في المادة 8٠٠‏ من 
قانون تحقيق المنايات التي احال اليها القارىء فال : 

د يجوز كل من اعضاء قم النائب العدوي والحكوم عليه والمدعي 
اموق المدنية ان يطمن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستثئاف في 
مواد الجنايات امام الجمعية الهمومية بالحمكمة المذكورة حال انمقادها ببيئة 
حكة نقض وابرام انما لا قبل الطمن من المدعي بالمقوق المدنية الا فيا 
يتعلق بالتضمينات فقط ولا يجوز هذا الطمن من ججيع ءن ذكر الا في 
الاحوال الثلاثة الآتية : 

اول اذا كانت الواقمة الثابتة في لمم لم يعاقب عليها القانون 

ايا اذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القانون علىالواقمة ىا صار 
اثاتهافي المحم 

ثانا اذا وجد وجه من الاوجه اللهمة لبطلان الاجراات او الم 


١‏ وككانيمكن ان يفهم من قول المادة « الاحكام الصادرة من 
محكمة الاستثئاف في مواد المنايات » ان الاحكام التي تقبل الطمن هي 
الني تصدر من محكمة الاستثئاف ني قضايا المنايات وحدها دون الاحكام 
الت وتصدر في مواد الننح ‏ وفي الواق ان كلة « عام المنايات » فياصطلاح 
الشارع المصري ( راجع الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون محقيق 
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المنايات وغيره ) تطلق على الحاكم الني مختص بنظر الجنايات دون الحاكم التي 
تنظر في مواد المنح وسماها الشايع الصري « محاك المنح  »‏ هذاما 
جرى عليه التضاء اخيرا بعدان تردد قليلاً 
والذي اوجب الشك انما هو نص المادة ٠١‏ من قانون تحقين 
المنايات حي ثكان بقضي بها بأتي : 
2 كناف الاحكا م الآني ذكرها وهي : 

ل الاحكام الصادرة من محاك الجانح بالتفريم في مواد المخائفات 
في الخالة امبينة في العبارة الاخيرة هن المادة ١7‏ (وهيٍ حالة ما اذا وصفت 
التهمة بأنها جنحة ثم تبين انها عخالفة ) 

ثانيا - الاحكام الصادرة في الال امبينة في المادة ١‏ فها يتان 
بالتضمينات التي لا يسوغ طلب الاستئئاف فيها في المواد الدئية سبب 
قيمتها الاصلية ١‏ 

ومع ذلك يجو زللاخصام في الاحوال المبينة في مادتي 7٠١‏ و51 
ان يتظلموا من الاحكام اللذكورة الى اللجعية العمومية بمحكمة الاسئناف 
حال انمقادها ببيئة محكمة تقض وابرام بشرط رفم النظم بالكيفية وفي 
المواعيد المبيئة في المادتين السابق ذكرهها وعلى تلك الممكمة حيقذ انف 
بحم مقتضى ما نص عايه بالمادة 77 

فيظبر اذا ان الشارعكان يتقصد في امادة +٠‏ اعفاء الاحكام الصادرة 
من محا الجنح في مواد المنح من مراقبة محكمة النقض والابرام وبسسط 
هذه المراقبة في المادة ١7‏ على الاحكام التي تصدرها نفس هذه الماكم 
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في مواد الخالفات التي هي أقل أهمية وخطارة من مواد المنح وهذا غير 
معقول و بديصي ان هناك إما غلط اوخطأ في انشاء احد النصين السالفين 

ولكن في أ النصين وقع الخطأ ؟ 

الظاهر انالخطأ وقع في نص المادة ٠05‏ حيث نسي الشارع انأحصر 
في المادة 7٠٠‏ حق الطعن بطريق النَض والا برام في الاحكام الصادرة من 
حكنة الاستثئاف ني مواد النايات ومن المعلوم ان الاحكام التي تصدر 
من ماك المنح لا يمكن اعلبارها احكاماً صادرة من محكة الاستثاف في 
مواد المنايات 

ومعا يكن الامس فان قضاء حكمة النقض والابرام كان مضطربا في 
هذه المسألة ولا حاجة الى الموض فيه هنا لان الخلاف قد زالكله؛ 
بالغاء العبارة المتقدمة من المادة + 


٠١‏ ان المادة ,من لاحة ترتيب الماك الاهلية قد تمدت 
بككريتوه يوليه سنة ههم١‏ فألنيت كلة « جمية مومية » ولكن هذا 
التعديل ليس له تأثير في موضوع المسألة التي نيحث فيها الآن 

3 ثم انه بتاريخ ه يوليه سنة ١م؛‏ صدر ككريتوعدل المادة 
٠‏ منقانون تحقيق الجناياتك يأني : 

0 يجوز لكل مناعضاء 0 النائبٍ العموي والمحكوم عليه والمسؤول 
عن الوق المدنية والمدي بها فيها مختص بحوقعا فقط ان يطعن في 
الاحكام الصادرة في ثاني درجة سواءكانت من المحاى الابتدائية في مواد 


افيه 
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الجننح اومن محكمة الاستثئاف في مواد المنايات اوالجتح ويقدم طمنه 
الى محكمة الاستثناف المذكر رة منعقّدة ببيئة حكمة نقض وابرامكا تدون 
في المادة المادية والمشرين من لاشحة ترتيب الحكم الاهلية 

ولا يجوز هذا الطمن الا في الاخوال الثلاثة الآآنية ».٠‏ ( وباقي 
المادة كالاصل بدون تغبير) 

فقول د ان يطعن في الاحكام الصادرة في ثاني درجة سواء كانت من 
الحم الابتدايّة في مواد البح ٠.٠‏ » راجع الى التعديل الذي بدا مع 
دكر يتوم نوفير سنة 6 وم ا سنة ه189 المعمول به 
الى الآن الذي يخوّل لقاضي اللواد المزيّة النظر ني كافة انيح مع جواز 
استئناف احكامه امام المحمكمة الابتدائية التابع لما بوجه امي وامام حكمة 
استئناف مصر اذا 3 المقوبة الحكوم بهاعن سنة عا اوكانت يد 
عن السنة مع استكناف النيابة العمومية 41 الصادر منهه 


وقد حسم هذا الدكريتو الذي نجاء انشاؤه احم من انشاء 
النصوص السابقة ججلة مسائ لكانت موضوع بحث وجدال مستمر 

اوَلاً: اذ منه يتضح جلا ولا ان الاحكام التي تقبل الطمن 
بطريق النقض والابرام هي التي تصدر في مواد المنايات والمنح دوت 
الاحكام التي تصدر ني مواد الخالفات سواء صدرت هذه الاحكام من 
قاضي الامور الجزّة اومن قاضي المخالفات اومن محكمة ابتدايّة منمقدة 
لنظر الجنح المستأئفة اومن حكمة الاستثناف نفسها في حالة م اذا رف 
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اسكناف عن حكم وصف فعلاً بكونه «جنحة» وترالى لحكمة الاستعناف 
انه « مخالفة »'"' ول ييز الشارع بهذا الحصوص بين الخالفات المتصوص 
عنما في قانون المتوبات وين الخالفات التي تقر بأوامر ولواشم مخصوصة 
نعم ان في بعض اللوائح توجد مخائفات ذات اهمية بالنسبة للاضرار 
لمادية التي ثترتب عليها عند الحكم فيبا بالادانة وكان من الواجب ان ميتم 
بها الشارع ونني بها المخائفات المتعلقة لواح التنظيم فان الاحكام الني 
تصدر فيها قد يترتب عليها هدم وازالة ابزية مهمة ولكن ما دام ان الشارع 
لم ينص عنها ول ميزها عن سائر الخالفات الاخرى فلا يسم الماحكم الا 
ارضخ لما امر به - فسكل. حكم يصدر اذا في مادة مخالفة لا يكون قابلاً 
لاطمن بطريق النقضك! حكمت بذلك محكمة النقض والابرام في عدة 

احكام صادرة مئها”" 

1 نيا : ومنه يتضح كذلك ان الاحكام التي تصدر في مواد 
المنايات او المنح وتمكن الطمن فبها بطريق النقّض هي التي تصدر من 
تحكمة استئثافية اي من محكمة تكون احكامها قطعية وصادرة من درج 
تبائية 

فاذا صدر حكم من محكمة اوّل درجة وأصبح هذا الحكم نهائا 


)١(‏ راجع حكم محكمة النقض والابرام المصرية الصادر يتارخ ١8‏ دسمير 
سنة 1895 جريدة القضاء سئة 44 صحيفة 78 

2 راجع حكمها الصادر بتاريخ ٠‏ فبراير سنة /ال ‏ حر يدة القضاء سنة 
رابعة صحيفة 577 
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لعدم اسكنافه في المواعيد القانونيه سقط حق الطعن فيه بطريق النقض 
سواءكان هذا الحكم صادرا في مواد المنايات ( في مصر) او في مواد 
الجنح''والمسكمة في ذلك ظاهرة وي ان الشارعكان اعطى لذوي الشأن 
حق الطمن فيالحكم بطريق مرى الطرق العادية الا وهو الاستئئناف 
فعدم طعلهم فيه بهذا الطريق يدل دلالة ضمنيه انهم قبلوه ولا سوغ 
لمم اذا بعد ذلك ان يطمنوا فيه بالطريقة الفير العادية ألا وهي طريقهة 
النقض والابرام التي لم يخوّلما الشارع الا للذين يستءءلون كل الطرق 
العادية التي أباحما الشارع ويرون مع ذلك ان الحكم الهائي الصادر 

صدمم لا يزال عنام 


7 ان المج الصادر من حكمة استثافية في غيبة متهم لا يقبل 
الطمن بطريق النقض والابرام لان الاحكام النيبية ليست نهائية وحق 
الحمكمة التي اصدرتها في اعادة النظر فيها لم ينهد طاما ان ميعاد المعارضة ل 
يحض" والطمن لا بل اذا كان ميعادالمعارضة لميبتدئ بسبب عدم اعلان 

(1) راجع حكم محكمة النقض والابرام الفرنساوية الصادر بتاريخ 78 يوليه 
سنة 184 دالوزعن سئة 189 جزء ١‏ صحيفة 169 وحكم محكمة بلحيكا فيه* 
يناير سنة 141 في البازكريزي جزء ١‏ صحيفة 74 وحكم 4 أكتوير سئة 1431 
في البازكريزي سنة ”18 صحيفة 86 ثم ملحق دالوز ومجموعة دالوز فيكلمة نقض 
وابرام 4 - ١ه‏ وكتاب بريات فيالمرافعات الينائية جزء اول نوئة 804 وججموعة 
هرمن في كلمة نقض وابرام جنائي وكتاب فوستين هيلي نونة 838 

(؟) راجع حكم محكمة بلحيكا في 14 مارس سنة 1857 موعة بازكريزي 
سنة 99 جزء اول صحبفة 175 وحكمة بلجكا كذلك في 14 نوفير سنة 1485 
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الحم للمحكوم عليه" الا ازالمكم النيابي يقبل الطين بطريق النققض اذا 
كان ميعاد المعارضة قد مضى"" وهذا المبدأ ليس خالا لقاعدة عدم جواز 
الطعن بطريق النقض في الاحكام الابتداثةالغيابية اليتصير نهائّة سيب 
انتقضاء مواعيد المعارضةوالاستئئاف لان هذه الاحكام الاخيرة لم تصدر 
من محكمة استثنافيةم) حتمت بذلك المادة 7٠٠‏ من قانون تحقيق اللنايات 

بخلاف الاولى فائها صادرة من محككم ثاني درجة 
ثم انه اذا تخلف لتهم عن المضور في الملسة بسد طمئة فيالمم 
بطر يق المعارضة واراد بعد ذلك ان يرفع نضأ وابراماً وجب عليه ان يوجه 
طمنهال لمكي الثاني الذي صدر في المعارضة لا الى لمم الاول الذي عارض 
فيهما يستتج ذلك من ن المادة كمد التي : تضمنث قاعدة واجب تطبيقها ايض 
على مواد المنح ولو ان المادة.5ه١‏ الخاصة بهذه الموادلم تصرح بذلك والممج 
الثاني الذي يصدر في المعارضة يجب ان يفصل في موضوع الدعوى لا أن 





وسنة 149 جزء ١‏ 8 ثم منبا كذلك في 17 فبراير سئة 1894 جزء اول 
صحيفة 1١‏ ومنها في لا دسمير سنة /1891 وسئة 14895 جزء أول صحيفة 1٠‏ 
ومنها في 78 يونيه سئة 18910 في اللزكريري سئة 0ه جزء اول صخيفة بجوم 

)١(‏ محكمة بلجكا في ٠١‏ مارس سنة 1888# بازكريزي سنة #ة جزء اول 
صحيفة 1/0 و7 يناير سنة 1896 بازكريزي سنة 8ه جزء اول صحيفة ”7 

(؟) محكمة فرنسا»" يناير سنة 1847 دالوز ربرتوار سنة 1847 جزه اول 
صحيفة 79/5 وحكم 74 مابو سنة 1884 دالوز ربرتوار سئة 45 جزء اول وجه 
9 وبلحكا في ؟7 يونيه سلة م1 بازكريزي سئة 0ه جزء اول وجه وا 
وحكم 3١‏ يوليه سنة 1884 بازكريزي سئة كم جزء اول صحيفة 784 
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زحرفك 


يقتتصر على رفض المعارضة والاجاز الطءن بطريق النقض فيكلا الحكمين 
الاول والثاني 


اماالاحكام الغيابية الصادرة في مواد المنايات فلا يمكن ان يطمن 
فيها لكوم علي بطريق النقض والابرام لان مثل هذه الاحكام لا يمكن. 
ان تصير مهائية بالنسبة اليه اذ أنمبا تسقط حا بمجرد حضوره اوالتبض 
عليه قبل ان تسقط العقوبة بمضي المدة الطويلة ' على انها كيف يمكنهة 
ان يطعن في المي مادام ان ينوب عن احد'" واذا حضر هو سقط ال 

اما النيابة العمومية واللدعي بحتوق مدنية فيمكنعا كل فيا يخصة ان 
يمنا بط يق النقض في الاحكام الغيابية الني تصدر في مواد المناياتم 
اشارت بذلك المادة مم7 من قانون تحقيق اللنايات 

وبما أ هذه المادة احالت صراحة على المادة .بم وكانت هذه المادة 
لا تميز بين المدعي بالمقوق المدنية وبين المسؤول عنها فوجب اذ قبول 
الطءن الذي يرفعه” المسؤول عن الوق المدلية في الاحكام الغيابية الصادرة 
في مواد المنايات مع حصر طعنه بالطبيعة في الاوجه التي تتملق بمسؤليته 
فقّط دون الاوجه التي نتعاق بادانة الحكوم في غيبته 


9 هل الاحكام الصادرة على انهم النائي المنصوص عنها في 
المادة مم0 وجائز للنيابة العمومية والمدعي بالموق المدنية الطعن فها هي 


)١(‏ راجع المادة م" من قانؤن محقيق المنايات 
»2 راجع المادة 555 محقيق حنايات 
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صفق 

التي تكون صادرة من الحام الابتدائية منعقدة ببيثة استثنافية؛ 

ان المادة. بم التي نحيل ليها المادة برعم لا تجيز الطعن بطر يق التقض 
الا ني الاحكام الصادرة في ثاني درجة ثم ان المادة م0 قضت بأن الاحكام 
الصادرة في غيبة امتهم من الحكمة الابتدائية في مواد اللنايات لا تقبل 
الاستئئاف فاذاكان الجواب على السؤال امتقدم بالايخاب تصبح النيابة 
العمومية والمدعي بالموق المدنية بلا <ق في الطمن بطري النقض في 
لاحكام الغابية لني تصدر من عاك ابتدائة 

والمالات التي يجوز هما الطمن فبها هي المنصوص عنها في المادة +مم 
من قانون تحقيق المايات وي التي تحكفيها محكمة الاستثئاف في غيبة 
لهم وهذه الماللات : 

اول اذا على الهم من محكمة المنايات في اول درجة محضوره 
وطلب قم النائب الممومي استثئاف ذلك لمم امام محكمة الاسئئاف وفر 
التهم قبل المضورني جلسة هذه الحكمةة 

اي اذا افريج عن امتهم بمتتضى المادة 710 وتخلف عن المضور 
امام مكمه الاستئناف ‏ والمالة امنصوص عنها في المادة ٠١0‏ هي التي 
يكون فيا المسي صادراً من تحكمة اول درجة بيراءة امتهم - ويمكن ان 
يضاف الى هذه المالة لوجه التشابه حالة ما اذا حكم على متهم من اوّل 
درجة ثم افرجت عنه محكمة الاستئناف مؤْقتا بالتطبيق لليادة ٠+‏ من 
قانون تحقيق المنايات بعد ان يرفع الها استئنافًا عن اليم الصادر بادانته 

وني اعلمّادنا ان من العدالة ايضأ تطبيق العبارة الاولى من المادة م 
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على حالة ما اذا كان الاسكناف مرفوعاً من الحمكوم عليه ايا دوت 
اقتصارتطبيقه على حالة رفع الاستقناف من قبل اليابة السومية فني هذه 
الالة تحكم محكمة الاستثئاف ايضَا في غيية امتهم 


٠‏ ولكن هل هذه المالات هي وحدها التي يجوز فيها الطمن 
بطريق النقض عند حضورالمهم امام احكمة ؟ وهل من الضروري 
ان يكون الم صادرا في ثاني درجة ؟ 

يظبرلنا ان نص القانون بأبى هذا التقبيد ‏ اذ اننا ئراه ينص تارق 
عن الاحكام الصادرة من محا اول درجة وهي الك الابتدائية وطورًا 
ينص عن الاحكام الصادرة من محاك ثاني درجة وهي محاكم الاستكناف ‏ 
فالمادة م؟ جاءت اذا على خلاف الاصل المقرّرني المادة ٠٠١‏ حيث 
قضت بجواز الطمن في الاحكام الصادرة على امتهم الغائي ولوكانت صادرة 
من محا اول درجة 

١‏ وهل بلزم للواز الطمن بطريق النقض ان الاحكام الني تصدر 
في مواد الح او الجنايات من محكمة ثاني درجة تكون نهائية ايأ بجعنى 
انها تكون صادرة في اصل الدعوى وحاسمة لما اما بالبراءة أو بالمقوبة ؟ او 
انه يجوز الطءن بطريق النقض في الاحكام الفرعية او القريديةالني لانفصل في 
اصل الدعوى هذهمألة مهمة فيها نظر والقانون المصرييلم ييتامره فيها 

اما القانون الفرنساوي فمّد فصل فيها في الادة 0١‏ تحقيق المنايات 
حيث قضى بأنة : « لا يجوزالطمن بطريق النقض في الاحكام التحضيرية 
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او التحقيقية الصادرة من بحكنة الاستئئاف ولا في الاحكام التي تصدر 
من هذا القبيل من محام ابتدايّة في آخردرجة الا بسد صدور المحكم 
الهاي في اصل الدعوى 

ولا يسري هذا النص على الاحكام الصادرة في مسائل الاختصاص 
سواء صدرت من الحاكم الابتدائية اومن المحاكم الاستثثافية » 

وما هو حد المنكم الصادرني اصل الدعوى في المواد المنائئة ‏ ؟ 
هو بنيرشك الحكم الفاصل في موضوع الدعوى المنائية ‏ فيظبر اذا 
من المادة ١؛‏ ان الشارع الفرنساوي اراد تفسيم الاحكام الى قسمين 
احكام غير صادرة في اصل الدعوى وقد سماها احكاماً تحضيّرية او تحقيقية 
واحكام صادرة في اصل الدعوى وي التي تفصل في موضوع النزاع 
المطروح امامها فأحكام القسم الثاني هبي وحدها التي يجوز الطمن فيها 
بطريق النقض والابرام اما احكام القسم الاوّل فلا يجوزالطمن فيها الا 
بعد صدق المكم في اصل الدعوى واستثى منها الاحكام الصادرة في 
مسائل الاخنصاص ققد اجاز الشارع الطمن فيها بالنظر لتشابهها مع احكام 
القسم الثاني 

7١‏ وقد ذهب الملياء مذاهب شتى واختلف قضاء الحاكم اختلامًا 
با في تأويل المادة 41١‏ وانقسمت في تفسيرها محكتان من محاكم النقض 
والابرام قلا تختلفان في تفسير نصوص القانون ألا وهأ حكلة نقض وابرام 
فرضا وبحكة نقض وابرام بلجيكا 


زفق 
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فذهبت محكمة فرنسا وذهب معبا علاؤها الىان المادة 45١‏ ارادت 
بالاحكام التحضيرية تقيض الاحكام القبيدية التي يؤخذ منها ما يدل على 
ما تحكم به احكمة في اصل الدعوى وتكون صادرة من هيئة نهائية 
وان هذه الاحكام القبيدية ممكن الطمن فيها بطريق النقض من قبل ان 
يصدر الحكم ني اصل الدعوى”" 

اما | لمذهب الآخر الذي سبق أوتحناه؛ فهو المموّل عليه في بلجيكا 
من بعد المرافعة الشهورة التي جاءت على لسان حضرة الافوكاتو الدوي 
«ددي لوبك » تاريخ 7 اكتوبر سنة 0445" وقد تأيد هذا المذهب 
يجملة احكام صدرت من محكمة النقض والابرام نخص بالذكر منها ما 
صدر بتاريخ ,١‏ أكتوبر سنة 1865 بمد المرافعة المذكورة وبتاريخ م 
5 5 إن 
نوشبر سنة /1441 

(1) راجع فوستين هيلي - تحقيق جنايات نوئة 844 وربرتوار دالوز 
فيكلمة نقض وابرام نويّة 157 و17 وفي ملحق دالوزايضاً في الكلمة عينها نوئة 
“اه وراجع الاحكام العديدة المستشهد بها 

(؟) راجع البازكريزي عن سنة 18417 جزء اول صحيفة 159 

2 راجع البازكريزي عن سنة 18484 جزء اول صحيفة #٠‏ وبتاريعخ ل" 
يناير سئة 1844 راجع البازكزيزي عن سنة 1844 جزء اول صحيفة ٠١0‏ وأحكاماً 
كثيرة مثلها احدئهاعهداً ما صدر بتاريخ ١5‏ فبراير سئة ”184 راجع الباؤكريزي 
عن سنة 1897 جزء اول صحيفة ٠١8‏ و19 اأكتوبر سنة م1 راجع البازكر يزي 
عن سئة 94 جزء اول صحيفة 19 - و18 فيراير سنة 1888 راجع البازكريزي عن 
سنة 98 جزء ول صحيفة ٠١‏ وحكم 9 ابريل سئة 1858 راجع الجموعة نفسها 
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٠‏ ول نذكرهنا الا جزءا يسيراً بن هذا الحلاف لان القانون 

اللصري لم ينمل عن القانون الفرنساوي نص المادة 416 ولم ,برد به نص 
يشابه نص هذه المادة رُبّ قائل تقول وما قصد الشارع المصري من 
امال هذه المادة هل الها مدا او سهوة ‏ المواب ‏ ولوان مون 
الصمب معرفة قصد الشارع من اغفالهامر من الاموراونصا من النصوص 
الاانهة يمكننا ان تقول ان الشارع الصري قصد ان يخالف القانون 
الفرنساوي باتأويل الذي أُوّلوه في فرنا تحرم حق الطمن بطريق 
النقض قبل صدور المكم لنهائي ني اصل الدعوى ‏ وسنشرع في تبيان 
ذلك بالادلة المستتتجة من طبيعة حق الطمن وبما يقرتبٍ عليه من الاحكام 
ومن فحوى نصوص قانون تحقّيق المنايات الني لما علاقة بموضوعنا هذا 


8 من المعلوم ان النمض والابرام من طرق الطمن الاستثنالية 
التي يلوذ الها الشخص بعد نفادكل الوسائل الاخرى ول ررم القانون 
الا منع الاجركات الباطلة الني تنى عليها الاحكامالجائرة وهذه الاجراات 
لايمكن ان ثترتبٍ عليها امورنهائيّة الا اذا اعقبها حم بلحق منه” بأحد 
الحصوم ضرر محق حاصل بالفمل لا ضرر وهمي مشكوك فيه 

وني الواقع ماذا يهم المنهم او المدمي بالمقوق المدنية من وقوع امر 
عن سنة 88 جزء اول صحيفة 154 وحكم 8 مارس سنة 1841 مجموعة سنة لله جزء 


اول وجه 11١‏ وراجع بهذا العنىايضاً كتاب العلامة شيفن في اوجه النقض والابرام 
نوه 41 
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مخالف للقّانون اذا كانت حقوقعا لم تمسى بسوء ؟ وماذا يهمبما اذا كانت 
رغبتهما قد تحتقت بصدور حم قاض بالبراءة اوبالمتوبة ؟ فالضرر الذي 
يمكن ان باحق بهما من جراء مخالفة القانون لايظبر حميقة الا بعد صدور 
المكم في اصل الدعوى فان صدر بالعقوبة م امتهم وان صدر بالبراءة 
مس المدعي بالمق المدني وعند ذلك يصبح الضرر واقماً بالفمل بعد انكان 
محتمل الوقوع ويصبح الضرر عير دفمه ان لم تتداخل محكمة النقض 
والابرام في الامر - هذا هووقت داخل محكمة النقض وتداخلبا قبل 
ذلك بعد سابقاً لاوانه 


ألس تداخل محكمة النقض والابرام قبل أوانه المذكور 
يمطل كثيرا سير القضاء الذي يجب ان يكون حشئاً لاسها في مواد الجنائية 
ولا يخنى ان الطعن بطريق النقض بوجب ايقاف الاجرات المَضائيّة من 
طبعه فاذا رفع نقض عن 35 فرعي وقفت سائر الاجراات ووقفت 
الدعوى تبمأ لما حتى يتم النظر والفصل في امرالنقض فاذا انتمى هذا 
التقض يمكن ان يرفع نض آخر عن حم فرعي آخر ومكذا يتعطل 
سير الدعوى مدة مديدة من الزمان فنضيع آثار الجريمة وتضيع معالمهبا 
ويفنى شهودها فيبيج الرأني العام من هذا الابطاء ويثورعلى القضاء الذي 
يبي العمل ولا يستطيع اليه سيلاً - كل ذلك لدفم ضرر غير محقق 
ويمكن دفمه' لو تحن بواسطة رفم الامر الى محكمة النقض والابرام بعد 
صدور المم اللهائي في اصل الدعوى 
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ثم اننا اذا بحثنا في نفس نصوص قانوت تحقيق المنايات 
ترى ان القانون لم يجز الطمن بطريق النقض الا بمد الحسكم الذي يفصل 
فياصل الدعوى فالمادة.«ممثلاً تجيز الطمن للمحكوم عليه ومن المعلوم 
ان قبل صدورحكم في اصل الدعوى لا يسمى الشخص ححكوما عليه 
بل يسمى متهماً. وكذلك اجاز القانون الطمن اذا كانت الواقمة كما صار 
اثباتها ( لا وصفها فط ) لا يماقب علها القانون ولا يتأتى معرفة ذلك 
الا بد صدور حك في اصل الدعوى وأجاز الطمن ايضاً اذا حصل خطاً 
في تطبيق نصوص القانون على الواقمة ما صاراثباتها في الحسكم والقانون 
الذي يطبق على الواقنة هوقانون المقوبات وهذا لا يمكن تطبيقه الا 
ع ينرق اسل الاغرى ش 

فن الثلاث حالات المنصوص عنها ني المادة 7٠١‏ حالنان لا يمكن 
تطبيقعا الا بد صدورحكم في اصل الدعوى فبل لا يستتتج من ذلك 
ان اللالة الثالثة دوي حالة وجود وجه من الاوجهالهمة لبطلان الاجراات 
اوالحكم» لا يمكن ان تنطبق الا بعد ان بتخلل هذا البطلان في اجزاء 
الدعوى حتى يسري منها الى السكم الذي يفصل في ام التزاع ويحخسم 
في طليات الحصوم مهايا فيضي إما بالبراءة او بالمقوبة 

ولنا فنص المادة »+ اللديث اوالقديم سواء دليل آخرعلصمة 
هذا الاستنتاج ‏ اذ قضى النص القديم بأنهه « في المالة الثالثة (وهي حالة 
وجود وجه مهم لابطلان ) تحال الدعوى على تحكنة استئناف اخرى للحكم 
فيها حكلاً جديدا 2٠.٠‏ ومغبوم هذا النص يدل ولا شك ان وجود الوجه 
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الهم للبطلان لا يجيز الطءن بطريق النقض الا بعد ان يكون قد حكم في 
الدعوى لا ان يكون قد صدر فيها حكم فرعي فقط ٠‏ والنص المديثع”"» 
أبلغ من النص القديم اذ قضى بأنه « في الال الثالثة تحيل ( أي محكلة 
التقض ) الدعوى على حكة ابتدايّة اخرى اذا كان قد سبق الححكم فيبا 
نهائيا من احدى لالم الابتدائة والا فتحيلها عليحكمة الاستثناف فتحكم 
فيها حكا جديدا مبيئة غير الميئة الاولى ..٠‏ » 

ومن هنا يتضح وضوحاً لا ريب فيه ان الاحالة البنية على وجه من 
الاوجه المهمة للبطلان لا يمكن ان تكون عن حكم فرعي أو دفع فرعي 
اوحكم تمبيدي بل تكون عن حكم قضى في موضوع الدعوى بصفة 
هالية وفصل في اصل التهمة المسندة الى امتهم 

فالملاصة ان الاحكام التي اجاز القانون المصري الطعن فيها بطريق 
النقض والابرام هي الاحكام التي نقضي فيالموضوع وتفصل في اصل التهمة 
سواء كانت بالادانة او بالبراءة 

7 وني القانون البلجكي بض نصوص تؤيد الذهب الذي 
ذهبت اليه حكة نقض وابرام بلجيكا تا ما جاء بلمادة 45 من قآنون 
تحقيق المنايات الفرنساوي ( التي لإتذكر فيالقانون المصريك قلنا ‏ نقاً) 
وقد حككت محكة نض وابرام لكا أن لايجوز الطمن بطريق النتقض 
في احكام حكمة الاستثناف التي تفصل في الدفع المانع من سماع الدعوى 
( راجع حم ٠١‏ فبراير سنة سب ) اوفي مسألة فرعية (15 فبراير سنة بده 


)١(‏ الصادرعنه دكريتو 7١1‏ رجب سنة 117 94 مابوسئة مم1 
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اللخرك 

اوني دخول شخص بصفة مدع بحق مدني (4 ابريل سنة ١/0‏ ) اوفي 
الاحكام التي تقضي ,رفض طلب بطلان ورقة التكليف بالحضور (1؟ دسمبر 
سنة ههه ) اورفض الدفع امبني على سبق نظر الدعوى والمك فيها نباي 
(/ دسمبر م - راجع دالوزر ,رتوار عن سنة 4“ جزء ه صميفة 8) 

وُجّه الى هذا المذهب اعتراضان : 

الاعتراض الاوّل - مستتتج من فحوى نص امادة 70١‏ المديثة 

الاعتراض الاساني - مبني على الضرر المترتبٍ مر نورك اجرااات 
الدعوى تسيرعلى غير جدوى امام قاض يكن ان تحكم فيا بمد بسدم 
اختصاصه او تسير بالنبة لدعوى يمكن ان يقضي فها بعد بسقوط المق 
في تاها 1 

الرّه - نعم ان المادة 05+ المعدلة قضت بأن « تكليف 00 
اوالحكوم عليه 0 بناة على طلب احد اعضاء النيابة العمومية ٠.٠‏ 

واستننج من ذلك ان الطمن بطريق النقض جاتر حصوله من غير 
الحكوم عليه ( وهو امتهم ) وقبل صدور الحكم في اصل الدعوى فبذا 
صحيح انها أي" مانع عنم متهم من ان يقر بالطمن - فاذا قرو بالطمن 
وجب تكليفه بالمضور اما م اممكة ولكن لا لسع المكم بالفصال 
في موضوع طعنه واف اليس المكم , بعدم قبوله وبرفضه - فالقانون 
نص في المادة ١؟*‏ عن طلب لتهم عند ما ين كيفية سير الاجرآات بعد 
الطمن ولكن لم يقررشبثًا عنه' في المادة ٠؟«عند‏ مايين مر ل" حق 
الطمن وكيف يحصل - فالمق المعنوي من حيث هوليس امتهم وانماله 
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فقط الحق المادي وهو حضوره بقل الكتاب وتقر ره بالطمن فالاختلاف 
بين النصين ظاهري ليس الا على انه يمكن حمل هذا الاختلاف على 
خطركثيرما بقع في قوانين دام التحوير والتعديل في بعض اجزامها بغير 
مراعأة الوح المنبمثة في مجموعها وعىكل حال اننا ثرى إن دكريتو ؛؟ 
يناير سنة هوم١‏ ( المعدل للادتين 07١‏ و ).ما قصد به بل وما نتج 
عنه' تعديل المادة .م5 التي هي نفسها سبق فعدلت بدك يتوه يوليه سنة 
1 - فدكريتو عم ينابر سنة 1868 لم يوضع اذا الا تمديل الكيفية 
التي يحصل بها الطمن دون تعديل حق الطمن نفسه 

١‏ ننمان المذهب الذي نحن بصدده فيه بعض الاضرار أهمها ال يسح 
بعمل جلة اجراات قضائّة ومرافمات قد يمكن ان يستننى عنها لو قبلت 
حكة النقض والابرام الدفع المانع من سماع الدعوى او المألة الفرعية 
لني رفض قبوها قاضي الوضوع خطاً - ويعظم هذا الضر رايضاً لوكان 
الهم محبوساً حبسا احلياظيا على ذمة القضية - الا ان هذا الاعتراض 
لايكون وجب الا في حالة واحدة يندر وقوعها ‏ وهي حالة ما يخطأً 
: قاضي ا موضوع وح بير ح قٍ ,رفش دفع يكون فصل الخطاب في اللهمة 
المطروحة لديه ( وني حالة قبول هذا الدفم يمكن الطمن بطريق النتقض 
كاسني ) 

اما اذا كان 2 قاضي الموضوع مصببا أت مححكمة النض 

والابرام حكه ورفضت الطمن ن المقدم للها فبناك الضرر الاعظم على امتهم 

لان بعد رفض الطعن تعود ا عراها عن النقطة التي وقفت 
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عندها فبتأخر بسبب ذلك الفصل في اصل الدعوى مدة طويلة ربا تضر 

بالتهم ضرا بلِيئا 
هذا ومن جهة المبس الاحلياطي فقد احتر زالشارع من اضرارم 
فخول للمتهم حق طلب الافراج عنه مؤْقتاً ول وكانت دعواه منظورة 
امام محكة الاستئئاف - ثم ان حالة اليس الاحثياطي ليست هي الاصل 
بل هي حالات يسيرة من كثيرة فلا ينى عليها حي وبذا يصبح الضرر 
الذي يخشاه الانسان من اتباع هذا المذهب قليل الاهمية 0 ماحدا 

بالشارع الى اغفالء 
وليلاحظ هنا ان الشارع عند سن القوانين لا ينظر الى مصلحة 
التهمين الحصوصية وانما ينظر الى مصلحة الهيئة المدومية وعند اصطدام 
المصاحتين الخصو صبية والعمومية ,جع الى القاعدة « اذا اجتمعت المرمتان 
طرحت الصغرى للكبرئ" » اي اذا اجتمع امران في احدها مصلحة 
تخص وفي الآخر مصلحة تم قدم الذي تم مصلحتة على ما نخص 
ته فانكان من مصاحة التهمين الخصوصية عدم اجراء أي تحقيق 
ليس فيه فائدة لحم ( في حالة مفترطة لا في جيع الاحوال ) فن مصاحة 
اوور عدم اهمال هذا التحقيق ابتناء رفع ضرر وهمي لان من 
وراء اهماله ضياع معالم الجريمة وذهاب اثارها خصوصاً كلها بعد التحقيق 
عن تاريخ وقوعها وهذا ضرر محف قح لاريب فيه اذ كلنا يلم ان المبادرة 
في عمل التحقيق وني جمع ‏ رارع شرط من ارو الاسانية 


)0 حديث شريف ورد في درّة ة الثواص لاحر بري حيفة 5 واة 


(6) 
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ادنارق 

لاظبار الميَة ولعاقبة لاني التي بها استنباب الأأن العام 

فيجب اذ تيد هذا المبدأ مهما كانت أهمية الاعثبارات الاخرى 
الني تتعلق بمصلحة التهمين الحصوضية 

ويحسن بناان نستلفت الانظار الى وجوب تمبيز بعض 
حالات وردت على خلاف الاصل الذي ذكرناه وذلك كي لا يتجاوز 
هذا الاصل حده ولا اول اكثر م ن مدلوله 

لتغرض انه جي »نهم امامتحكلة استثنافية ودفم هذا النهم يسبق نظر 
دعواه' “والمتكم فيا 55 او دفم بسقوط اللق في اقامة الدموى العمومية 
او بصدورعفو نام اوبالاختصار دفع الدعوى يدفم قاط مرفضت الحمكة 
الاستثنافية دفمه هذا بحكمعل حدته ‏ فبل يجوز الطمن بطر يق النقض 
والابرام في هذا الحكم ؟ كل لايجوز - وذلك لان التهم لم بحكم 
عليه بشيء ما وربما لاعكم عليه بشيء مطلقاً والحكم الذي صدر 
لم جسم اصل الدعوى والاجراات الجنائة ستأخذ عراها لانه أزال 
العارض الذي اعترض الاجراات في سيرها ولا يتسنى لهذا النهم ان يطعن 
في هذا الحكم الاامن بسد صدور لمكم القاضي عليه بالمتوبة أي من 
بعد ان يصير هذا امتهم « امحكوم عليه » المنصوص عنه' في امادة 7*٠‏ 

والمكم يكون بالمكس لوكانت الحكلة الاستثثافية تحكم ,قبول 
هذا الدفم لان حكمبا هذا سينهي الأصومة ويكون عثابة حكم بالبراءة 
نعم انها لم يفصل في اضل الدعوى الا انه يكنع النظر فيهء والنتيجةواحدة 
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فانكان هذا الحكم به وجه يفسده او يطل وجب ان يكون للنيابة 
العمومية اوللمدعي بِالمقوق المانية حق تصحيحه ولا يمكنها تصحيحها 
لا بواسطة الطمن فيه امام محكمة النتقض والابرام ‏ فلا يمكن ان. يقال 
في هذه المالة ما قيل في المالة السابقة انه يحب ان يننظر من يريد 
الطمن الى ما بمد صدور المسكم الهائي في اصل الدعوّى اذ ان المحكم 
الذي يقضي بقبول الدفع الفرعي يمنم من نظراصل الدعوى ولا يتأتى 
مع صدورحكم ماني في الموضوع 

9 رب معترض يقول - أليس في قولكم هذا تناقض ؟ اذ 
كيف تحرمون على انهم ما تبيحونه للنيابة العمومية وللمدعي بالمقوق 
المدثية ‏ فنجيبه بأن لا تناقش في هذا القول لان مركز امتهم يخالف 
مركز النيابة والمدعي المدني والتناقض اما بقع لوعومل الكل بكينية 
واحدة اذ ان الحكم الذي يصدر برفض الدفع الفرعي لايكون مانم 
من نظر اصل الدعوى بالنسبة 3 للمتهم بخلاف المكم الذي يصدر بقبول 
الدفع فانه يكون حاسماً ومائماً مرى نظر اصل الدعوى بالنسبة للنيابة 
والمدعي المدني وهذه هي حكمة التفريق والقبيز بين الالتين 

٠‏ ونفس هذا التفريق يحب ان يحصل بالنسبة للاحكام الصادرة 
في مسائل الاختصاص 

فالتهم الذي يدفم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف وبحكم برفض 
دنه لايكون له حق الامن بطريق النقض في الحكم بل يجب علي 
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ان ينتظر حتى يحي نهائيا في موضوع هعواه اما اذا قبات الحمكة دفمه 
فلثيابة المسومية حق الطمن بطريق التقض في المي لان لا يوجد بمصر 
الا محكمة استثاف واحدة فاذا حكنت هي بعدم الاختصاص كان حكدبا 
منماً من نظر اصل الدعوى اذ حكدها يكون بمثابة حكم بلبراءة 

هذا بخلاف الاحكام الني تصدرمن محكمة ابتدائية منمقدة ببيئة 
استثنافية لانهئاذا حكمت الحسكمة الابتدائية بمدماختصاصها وباختصاص 
محكة الاستثناف بنظر الدعزى فحكمبا هذا لا يحول دون نظر الدعوى 
لان الاجراات ستعود الى مجراها امام محكمة الاستئناف 


١‏ وعلكل حال ليس في القوانين المصرية نص يسمح بتشييه 
الاحكام الصادرة في مائل الاختصاص سواء صدرت من محكمة ابتدائة 
اومن محكمة الاستئناف بالاحكام التي تصدرني اصل الدعوى م1 حصل 
في المادة 41١‏ من قانون تحقيق المنايات الفرنساوي ‏ فاذا كانت الفقرة 
الاولى ( وهي الخاصة بالاحكام غير الصادرة في اصل الدعوى) من المادة 
4٠١‏ حكن تطبيقها بمصر بالتأويل المتبع في بلجيكا بالنظر للاعابارات التي 
سبق اوضحناها في عرة م0 وما بسدها فاف هذه الاعثبارات نفسها لا 
تساعدنا على تطبيق الفقرة الثانية منها (الخاصة بالا حكام الصادرة في مسائل 
الاختصاص ) التي جاء حكمبها مخالفاً حكم الفقرة الاولى 

فسرعلاء فرنسا حكمة هذا الحلاف بأن غرض الشارع منع عفول 
اجركات لا فائدة منها امام حكمة يمكن ان ينتعي المتكم بعدم اختصاصها 
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وسواء صح قوم اوم يصمح فان نص القانون صريح لايحتلل شك وله 
ريباً وجاء قضاء الحاكم مؤ بدا له تدا ولكن هذا النص غير موجود في 

القوانين المصرية 
وليلاحظ ان غرضنا ليس اغفال اوجه البطلان او اسباب المطأ الني 
اتكون وقمت في الاحكام السابقة التي منمنا الطمن فيها بطريق النقض 
وائما غرضنا تأخير النظر والفصل فيها الى ما بسد اللكم في اصل الدعوتى 
حتى لا يتعطل سير دعوى رأت محكمة استثنافية ان سيرها مطابق للقانون 


1 وقد جرى قضاء محكمة النقض والابرام اللصرية على المذهب 
الذي أبدنا في حكمبا الصادر بتاريخ ؛ دسمير سلة احا (فيقطية ماهد 
بركات ) وأبلغ منه؛ احكامها الصادرة بتاريخ 5+ مارس سنة “4 ( فيقضية 
رجب خليل ) وبتاريخ ١‏ نوفير سنة 1894 ( في قضية حسين خليفه 
فرحات ) 

وقد اصدرت هذه المحكمة ابط حكن حدي المبد بتاريخ ١١‏ 
مارس سنة ىه ( في قضيتي سليم باشا الجوي وحن الموري والحكم 
الاخير صدر عن ل قاض بعدم الاختصاص بالتطبيق لامذهب الذي 
بسطناه في غرة 4م ) أيدت فيعا 0 ة الموافقة لروح المادتين 
٠‏ و7080 من قانون تحقيق الإنايات 

نعم انه قد اعترض على هذا المذهب بجملة اعتراضات واتكن هذه 
الاعتراضات ليست صيحة ك! سترى 
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قال المعترضون اوَّلاً: ان هذا مذهي استبدادي غير مسند الى 
نص صريح في القانون والت امبدأ الاصلي الواجب ارجوع اليه هو 
النصوص عن في المادة 7٠١‏ من قانون تحقيق المنايات وان الطمن جا؟” 
امافي الاحكام الصادرة في مواد المنح من 18 ابتدايّة منمقّدة ببيئة 
استثنافية وإمافي الاحكام الصادرة مر محكمة الاستثئاف في مواد 
الجنايات اوني مواد المنح ‏ » وهذًا المبدأ مطلق يحري على اطلاقه مالم 
يقم دليل التقبيد نص فبل ورد في القانون نص يفيد هذا التقييد ؛ ‏ 
كلا - فكل حكم اذ يصدر من درجة نائية سواء كان في مواد 
لجنم او في مواد المنايات وسواء قضى في اصل الدعوى او قضى في 
3 فرعي او في دفع مائع من سماع الدعوى اوفي مسألة فرعية يجب ان 

قبل الطمن فيه على حدتم بطريق النقض والابرام 

فنجيب المعترضين أنه حقيقة ةم برد ل نص بشفيد هذا 
التقييد ولوكان ورد فيهٍ نص لكان قط كل جدال بيننا ويتكم الاان 
تأو يناهو المق لانهمبني : 

اؤلاً - على قضاء محكة نض وابرام بلجيكا 

ثانا حاط تمن المادة ٠؟؟‏ لني نصّت عن « الحكوم عليه » لا 
عن« التهم» 

ثانا كم ورت اكير الحكم في اصل 
الدعوى 

ابماً - عل طبيعةحق الطدن بطريق النقضفيإيقاف الاجركات النضائية 
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خامساً ‏ على الاضرارالبليفة الني تنم من اتباع المذهب المخالف 
لهذ من حيث ضياع معالم الجرعة وعدم امكان امبادرة الى توقيع العقاب على 
مرككيها 20 
نعم اننا اذا ضرفنا النظار عن كل هذه الاعنبارات وهذه الادلة نجد 
ان المذهب الذي نؤ بده مذهب استيدادي ولكن هل من اللاررٌ صرف 
النظر عن هذه الاعتبارات وهذه الادلة ؛ - كلا لان اوّلاً من 
جهة قضاء حكنة بلجيكا فانه' وانكان هذا الدليل ليس قاطماً بالنسبة لونجود 
قات غاقة وعرهناء عكة مش وابرام فرنسا الا اننا لو بحثنا في 
نصوص القانون الفرنساوي جد : 

اول - ان نص المادة 7.؛ الذي جاء عاماً ذّكر مثل القانوناالصري 
ان محكة التقض والابرام لما الحق ان م ببطلان « الاحكام الصادرة 
في آخر درجة في مواد الجنح او المنايات سواء كانت صادرة من الحاكم 
الابتدايّة اومن تحكة الاستثئاف ٠...‏ » 

ثانياً - وفضلاعن ذلك فان المادة .4 الني بحنت في مواد المنايات 
على الحصوص لم تنص الا عن « التهم الذي يكون قد حك عليه بستوبة » 
ومن هنا ينتج ان نصوص المادة السابقة التي نقلبا الشارع المصري في المادة 
٠‏ ليس لما ذلك المعنى العام الذي بمطليه لما اسحاب المذهب الخالف لنا 

عل نعم ان المادة 4٠‏ ( في مواد المنح ) نصّت عن « الشخص 
الرفوعة عليه الدعوى » ( وفرق بننة وبين الهم ) ولسكن جاء تيز المنادة 
دلبلا على ان القصد انما هي الاحكام التي تفصل في اصل الدعوى اذ ذكر 
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1 بلا فرق بين الاحكام التي قضت بالاحالة اوالتي قضت بالمقوبة ٠.٠‏ » 
أليس ذلك ممناة « بلا فرق بين الاحكام القيدية والاحكام التي تفصل 
في موضوع الدعوى » 

بقيت علينا جولة نظر فيالمادة 41١‏ اليتضمات ل حسب رأي تحكلة 
نقض وابرام فرنسا قاعدتين مستاتيتين من المبد! الاصلي وهو عدم جواز 
الطءن بطريق النتض قبل صدور المي الهائي في اصل الدعوى فالّاعدة 
الاولىصريحة في الفّرة الثانية من المادة 4١١‏ وهى تتعلق بالاحكام الصادرة 
في مسائل الاختصاص والقاعدة الثانية ( وهي نتماق بالاحكام القبيدية ) 
مستنتجة دلالة من مفووم الفمرة الاولى »ن المادة المذ كورة 

الاان القانون المصري نص عن المبد! الاصلى ول ينص شا عن 
القاعدتينالستثنيتين- فاذا يُستتج اذمنعدمنصه وما هو الاستتاج 
الصحيح وما هو الاستنتاج الاستبدادي ٠‏ 

يحينا المعترضون بقوهم ولاذا تعطون هذه الاهمية العظمى 
للفظة « الحسكوم عليه » ألم يستعملها الشارع ايا في مسائل استئئاف 
الاحكام ومع ذلك كلنا متفدةون على ان الاحكام الني لم تصدرني اصل 
الدعوى يجو ز استئنافها في المال - فتجيهم -- ان القانون المصري ورد 
به ثلاث مواد متعلقة مق استئئاف الا<كام 

!وَلآ ‏ المادة ٠٠١‏ من قانون تحقيق المنايات ( في مسائل المخالفات) 
وه لم تعرف هذا الم الا بالنسبة للحكم القابل للاستئئاف 


نيا .. الادة م٠‏ ( في مواد الجنح ) ااني قضت بأنه يجوز طاب 
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الاستثناف من -- الا التهدين ( وإتقل من المحسكوم عليوم ) 0 
ال - المادة ء (فيموادالمنايات) التى قضت بأن يشبل الاستئناف 
-- اوَلاًد الحكوم عليه  »‏ وهذًا خطأ ظاهر لان ليس من امول 
ان يعطي الشارع ان هم بجنحة اومخالفة تسبيلات اكثر من هم 
بجناية - فغرض الشارع ظاهت اذاه ن نصوص سابقّة نري احكاما على 
امور من نوع واحد 
أما في مواد النقض والابرا برام ام فلس في القانون اله نص واحد سين 
حق الطعن بطر يق النممض وهو نص المادة .0 على ان هناك فرًا كبيرًا 
بين الاستثثاف الذي هو من طرق الطءن العادية وبين النقض والابرا ام 
الذي هومن طرق الطمن الاستثائية 
ولس من الجائز الطعن بعار يق النانض في جميع الاحوال التي يجوز 
فيها الطمن بطريق الاستثئاف ومن الأطإالبين القول بأن ماجاز استثنافه 
جاز طلب نقذ فاذا كان القانون فرق بين أسباب الاستثئاف وأسباب 
التدض والابرام فل لا يجوزان يفرّق ايا بين الاحكام القابلة للاستئئاف 
والاعكام القابلة تقض ؟ 
قال المعترضون ايضأ ان هذا المذهب مناقضُ عض لبعض ذلك 
لان انصاره يقولون تأييداًلك ان ميعاد الطمن في الاحكام الفرعية يكون 
بوه ان سدور الم التهاني في اصل الدعوى واف هذه الاحكام 
الفرعية لا تكتسب قرة الثيء الحكوم به وان تنفيذها برضاء من 
درت في غير صالاه لا يوجب ستّوط حق الطمن فيها بطريق النّض 


آلف 
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ثم ان هذه الميادئ كلها منصوص عنها صراحة في المادة 5؛ فها 
بخص بالاحكام التحضيرية والتحقيقية فحكيف لا يسم انصار 
المذهب بصحة العبارة الاولى من المادة المذكورة و يسلمون بصحة العبارة 
الثانية منها - أليس من الواجب ترك العبارتين مما اوالاخذ بهما مما 

فنجيهم أجل ولتكن فاتك ان ميماد الطمن لا بيتديعٌ الامن بعد 
وجود حق الطمن فان لم يوجد الحق فلا ميعآد لان الإق لا يسقط قبل 
وجودم وهذا نفس البداً الذي نصّت عن للادة 4١‏ ونصهاعنه لم يزدمً 
قرّة واعتبارا لان .بدأ كاد يزاحم البداهة ني الملاء والوضوح ولا يمكن 
ان يجد الانسان ني القانون نضا يخالفةظ فاذا أَيّد الانسان هذ البدأ في 
القضاء المصري فلا بيده بناة على انه ورد في المادة 4٠١‏ من القانون 
الفرنساوي وما يؤيده بناه على انه ميدأ مبني على قواعد المكة والمل 
وهذه التواعد واحدة لا تتنير في مصر وفي فرفسا 

هذا ولا حاجة الى ككرار ما ذَّكرنام ساباً من جهة موافقة مذهبنا 
لنصوص قانون تحقيق المنايات وخلوه من الضرر الذي لا ييوكض وهو 
ضياع معالم المرائم اما المذهب الآخر فالضرر الذي ينتج عنه ليس ل 
دواء اذ به تمطيل معاقبة الإناة تمطيلاً يضر بالامن العام ورها أدى هذا 
التعطيل الى عدم العقاب بلمرّة ولو فرضنا انه لا يؤدي الى عدم العقاب 
فان تأخير صدورالمكم عدة سئوات بعد حدوث الحادية وبدابةالتحقيق 
يذهب ,الما د التي تعودمنهاذ ان المحني عليه في نصب مثلا او فيخيانة اوسرقة. 
دن ورائها الفقر او المني عليه في قذف شديد هوجب للازدراء وللاحاقار 
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يمس ضررمادي اوأدبي بليغ اذا اتبع مذهب الممترضين لان امتهم يككنه 
ان يعرقل صدور لمكم في اصل الدعوى ويعطل المّاب الى ما شاء الله 
والوسائل التي يستعين بها هذه الغاية انما يستمدها من نفس الانون الذي 
لم يوضع الا لصيانة الاموال والاعراض - يجيبنا المترضون بأن هذا الداء 
ل دواء وهوان تضم محكمة الاستثئافكل المسائل الفرعية التي ترفع لما 
الى للوضنوع وبذا لا تعطل المكة ‏ نهم ان هذا الدواء ناجم ولكن 
العانون 0 نفرضه يي والقانون قا لا سمح به داعا 
خصوصاً فيا يتعلق بمسائل الدفع بسدم الاختصاص" لان المادة 411 
أجازت للمتهم ان يطمن بطريق التقض والابرام في الاحكام التي تصدرني 
مسائل الاختصاص وان يرقعها على حدتها الى محكلة النقض لقصل فيها 
فاضي الموضوع لا يمكنه ان يلب منه هذا الق بواسطة ضم الدفع 
الفريي على الموضوع - ولو سلمنا بأن سير الاحكام الفرعية مثلها مل 
الاحكام التي تصدر في مسائل الاختصاص يجوز الطمن فيها حالاً بار يق 
النمض وجب ان نيم 8 بأن قاضي الوضوع يجب عليه اذا طب منه 
ذلك انيحكم ني كل أوجه الدفع الني تم دم اليو ويصدر ع 
كا على حدتم ليجوز الطمن فيه الى لبداة ١‏ ان يمحو بضربة قم 
ا اعتبر القانون حفاظا لصالط التهم فخوّلة هه 

وهثاك ملحوظ آخر - وهوان حصول الطعر ليس هو وحده 
الذي يوقف الاجركات بل ان الميعاد القانوني لاطمن يوقفها ايضاً 


250 راجع فوستين هيلي جزء خامس حيقة 2ه 
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فكأن الاجراات سككون موقوقة مدة م٠‏ يوماً للم ان كان امتهم 
بريد أو لا .يريد الطمن فبلا يوْخذ من هذا ان الشارع المعسري لوكان 
أراد اتباع المذهب الآآخر لكان ضرب ميعادا قصيراً للطمن في الا ححكام 
التي لم تفصل في اصل الدعوى 

يمترضون بأن هذا الضررموجود ايضَاً في مذهبنا اذ اند من الا 
ان يرفع امتهم دفاً بعد دفع ويرفع نقتا بعد تقض حتى يعطل سير الدعوى 
ويوقف التنفيذ ‏ فنجيب : نعم يجوز له ذلك الأاهة في هذه اللالة لا 
لا يمكن لاطمن ان يوقف سير الدعوى لان نفس حق الطءن معدوم بالرة 
( كا سترى في نوة 4  )‏ وهذا مبدأ مسر به وتجد تطبيقات كثيرة 
عليه في فوستين هيلي جزء ل نوتة وهم اذانه: رغماً عن محاولة سعي انهم 
في مد أجل المرافمات والاجركات فان المحاكة تسير في عجراها الى النهاية بلا 
اتقطاع ضر التمطيل الذي يظبر بأجلى .ظاهره في ذهب الآخر معدوم 
بالكلية في هذا المذهب الذي نحن بصدده 

آخر اعتراض - يفرضون ان بحكلة النتض والابرام رفع للها تقض 
عن حكم صدرمن بحكلة الاستثئاف قضت فيه بأن الدعوى المطروحة 
أمامها لست من الختصاصها وانها من اختصاص الحسكة الابتدايّة منمقدة 
بيثة استثثافية .ثم يفرضون ان حكرا كان خطاً محا ثم يسترضون 
بقولهم فهبل يجب ايضا في هذه الممالة ان تحوّل القضية على الحمكة 
الابتدايّة لانظر فيها قبل حصول الطعن ؛ وماتكون فائْدة هذه الاحالة ما 
دام ان حكم المحكة الابتداية بيصير نقضة حا أليس في احالة 
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القضية اليها اضاعة وقت بغير ثمرة ؟ فنجيب أنه ليس من المؤكد اول 
أن 0 0 حكم بحكنة الاستثناف الذير القتصة فاذا قباوم” 

صبح المي نماي على ان المقصود ليبس معرفة انكان هناك فائدة من 
0 وانما معرقة ة انكان الطمن مقبولة ام لا 8 أفخة الدقم بعد 
قبول الدعو ى في في مسائل النقض والابرام من قواعد النظام العام 7 
يجو زللمحكة ان تحكم فها من تلقاء نفسها فاذا تقدم طمن من هذا 
القبيل لحسكمة النقض والابرام فامحسكمة لا تبحث في صحة أوجه الطمن 
المقدمة لها اوفي فسادها وانما بقتصر بحثها في معرفة انكان الطعن نفسه” 
جا ني الاحكام الني من هذا القبيل ام غير جائر . اما من جهة ضياع 
الوقت فالمسؤول عن هو نفس رافع النقض لان برفمه النقض للمحكة 
قبل أوانه يكون قد أخَر الفصل ني الدعوى وعطلالمكم فيها اذات 
المحكة الابتدائية التي حكم باختصاصها وباحالة الدعوى اليها ترى نفسها 
مضطرّة ان توقف سير الدعوى حتى يفصل في امى النقض - ولو ان 
الطعن بطريق النقض في مثل هذه الاحوال ليس مر شأنه ان يوتف 
سير الدعاوي 

6 الاوامرالتي تصدر من قضاة التحقيق بأن لا وجه 'لاقامة 
الدعوى او بالاحالة لا يجوزالطدن فيها بطريق النقض والابرام - لان 
هذه الاوامر لا يجوز الطءن فيها الا بطريق واحدة وه المعارضة المنصوص 


عنها في المواد ١١+‏ و١١‏ و١151‏ من قانون تحقيق المنايات - اذانتف 
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الاحكام الني تصدر ني هذه المعارضة ليست احكاماً صادرة في ثاني درجة 
<تى يجو زالطعن فيها بطريق النقض وائما هي اوامر صادرة في معارضة 
وفرق بين النوعين فثل هذه الاحكام لا يو زاذاالطمن فيها بطريف 
انض مباشرة - على ان المادة 1١١‏ قضت صراحة فها يختص بالحكم 
الذي يصدرفي معارضة النيابة او المدعي المدني في الاوامر الَاضية بالاحالة 
أن هذا المي يكون « قطي لا .قبل الطمن فيه » ثم ان المادة«و التي 
نصت عن حق حق النيابة العموءية وحق المدعي المدني في المعارضة في الاوامر 
الصادرة بأن لا وجه لاقامة الدعوى احالت على احكام الملدة كد فكأن 
المبداً واحد والقاعدة واحدة في المالتين 


4" ومن الغريب ان الشارع لم يجز الطمن في الاوامر الصادرة من 
أودة ة المشورة وقاضية مع بأن الواقمة لبست جنابة ولا جنحة ولا مخالفة 
مات احكام محكمة الاستثئاف التي تقضي: بمثل ذلك يكن الطءن 
فيها بطريق النشتض والا برام - مم ان هذه الاوامر ليست نمائية بمعنى 
انها لا تمنع من اعادة التحقيق مرة اخرى - ولسكن اعادة التحقيق معلقة 
على ظبو رأدلة جديدة وهذهالادلة رما لا تظرر ابدوهي على كل حال 
راجعة الى ثبوت التهمة على الشخص المشتبه فيهلا الى صفة الواقعة المنائة 

اما في فرنسا فالامر يخلاف ذلك اذ يجوز الطعن بطريق النقض ني 
الاحكام التي تصدربأن لا وجه عند ما .رفض القَضاة اعتبار الوقائع المعترف 
بأنبا ثابتة منتجة نتائجها القانونية ( محكنة فرنسا ١١‏ أكتوبر سنة .حم 
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دالوزسنة 4 ص 5* جزء ه و4؟ مارس سنة ١855‏ دالوز سنة 5< جز ١‏ 
ص ؟5١)‏ 
ولنذكر هنا نقصاً في لمادة + - ذلك ان هذه المادة أجازت 
لاقاضي بأن يصدرامر؟ ,أن لا وجه لاقامة الدعوى اذا تركاى له ان الواقنة 
ليست جناية ولا جنحة ولا مخالفة ولكنها لم تنص عن حالة ما اذا ترالى 
له ان الواقمة لست ثابتة 


الاحكام التي تصدرمن الحم الجنائية في المنح التي تقع في 
الجلسة مكلبا مل سار الاحكام التي تصدرفي مواد المنيم ‏ نعم ال 
نافذة اللفمول ولو مع حصول الطعن فيها بطريق الاستثئاف (مادة 44؟) 
الا ان هذا لا ينع من استثنافبا كسار الاحكام ‏ فاذا نظرت هدم 
الاحكام في ثاني درجة اصبحت مستجمعة كافة الشرائط اللازمة للواز 
الطعن فيها بطريق النقض 

على انها لبس » من الضروري إن تصدرهذه الاحكام من ححك.ة 
جناثة اذ يجوزايضاً ان تصدر من حكة مدنية كما اذا وقّدت جنحة في 
جلة الحمكة المدنية على هبئة الحسكمة اوعلى احد اعامها ( راجع المادة 
دز قانون المرافمات ) اوكما اذا شهد شاهد شهادة مزوّرة (راجم 
الدكريتوالصادر ؤ ف ال وليه سنة جوم1 ) وعدا هذه الاحوال بُكون 
الحمكمة المدنية غير مختصة ْ 

ويشترط لصحة الاحكام التي تصدرها الحكمة الدية في الجنح الني 
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تفع في الملسة حضور احد اعضاء قلم النائب العمومي لابداء طلياته فاذا ١‏ 
تستدع الحسكمة احدا أمنب مكانت اعمالما لاغية ‏ واستئناف مثل هدم 
الاحكام ( التيهي احكام صادرة في مواد جنح ) يجب ان رفم الى المحسكمة 
الجنائة لا الى الحسكءة المدنية لان اختصاص الحسك.ة - في الحكم 
قاصر فقط على الميثة التي وقعت امامها المنحة 


5 هل يجوز الطعن بطريق النقض والابرام في الاحكام القاضية 
بتغريم اوحيس ااشهود الذين .تخلفون عن المضور تأدية الشهادة او الذين 
يحضرون ويمتنمون عن الهاو بة عن الاسئلة التي توجه الهم ؟ - للاجابة 
على هذا السؤال يلزم القبيز بين جملة حالات -- لان مثل هذه العقوبات 
يقضي بها إما قاضي التحقيق او قاضي الامور الجزيةاو المحسكة الابتدائة 
اوتحكمة الاستئناف 


© فالشاهد الذي يدعى للحضور امام قأضي التحقيق لأدية 
الشهادة وتخاف عن اأضور ككن ان يحكم عليه تقس هذا القاذي بغرامة 
قدرها مائة قرش ديواني ويكون حكمه' تبان لا يتأتف » (راجم 
الادة,) فثلهذا كم لا يمكن الطمن فيه بطريق النقض والابرام 
ما انها لا بمحكن إن ينظر في حكدة من حاك ثاني درجة 

واسكن اذا تأخر هذا الشاهد عن الحضور في المرّة الثانية بعد اعلانع 
اعلانا قالونيا فأخره يتصف بصفة جديدة وينقلبٍ فيصير جنحة لان 
الشارع جعل عتابه غراء 





640 

اكثر ..ن حد نصاب الآرامات المآرئرة في مواد الخالفات ‏ الا ان الشارع 
م يذكر في المبارة الاخيرة من المادة + ان المنكي الذي يصدر يكورفت 
د حك اتهائيًاً لا يستأنف »م ذكرها في الدبارة الاولى فل يستتج 
من ذلك ان الحسكم الذي يصدرفي اللالة الثاية قبل الطمن اولا يقبله ؟ 
المواب مشكوك فيه لان اوامر قاضي التحقيق لا يقبل الطمن 

فها بطريق الاستثناف وقد وضع الشارع طريقة مخصوصة للطءن في 
مثل هذه الاوامر ألا وي المعارضة امام اودة المشورة هعلوم ارت أودة 
المشورة ليست محكة من شأتها ان تصدر احكاماً - ونحن نرى ال هبالنسبة 
لمدم أهبية هذه العقوبة يزم اف يطبق قول الشارع « حكنا انتبايا لا 
لا يستأنف » على اللالتين الاثنتين المنصوص علهما في المادة 7+ ولوان 
تركيب المادة اللغوي بأبى هذا التفسيرالا ان العنى الظاهر منها يؤيده ٠‏ 
والخلاصة ان كافة المقوبات بالغراءة التي نكم بها قاضي التحقيق لا يقبل 
الطمن فها بطر يق الاستثثاف وبالتالي لا يبل الطءن فبها بطريق النقض 
8 اما اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الجاوبة عن الاسئلة 
التي يوجهبا اليه قاضي التحقيق فيحال على حكمة البح ( اي امام قاضي 
الامورالجيّة ) وج عليد بالغرامة واأيس المخصوص 0" 41 
من قانون تحقيق المنايات ‏ للم الذي يصدر في هذه المالة يقبل 
بطبيمته الاستئئاف ثم ان المي الذي يصدر بتأيده او بالنائم يموز 
الطمن فيه بطريق النقض وعبارة اخر ى المحكم الذي يصدر ني 


”ع2 
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ك4 
الاستثئاف الذي يرفع عنه يمكن ان يطعن فيه بطر يق النقض 


9 اذا حصسل تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العمومية بالتطبيق 
لدكريتوهم؟ مايو سنة ههم؛ فالمتوبات السابق الكلام عنها يحكم بها 
قاضي الامور الزئية ما نص بذلك في المادة السنابقة من الدكر بتو المشار 
اليه الذي أحال على المواد .7 و46 من قانون تحقيق المنايات عند بيان 
حد المتوبات الواجب المي بها وقد اجاز هذا الدكريتو استثناف 
الاحكام التي تصدر في هذه الواد فأوجد بهذا المواز تناقضاً في نصين 
موضوعهما واحد اذ ان الشارع سبق فنص على عدم جواز استئناف هذه 
المقوبة اذا 32 بها قاضي التحقيق وهنا اجاز استثناف نفس هذه المقوبة 
اذا حكنت بها المحمكلة . وهذا تناقض بين 

ومع يكن الامر فان الاحكام الصادرة مر هذا القبيل في اثناء 
التحميمّات التي تباشرها النيابة العمومية يمكن الطعن فبها كلبا بلا استثتاء 
بطريق النقض والابرام متى وفع عنها استثثاف وأصدرت محكة ثاني درجة 
حكلبا فيا 


٠‏ اما المقوبات التي يحكم بها على الشهود الذين تخلفون عن 
الحضور اوالذين يمتنمون عن الاجابة امام هيئة المحسكة فقد بها القانون 
في المواد ١5‏ وهد؟ و١٠‏ تحقيق جنايات بالنسبة لمواد امتح واللنايات 
التيككون منظورة امام ماك اوّل درجة وفي المواد ههاوه١9‏ بالنسبة له 
الواد نفسها متىكان مطر وحاً نظرها امام محم ثاني درجة 
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فاحكام النوع:الاول يقبل الطمن فها بطريق النقض مت استأتقبا 
الشاهد المحسكوم عليه اما احكام النوع الثاني التي تصدر لاول مرة من 
ثاني درجة ‏ متى رأت محكمة استثنافية ضر ورة عمل تحقيقات مثلا- فهي 
بطبيعتها احكام نهايّة صادرة من اخر درجة قابلة للطمن فيها بطريق النتقض 

ولا يوجد في القانوت نص يسمح للمستشار بمحكلة الاستثئاف 
او للقاضي في الحكع الاخرى الذي تنتدي المكنة لاجراء تحيقات تككيلية 
ان يجي مننفسه بهذه المقوبات - لان مثل هذه المقوبات ليست وجهاً 
من وجوه التحقيق فيجب عليه اذن ان يحيل الامر الى هيئة الحمكلة التي 
انتدبته لتسي هي بنفسها بهذه المقوبات - وانا ثرىان محكة الاستثناف 
لا بمكنماان تخول لاحد اعضائا حق الم بهذه المتوبات « التي هي 
عوبات جنح » الا اذا نص بذلك في القانون بلص صريح اذلا يخنى ان 
هذه المقوبات متىكان التحقيق حاصلاً امام احسكنة نفسها لا يمكن ان 
يم بها الاثلاثة ا وخسة من مستشاري الحكلة 


١‏ ليس لحسكة النقض والابرام فى مصر ان تنظر في القرارات 
والاحكام التي تصدر في المواد التأديبية لان اختصاصها قاصر على النظر في 
الاحكام التي تصدر في مواد المنح والمنايات 

011 وليس لحاحق المراقبة ايا على الاحكام التي تصدر من الحم 


او المجالس الغير العادية مثل احكام المجالس الك بية التي تنظر في مواد الج 
والمنايات المسكرية واحكام امحسكمة المخصوصة العليا الني تشكلت حديئاً 
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للنظز ني اعتدكات الاهالي على عسهاكر وضباط الميوش الا تكليز ية البررية 


والبحرية 
اعد 1 ف. 
« فيمن له حق الطين » 
5 لنذكر هنا اول قاعدتين مموميتين تسرى احكامعا على مادة 
النقض بكافة احوالها : 
القاعدة الاولى - لا يقبل طلب النقض من لم يكن خصماً في الم 
المطعون في 


هذا مبدأ بديهي سم به لان طرق الطمن على وجه المموم لا تقبل 
الا من كان خصيماً في الدعوى دون الغير الاجني عنها - ويلا وجود 
الصا اوعدم وجوده لادخل لها هنا لانهان صح ان الدعوى لا تجوز بنير 
صالح قلا تصح الدعوى دائاً متى وجد هذا الصالم 

فلتهم الثاني مثلا اوالشر يك الذي لم يمك عليه لا يجوزل ان يطمن 
بطر يق النقض والابرام في الم الذي يصدر بعقاب المتهم الاول او امتهم 
الاصيل بدعوى ان الفمل م صار اثباته في اميم لا يعاق عليه القانون 
وذلك لان هذا الحم لا يمكن ان يلحق به ضرراً ما دام انها ليس حجة 
عليه وحقه في الدفاع عن نفسه محفوظا لم يمس بسوء فيمكنة انف بقدم 
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ما شاء من الادلة لنن التهمة عنه' «تى رفعت عليه الدعوى الغمومية وطلبت 
النيابة محاكته 


5 وكذلك بالنسبة للمدمي بالمق المدني الذي دخل في الدعوى 
امام محكمة اول درجة وحكم برفض دعواه ول يستأنف فاه لا يمكنهة ان 
يطمن بطريق النققض لافي الحكم الابتدائي حيث ان التانون منعدٌ عن 
الطمن فيه ولا في المنكم الاسنتثافي حيث ان يكن خمياً فيو حتى 
انه اذا حكمت محكمة استثنافية بقبول دخول شخص مدعياً بحق مدني 
امامها لم يسبق طلب دخوله امام المحسكمة الابتدايّةكان حكمبا باطلاً فها 
يختص بالمقوق اليه ويجوز طلب نقضه امام محكة النقض والابرام 
لكونه خالف مبداً من المبادئٌ النظامية في المواد المناية بجرمان المدعي 
عايه درجة من درجتي التقاضي 

. امااذا قفى حك بقاب شخص او بتو يخه او بطلب عاكته ولريكن 
هذا الشخصخمماً في الدعوىكان هذا لمكم الما للقانون وجاز طاب 
الغانه بوأسطة الطمن فيه بطريق النقض والابرام ولا يقال في هذه المالة 
ان هذا الشخص ل يكن خصماً في الدعوى وائما يقال انهه ادخل في الدعوى 
بدون وجه حق ويكون طعنه قاص را عل الجزء الماص به في منطوق الحكم 
( راجع فوستين هيلي لبذة ؟0م) 


وتسري احكام هذه التاعدة على الشخص المسؤول مدياً 
٠.‏ «ه ا 2 
ها دام ل يرقم عليه الدعوى احد وم محكم عليه الحكمة عدو بة مطلفًا فلا 
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يجوز له الطعن فيه لانها لا يلم ان كان المدعي بالأق المدني الذي 
همل ادخاله في الدعوى سيةاضيه في المستقبل ام لا 


ولا تسري هذه الاحكام على النيابة العمومية التي تعتبر في 
مواد المناة انبا خصيمة في الدعوى دائماً ‏ ويكون الامركذلك حتى 
ولولم ترفع هي الدعوى من تلقاء نفسما وكان المدعي المدني هو الذي رفمبا 
مباشرة امام الحام الجنائية 


1 القاعدة الثانية : لا يبل الطعن ممن ليس له صالم فيه ب 
وهذا مبداً مستنتج من قاعد ةكلية تنطبق على المواد كلها ولما صيغ مختلفة 
منها قوم : « لا تجوز الدعوى لمن لا صا له يها » او« تكون الدعوى 
بشدر صال مدعها » وسنحث في تطبيمّات هذه المواعد فوا بعد عند 
اكلام على شرائط قبول اوجه النقض والا, رام وانما تكتني هنا بأننستلفت 
النظر الى ضرورة التساهل قليلاً عند تطبيق هذه القاعدة على طلب التقض 
والابرام الذي يرفعة اعضاء قم النائب الدموي لانهم مُ الذين ينوبون عن 
الامة وم مم الذين يدافءون ويناضلون عن حمّوقها وصواللمها العامة 
وليلاحظ مع ذلك ان النيابة العمومية وانكانت خصيءة ة دائًاً في كل دعوى 
ترفع امام الحام المنائية الا انهامن الحتمل ان يكون صالمها معدوما بالكلية 
ما اذا كانت الدعوى قاصرة على طلب المكم بتعو يضات مدنية فاذا 
اقتصرت الأصومة امام الحكمة الاستثنافية على امر التعو يضات ليس الا 
فلا يقبل من اليابة السدومية الطمن بطريق النقض في المنكم الذي يصدر 
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ا كا اذا حكت محكمة اول درجة بيراءة امتهم من التهمة التي اسندت 
اليم واستأ نف المدي بالمق المدني وحده دون النيابة السدومية ثم حكت 
تحكمة ثاني درجة بتأ.يد او بالناء المكم المستأ نف فيا يختص بالتمويضات 
فط ( راجع حكم حكمة بلجيكا بتار يخ امايو سنة 1845 جموعة بلؤك ريزى 


سنة ١449‏ جزء اول وجه 7# 
جز 


8 اذا شررت هذه البادئ ( مع ملاحظة ان لها مستثنيات 
سيان الكلام عليها فيا بعد ) وجب علينا ان نيحث الآان فيمن 0ه حق الطعن 
في الاحكام بطر بق النقض والا برام 

فاول خصم خول له القانون حق الطمن هو الخصم العمومي او بعبارة 
اخرى « قم النائ العمومي »كا سماه القانون في المادة ٠١‏ - ومن هو 
هذا العضو الذي يجوزل الطمن ؟ - هلهو رئيس قل النائب العسوي ؟- 
اووكلاؤه ؛ - او نفس النائب العمومي ؟ 

1 اولاً ان رئيس نيابة المحمكة التي اصدرت السك له هذا المق بثير 
نزاع م ىكان المكر , صادرا رمن ححكمة منعقدة ببيئة استثنافية وكذلك 
1 م هذا الوا في المالة بدينها لان « مبداً وحدة الوظيفة يسمح 
د عضو من اعضاء النيابة العمومية في الحكمة التي اصدرت 
الك ان يطدن فيه بعاريق النقض الا ان هذا البدأ لا يصح ان يتناول 
الاعضاء الخارجين عن دائرة اختصاص هذه الحكمة » ( راجم ملحق دالوز 
فيكلة نقض وابرام نبذة حه وكذا شيفين نبذة )0١‏ 
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وليس في القانون نص يسم للنائب العمومي ان يقوم مقام رئيس 
النيابة الع.ومية او وكلاءة في الطمن في الاحكام بطر بق والابرام - ونس 
ماك فرنسا تتكر على النائب العمومي هذا المق ونص قانونه! مطابق لنص 
قانوننا اذ ورد فيه عند ذكر مرن له حق الطمن « قم النائب الحموي » 
( ناجم المكم الصادرمن محكمة نقض وابرام فرنسا بتاريخ ١٠١‏ ينابر سنة 
مم١‏ دالوزستة مم١‏ جزء اول وجه 4هم) 

اما اذا كان المكم صادر" منمحك.ة الاستثناف فان حق الطمن يكون 
لانائب العموبي وللافوكاتوالعموبي ‏ واننا لا ترىما يمنع من مخو يلهذا المق 
لاعضاء قر النائب العموبي الملحقين بمحكمة الاستثئاف نظا ارابطة الوحدة 
ألتي تضمهم مع ركسم الاعللم! ضمت نفس هذه الرابطة وكلاء النيابة مع 
رهم في الحام الابتدائية ‏ اما اعضاء قل النائب المموي الممينين في 
الحكمة الابتدائية التي حكءت بصفة اول درجة فليس لمم طااً حق الطمن 
بطريق النقض في الممكم الذي يصدر من تحكمة الاستثناف 


يجوز للنيابة العمومية اتطءن في الا<كامكلبا حتى الصادرة منها 
بالادانة ولايعكن ان يدفم طءنها بعدم وجود صااح لحافيه لان ووظايفة الثنابة 
السسومية لييست قاصرة على الاتهام فقط بل من وظيفتبا ايأ ان تلاحظ 
وتراقب وجوب مراعاة كل اوجه الضمانات الني جلا القانون سياجأً لمتوق 
المهمين فاذا تلاحظ لانيابة العمومية وجود وجه من اوجه البطلان يكونقد 
اثرعلى افكار القضاة في المكم وجب عابها ليط.ئن قلبها ويرتاح ضميرها 
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زلات)» 
ان تطلب نقض هذا المسكم ليعاد نظر الدعوى مرة اخرى مع كين الهم 
من استعمالكافة اوجه الضمانات التي خولما له القانون 
الا انهه ليس من وظيفة النيابة الع.ومية ان تحافظ على حتّوف 
المتقاضين المدنية ولوكان المتقاضون صغاراً فلا يجوز للما اذا ان تطعن بطر يق 
النقض في الاحكام التي لا تقضي الا بحدوق مدئية فقط 


٠ه‏ ثانا مد ذكر اعضاء قم الناب ب الع.وي نص القانون عن 
« الحكوم عليه » في بيان من له حق الطءن ن بطريق النقض - وقد قال 
لاون « اكوم عايد » ول يقل « امتهم » او« المرفوعة عليه الدعوى » 
لانةا لا يصح للمتهم ان يطمن بطر بق النقض والا برام في اثناء سير الدعوى 
( راجم النبذة ١؟‏ وما بسدها) 

وهل بريد القانون بكامة « كوم عليه »من يك عليه سقوبة 
فقط ؟ - اوأن هذا اللفظط بدخل فته كلمن بك عطي بهويضات مدئة 
ايضأ ؛ لانهة على حسب القانون المصري وخصوصاً في مواد المنح قد يجوز 
ان يم ني ان واحد بالبراءة وبالتمو يضات المدنية - ان الشك جاه من 
تنير صفة الواقعة اذ أت الواقعة اصبحت بمد حك البراءة « شبه جنحة » 
لا يسثل من اتاها الا عن التعو يض المدني للضرر الذي لق بالمني عليء 
ومعلوم ان النققض والا برام في مصر غير جائز في المسائل المدنية المحضة- 
الا انه يجب في هذه الممالة ان يمطي للءتهم حق الطمن بطريق النقض 
لان ما ان لل.ديي المدني حق الطعن بطريق النّض والابرام في لمكم 


إل 
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الذي نصدر برفض دعواه المدل ةكذلك يجب عدلا ان يمطي نفس هذا 
المق الى امتهم عند ما تح عليه المحكة بالتمويضات للمدعي اللدني 

هل يجوز للمحكوم عليه« العترف » ان يطمن بطريق النقض ؟- هم 
يجوزله” ذلك لانه داخل علىك حال في مدلولكلة « محكوم عليه » وان 
كان لا يجوز ل" ان يطمن في المج من حيث مطابقته لاعترافه الا انهه 
يجوزل ان يطعن فيه من حيث اشتهاله على خطأ في تطبيق القانون اما اذا 
استعمات معة الحكة اقصى الرافة وحكنت عليه بالحد الادنى للعقوبة المقررة 
في القانون تطبيقاً للمادة +هب فان صالمه في طلب النتقض يكون معدوماً 
بالكلية ومتى انمدم الصال ينعدم تم ل حق الطمن في المكم بطريق 
انتقض والابرامما سبق القول 


١‏ هل يجوزه لاصغير » الذي حكم ببرائته بناة على انها فمل ما اسئد 
اليه بنير تمبيز ان يطعن في المكم بطر يق التقض ؟- قضت المادة مه من 
قانون المتوبات ان يس هذا النهم « لاهله اومن قبل ان يتكفل به من 
ذوي الشرف والاعتبار اومن محلات الزراعة او الصناعة اوالتعليم عمومية 
كانت اوخصوصية الى ان يبلغ سنه عشرين سنة  »‏ وما قضت به هذه 
لمادة لا يمد عمو بة جناية وانما هبي وسيلة بمن الوسائل المقصود بها اصلاح 
الهم وموكول الحكم بها الى رأي القاضي ونظره فليس للمتهم اذن ان يتل 
من حكم قائدته راجعة عليه وحده ‏ ثم ان حالة التهم في نظر القانون لم 
: انتنير لان وانكان قد ثبت حقيقة انه اتى الارعة بالفمل الا انه قد ثبت 
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قانوتا ايا اه اتأها في غير الظروف التي تحمل" مسؤولة ادي وتجمل عمله: 
خطرا في نظر القانون ومن هنا يتضح ان ركنين من اركان قبول الطمن 
منتفيان وها : المقوبة والصام ٠‏ وبانتفائعا ينتني حف الطين تبعا لما ” 
( راجع جارو جزء اول وجه 7.4 ) 


1ه لايجوز للشخص الذي مك بيرادته لسبب من الاسباب سوا 
كان السبب متملداً بتطبيق القانون ا متلا بالوقائم ان طبن طرق 
التق ضفي الحم القاضي بالبراءة - ( الا اذا قضى بالزامه بتمو يضاتمدئية وفي 
هذه المالة يكون الطمن عن التعويضات فقط ) - ويكون الامركذلك حتى 
ولوكان المكيم 17 على اسباب فاضحة شديدة الهجة - نم ان مثل هذه 
الاسباب يأباها القانون لان الشارع خول للمحاك المنائية حق تأديب الجناة 
بلعقاب الذييتراه واجبا.. لا تأديبهم بالتقر يع والتأيب والتثريب الا انصوغ 
هذه الاسباب بهذه الكيفية لا يكني ليجيز حق الطعن مادام ان الاسباب 
ل تؤثر بشيء مطلقاً على منطوق المي ومادام ان منطوق الك ببرئ 
الهم براءة ثامة من حيث مخالفة الفمل الذي اناه للقانون ولعمري ان هذا 
جل مأكان يتفي 
وقد حكنت الحام الفرنساوية ( راجمكتاب العلاءة فوستين هبلي 
نبذة مهم )ان مثل هذه الاحكام يجوز الطمن فيهابطر يق النقض والا برام 
بناة على المادة 44١‏ التي تجيز للنائي العمومي بناة على امر ناظر اللّانية ان 
يطعن امام حكة النقض والا برام في الاحكام التي تخالف القانوت ولو ل 
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يطعن فيها احد من الخصوم - الا ان هذه المادة ليس لها مثيل في القانون 
ا مصري 
وكذلك لا يسوغ للمتهم الذي ابرأنه الحسكة من المقوبة المنايّة ان 
يطمن في المكع بدعوى ان القاضي ائبت في حكنه ان الفمل ولوانه صدر 
من امتهم حقيقة الا انه قد مضت عليه المدة الطويلة اوان هناك ظروقاً 


0 8 . 5 9 
تبرر هذا الفعل تبريرا 


*0 الا يجوزلورثة الحسكوم عليه الذي يتوفى في اثناء نظر التقض ان 
يحلوا محله في الدعوى ولوكانوا اصوله او فروعه العاصبين له ولا يجوز لهم 
ايا ان يحلوا محله اذا توفى قبل رفع الننفض وفي ميعاد جواز : نر بره 

الا انه يجو زلورثة الحكوم عليه ان يدخلوا في الدعوى من تلا انفسهم 
ويجو زان يطلهم الغير فيها اذاكان اننقض مرذوعاً من المدمي بالمق المدني 
الذي حكم برفض دعواه كا انه يجوز لمم ايض ان يطمنوا بانفسهم بطر يق 
النقض ني الحمكم الذي بقغى عل مورهم بتعوضات مدنية او يلزمه 
بمصاريف الدعوى ويكون طمنهم في هذه المالة قاصر على هذين الامرين 
فقط حيث انهم هم الملزمون بادائمها ( راجع ربرتوار دالوز فيكلة تقض وابرام 
صحيفة 4د و 6ات _ ورا ج مكذلك كتاب شيفين م0 ) 


5 يجوز للصغير الحكوم عليه بعقوبة جنايّة ان يطعن بنفسه في 
المسكم ‏ ويجؤز ان ينوب عنة ابوه اووصيه في الطمن ( راجع حكم محكلة 
نقض وابرام بلجبكا الصادر بتاريخ الاير سنة ١6٠‏ ومندرج بالباوكر يي 
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سنة .6م١1‏ جزء اول حيفة وحكر تحكة فرلسا سنة ١4410‏ ومندرج 
في الباتدكت سنة م جزء اول صميفة 40#  )‏ الا انه لا يجوز للزوج ان 
يوم مقام زوجته في الطمن ( راجع حك حكرة فرنسا الصادرني سير 
سنة ١هما‏ في الباتدكت سنة سه جزء اول صحيفة +ه  )‏ واذا اقتصر الطعن 
على مسائل تعويضات مدنية محضة فالاشخاص العديمو الاهلية على وجه 
العموم لا يمكنهم ان يعملوا أنفسهم بل يجب ان يقوم غيرهم مقامهمها هو 

المتبع في الدعاوي المدانية 


وده ذكر القانون بين من جوز لمم حق الطمن « المسؤول عن 
المقوق المدنية  »‏ الا انها لا يجوز ل* الطمن الا في المكم القاضي بادانته 
و يكون طمنه قاصرا على الثيء المحسكوم به عليه دون سواه وبعبارة اخرى 
يحب ان يكون طبيه يردا به اكاك عر وعدهامن السؤولة 

فاذا قرر بالطمن فلا يستفيد المحسكوم عليه من طمنه لان التقرير 
بالطمن لا يتعدى شخص من قرره ( راجع حك حكمة فرنسا ين 
سنة 1م١1‏ و٠‏ اغسطس سنة )1441١‏ 

فاذا كان المسؤل عن الوق المدانية هو ابو الصغير الحكوم علي 
او وصيه فيجب ليستفيد الصغير من تقرير الطدن ان يقرر الاب او الومي 
أله كرو :طابضنا امام الصغير وان يقدم لذلك اسباباً من شأنما ان 
تبطل الحكم من جهة المدوبة الجنائية 


وقدجوزت المادة.مىم ايضأ لامدعي بالمتوق المدنية ان يطعن 
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في الاحكام بطر يق النقض والابرام - الا ان المادة ه0١‏ قد قيدت صراحة 
حته فيالطمن اذ ان'هذهالادة لا تسمح لكان يستأنف الحكر الا اذاكان 
المبلغ الذي يطالب به يز يدعن الفقرش ديواني ‏ فاذاكان لمبلغ اقل من 
ذلك ورفض طلبه فلا يتنى ل اذن ان يطمن في المكم بطر يق النقض 
مادام ان هذا الحكم لا بقبل الطمن فيه بطر يق الاستثناف ولا يمكن ان 
ينظر في ححاكم ثاني درجة - اما اذا طالب يبلغ اقل هن الف قرش وحكم 
ل به ثم استأف الحسكوم' عليه جاز للمدعي بالمق المدني ان يطءن اذن 
بطريق النض في الحتكم الذي يصدرمن المحمكة الاستثنافية - ثمان المادة 
لامجيز له حق الطمن الا« فها يخلص بمحدّوقه فقّط » يعمنى إن لعن 
لايمس المسكم من حيث العقوبة اللنائية فا محسكوم ببراء نه ببق 1 ولو 

قبات محكمة النقض والابرام الطمن المقدم لما من المديي بالمق المدفي 


1ه ذكر العلامة فوستين هبلي في النبذة .وس ان المدعي المدني 
يجوز ل في مواد المنح ان يطءن في الاحكام الماية لني تضر بحتوتهكان 
تكون مخالئة لقانون المدوبات مثلاً اوان يكون المكم قد قغى بأالواقءة 
لايعاب عليها القاثون - ونزيد بأنها يجو زله” الطمن ايشا في المنكم القاضي 
ببراءة المهمين وبان الواقمة لم يحدث عنها ادنى ضرر - وذلك لانه عند 
الحسكم بقبول التقض سبي آخر غير هذا السبب فالناقشة تعود امام حكلة 
الموضوع في امر حدوث الضرر اوعدم حدوثه. ( حم عكة فرنسا تاريخ 


؟٠‏ يوليه لمة حممامندرج في الباندكت سنة م١‏ جزء اول صحيفة؛١٠)‏ 
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قال العلاءة المذكور : «أما فيمواد الإنايات فق المدسي المدني يتخير اذ 
انه حسدب احكاءالمادة +07 يجوز لامدعي باهةوقالمانية ان يطءن بعاريق 
النتقض فها مختص بحتوقه المدنية فقط ولا يمكنه ارن يني طمن على 
مخالفة حكم البراءة للقانون لان هذا اق خاص بالنابة العموءية وحدها 


دون سواها » 


8 وهذا القول يصدق فيالقضاء الف ناوي لا في القضاءالمسري 
لان القانون المصري لا فرق في ذلك بين مواد المنح ومواد المنايات ومن 
اللازم ان يبسح للمدعي المدني ان تملك باوجه البطلان المهمة اللتعاقة 
بالاجراات اوالحكم وكرن بها تأر على الحكم الذي يقضي بان التهم 
ليس هو الفاعل للجرية اوان الواقمة ليست ثابتة والا كان حق المدعي 
المدني في الطعرى بطر يق النقّض لا يجديه نفماً مطلقاً فثلاً اذا طلب 
المدعي المدني من المحكة سماع شهادة شهود الاثيات وكان من شأن هذه 
الشهادة اثبات صحة طلب التعويضات المدنية ثم رفضت الحكية جاع 
شهادة هؤلاء الشهود اليس رفضها هذا يضر بحدوته اأد'ية ضرا بليغاً اذ 
انه بس يبهذا البطلانتمذر على المدي المدني الصو على التعو يض الذي ربا 
أمكنه ان حصل عليه اذاكانت المحكئة حقت الدعوىم تقتضيه اصول 
القانون ‏ الا انه اذا قبل الئثض بناء على هذا الوجه فلا يجوز لل.دعى 
المدني ان بثبت ان الفمل جنحة او جناية وانما يجوز له فط ان ثبت كك 


هذا الفمل احدث له ضررا حتى ولو ثبتت الواقعة فلا يماقب الهم بعقوبة 
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جنائية وما بلزم قط بالتعويضات المدنية لامحني عليه هذا اذالم ترفم 
نيابة العمومية نا عن الحتكم لان يجوز المدعي المدني ان رفم 
وحده نضا وابراماً عن المنكم بدون مشاركة النيابة السومية له في 
لطلب ( راجع كم عكة بلجيكا في ١١‏ يونيه سنة هما كتاب 
لبازكريزيعنسنة ١86+‏ جزء اولصحيفة ١5‏ وم١‏ دسمبر سنة ١مكتاب‏ 

البأؤكر يزي عن سنة م جزء اول صحيفة 5< ) 
الا انه لا يجوز للمدعي بالق المدني في مصر ان يطعن بطريق ‏ 
لنقض بناة على ان الواقعة يعاقب عليها القانون في الحكم الذي يقضي ,أن 
الواقمة ثابتة ولكن لا يعاقب عليها التانون ويقغي برفض طلب 
التعويضات المدئية لانه لا يجوز له <ق الطمن الا ذها تنص بحةوقه 
اللدنية فقطوالمسكم الذي يقضي بالبراءة بناة على ان الواقعة لا يماقب عليها 
القانون لا يضر يحتوقه المدنية لانه يجو ز للمحكة ان تقضي في أن واحد 
بالبراءة بناة على هذا السبب وبالتمو يضات المدنية ( راجم المادتين 


الاحوبم) 





حق الطعن يورث فيجو زاذن لورثة المدعي باأق المدني ان 
يطدنوا في المكم من بعد وفاة مورثهم ويجب ان يحصل طمنهم بالطبيعة 
في الميعاد القانوني الذيكان يجو ز لمورتهم ان يطعن فيه 

٠‏ المدعي المدني الذي يطلب النقض يجب ان يكو حار لنفس 
شرائط الاهلية القانونية التي تبيح له الدخول في الدعوى والادعاء فيا 
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بحق مدني فالصغير اذن لا يجوز ل” ان يطءن في الاحكام بطريق النقض 
.لا بواسطة وصيه او بالاشتراك معه” 
1 

١‏ اللمدعي المدني الذي حم له بتعويضات مدئية لا يجوز له ان 
ين في الم حيث ان المكم جاء في صالمه ولا بمكنه' ان يني طمنه 
علىعدمكفاية امو يضات التيقضى بها المي لان تعبين مقدار النعو يضات 
يرد واقمة ع فها قاذضي الموضوع بما يشاء الا انث يجوز للمدعي 
المدني ان يطمن في المسكم في اللزء الذي .قفي لسبب من الاسباب 
القانونية باخراج الشخص الذي ادخله في الدعوى بصفة مسؤول عن حوق 
مدئية وني هذه المالة يجب ان يكون طمنه موجهاً الى المسؤول عن هذه 
المقوق دون سواه ولايترب على طمنه ادفى حكم الا لهذا الشخص فقط" 

يجوز للاشخاص الذرن خول لمم القانون حق الطمن بطريق النقض 
والابرام ان يطمنوا في الاحكام بأنفسهم لو بواسعاة وكلاء عنهم ما عدا اعضاء 
قم النائب العموي فلا يجوز لهم ذلك ( راجم النبذة 4) 


5 لم |[ الث‎ ١ 
> فل نيكيفية حصول الطمن وفي ميعاده‎ 


قلناانه يلزم لقبول الطمن بطر يق النقض والا برام ان يحصل 
الطءن في حك قابل له ومن شخص له حق فيه 


الك 
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وفضلاً عن هذين الشرطين الاساسبين قايه” بلزم توفر شرائط اخرى 
مبيئة في الدكريتو الصادر بتاريخ ٠0‏ رجب سنة 10٠١‏ الموافق 4« يناير سنة 
هذها الذي تألقت منه المادة 50١‏ من قانون تحقيق المنايات « الفقرة 
الاولى منها » وتختص هذه الشرائط بكيفية حصول الطعن وباميعاد الواجب 


حصوله فيه 


*” اولاً ‏ فالشرط الاول ان يحصل الطمن !اذ كور بتف رب ريكتب 
في قلركتاب الحكمة ‏ وللكن اي محكلة ؛- هل يحصل التقرير في قل 
كتاب الحكة التي اصدرت المكم او في قم كتاب محكمة الاستئئاف 
الختصة بنظر طلب النقض منعقدة بهيئة حكمة نمض وابرام 

لي في القانون نص يجيبنا على هذا السؤال ولكننا 5 3 
القانون المرنساوي الذي اخذ عنه” الشارع اللصري فيل حسب احكام 
المادتين 41 وم0؛ من قانون تحقيق الجنايات الفرنساوي بلزم ان _يقرر 
الطمن في قكتاب امحسكمة التي اصدرت المكم فان حصل الطمن في 
+2 لدثاق عفريو ابتدائة وجب ان يحصل التهرير في قركتاب 
الحكمة الابتدائئة وأن حصل الطعن في 2 صادر من ن محكنة الاستئناف 
وجب أن يحصل التقرير في قم كتاب حكمة الاستثئاف 

ومع ذلك فنحن'رى انه ليس من الصواب اعتبار الطعن الذي يحصل 
في ق مكتاب حكة الاستثئناف عن حكم صادر من حكة ابتدائة فيثاني 
درجة غير قانوني وغير مقبول ما دام ان نفس القانون جاء خايا من تمخصيص 
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الحكمة الواجب حصول الطمن امامه. والقاعدة انه عند وجود اشكال او 
ابهام في القانون يجب على من يناط بتفسيره ان يساعد من يكون قصده 
من اتباع القانون ظاهرا ظبوراً لاريب فيه - لان ماذ يللب القانون من 
بريد الطمن ؟- يطلب هن ان يظهر رغبته ني الطمن امام عأمور رسعي 
بطريقة جلية واضحة لا تحتمل شكاٌ ولارياً وهذا الغرض تحقق بتقرير 
الطعن اما بق لكتاب الحكمة التي اصدرت الحكم واما بق حكتاب 

محكمة الاستثئاف 


5" وقد استعملت المادة لفظ « تقرير » وهو لفظ يستازم معناه 
حضورالشخص الذي بريد الطمنالى قرالكتاب ‏ على ان حضوره شخصيً 
ليس بواجب اذ قد يجوز حصول الطمن بواسطة الوكيل وائما يلزم فيهذه 
الخالة ان يكون بيد الوكيل توكيل خاص' "- ومع ذلك فبذا التوك مفر وض 
وجوده 0 لدى المحامي اوااوكيل الذي دافم عن عن الهم فيجوز له ناه 
على ذلك ان يطعن بنفسه بطريق النقض بدون ان يصدر له توكيل جديد 

من امتهم اومن المحمكمة الياتتدبتة للمدافعة عنه 7" 
)١(‏ وبهذا الو عييك محكمة بلجيك في 16 مارس سثة 1885 راحجع 
البازكريزي عن سنة 9 جزء اول صحيفة 178 وفي 1 فبراير سئة 4م١1‏ راج 


البازكريزي عن سنة بره جه أولزسلةبفه وحكلة بص وابرام مصر في 7١‏ ونيو 
سنة 1898 حريدة القضاء السنة 'الثانية صميفة “1 ١379‏ دسمير سلة 1894 السئة 


الثالية صحيفة 15 و بغير هذا المنى راجع حك حكمة نقض وابرام مصر في 4 
ينابر سنة 48 السنة الثانية ايضاً من جريدة القضاء (5) راجع فوستين هيلي 
نبذة مامه 
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فنك 

1 معلوم ان قم كتاب الممككنة يفتح للجمهور في ساعات معيئة 
فمل من ير ريد الطمن ان يحضر اطي سر 
فاذا وجد قم الكتاب موصدا أمكنه ان يثبت حضوره في الميعاد بواسطة 
الاستمانة بأحد الحضرين ولا يسم عكة النقض والابرام انترفض نقناً 
حصل في مثل هذه الظروف بدعوى انه" تفيد في اليوم التالي وبعد مضي 
الميعاد ما دام ان نية الطمنظبرت لدى الحمكوم عليه في خلال ميعاد الطمن 
بطريقة محققة وعن يد مأمور رسي وعدم حصول الطمن بالحكيفية 
والاوضاع المقررة في القانون انما نشأ عن اهمال وتقصير الموظف الذي نيط 
به هذا العمل 


1 ولبلاحظ ايا فضلاً عن ذلك بأنه يجوز تقرير الطمن وقيده 
بعد الساعة الحددة لفقل قم الكتاب حتى ولو حصل ذلك في آخر يوم من 
ايام ميعاد الطمن لان هذا اليوم بأ كل حق لطالب النقض”"» 


> وبما ان القانون اشترط ان يحصل الطمن في قكتاب الحكة 
فلا يمكن اذن تقريره في جهة اخرى كالأكتفاء بارسال خطاب الى محكة 
الاستثاق يبدا امس معلاً “ا وبارسالخطاب الى النابة السومية اوشترير 


)0 مك ارداق )امن جم جو اول عاية بن رين اهيل 
نبذة 89315 وكتاب العلامة نوجيه نبذة 411 وفوزيه هرمن في النقض والابرام 
الخنائي نيذة 5/اه ولالاه (5) اج كيفك ينها جرع 16 هارن 
7م في البازكريزي عن سنة 95 جزء اول صحيفة /ا١٠‏ 
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205 
الطمن في قم من اقلا كتابها  '''‏ او بمجرد تقديم عريضة '" 

8 لم ينص القانون بشيه ما مايجب ان يشمله طلب النقض 
والظاهر ان ليس هناك شروط مهمة يستوجب الاخلال بها بطلان النتض 
فناية ما يلزم ان يقرر طلب النقض في قم الكتاب 

وليس منالضروري ان يستعمل طالب النقض الفاضا معينة اوصيتا 
خصوصة لتقرير الطين حتى انه يجوز قبول شكل الطمن اذا قرر الاب 
انها يريد ان « يتأنف» اليم امام محكة النقض والابرام 

ويلزم ان يمين الك المراد الطمن فيه بكيفية صريخة حتى لا يكون 
لاشك محال وقت البحث في اوجه الطمن 

ات ثانا الشرط الثاني ان يحصل الطعن في الميعاد القانوني اي 
فيظرف ثهانية عشر يوماً كاملة مد صدور اليك نصت المادة01” اذكان 
الحم حضور فيماد الطمن ينتهياذن ني آخر اليوم الثامن عشر الذي 
بلي يوم صدور الك لا يوم اعلانه ‏ والاصل أن يصددر المي في نف 
الجلسة التي تحصل فيها ارافة - وامحسكوم عليه يكون حاضرا في هذه 
الجلسة حيث ان البحث هنا داز على الاحكام المضورية فليس هناك اذن 
ماع يعنع من جريا بان ميماد الطمن من بعد صدور الاحكام مباشرةويكون 
الم ركذلك ايض ني حالة ما اذا عرض عارض ونطف. بالمكم في جاسة 





)١(‏ محكمة قرنا اغسطى سئة 1884 الباتدكت الفرنساوية عن سئة هيه 
جزء سابع صحيفة 8# (09 راجع تحكمة نقض وابرام مصر تاريخ ؟ مايوسئة 1855 
قضاء سنة ثالثة صحيفة /141 


00091 


2 

لاحقة للجلسة التي حصلت فيها المرافعة اما اذا حددت المحتكمة جلسة 
معينة للنطق بالمكم ثم نطقت به قبل هذه الملسة بنير حضور الحسكوم 
عليه فلا ينتدىْ ميعاد الطعن الا من تاريخ الملسة التي كانت محددة للامن 
تاريخ الملسة التي نطق فيها بالحكم لان المدالة تأبى مثلهذه المفاجئات”» 
وقد تطرفت الحا الفرفاوية خصوص هذه ا لالة وقررت ان ميماد الطمن 
لا يبتدئ فيها الامن يوم اعلان الحكم ‏ امافي مصمر فبالنسية لكون 
هذا المكم يستبر انها حضوري في نظر القانون فلا يمحكن اعلانه للمحكوم 

عليه ليبتدئ الميعاد ١‏ 


٠‏ يجري ميعاد الطمن في حق الصغار الذين يجوز لهم ان يطمنوا 
اما بأنفسهم او بواسطة يهم اووصيهم مك انها يمري ايضا في حزن 
الحجور علييم 

اذا اصاب الحسكوم عليهعته قبل اتقضاء ميعاد الطعرن فبالنسبة 
لوجوده في حالة يستحيل معها تقرير الطعن فيصير ابقاف هذا الميماد حتى 
يمين ل" قبم قوم مقاءه ويفوض اليه النظر في شؤونه 

هل يجري هذا الميماد ايضا في حق المحكوم عليه الذي يوجد 
فيحالة يستحيل له فيها تقرير الطمن بسبب خارجيعن ذانه يكون فيحكم 
الثوة التاهرة ؛ الاجابة بالايحاب عسف وحيف _- لتفرض مثلاً ان بلدا 
ضرب عليه العدوالحصار ومنع عنه الاتصال بالبلدان الاخرى ٠‏ اوان بلدة 

791 محكمة بلجبكا 4؟ أكتوبر سئة 580 وكتاب شفين نيذة‎ )١( 
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لقف 
احاطت بها مياه احاطة السوار بالعصم وحالت بينها وبين الجهات الاخرى 
وهذا كثيرا مايقع في مصرعند الذرق فبل فيمثل هذه الاحوال يمكن 
ان يوْاخدْ طالب النتقض 5 يخترق صفوف الاعداء او لانه” لم يستطعم 
مغالبة قوة الماء ؟ ‏ العدالة تأبىمثل هذه الشدة - فيلزم اذن فيهذه المالة ان 
يوقف ميعاد الطمن حتى زول سبب استحالة الاتصال ”"' 


وشبيبة ذه الاستحالة حالة المسجون الذي منع من الخر 3 
من السجن لتقّرير الامن بقل كتاب المحكمة ‏ بشرط ان يكون قد اظبر 
رغبته ني الطعن في الميعاد القانوني '' - وقد حكمت محكمة نقض وابرام 
بلجيكا بتاريخ * ابريل سنة.0م1”" انه يجوز في هذه المالة اثبات ظبور 
رقبة السجون في الطمن بشهادة الشبود”* 


اما وفاة الشخص الذيكات له صا في الطمن فلا يوقف 
اميعاد في حالة ما اذا كان حقه في الطمن تقل من بعده الى ورثتهم اذا 
اريد الطمن في حكم قفى عل الحكوم عليه بدفعتمو يضات مدئية اوادانه 
بصفته مسؤولاً مدني اوفي حك م قنى برفض دعوى من هذا القبيل 
)١(‏ راجع دالوز نقض وابرام نيذة هه و01 وكتاب شفين 718 وححكمة 
باجيكا 70 أكتو بر سنة 41 في البازكريزي سنة 9.1 جزء اول وجه 8/8 
(؟) محكمة فرنسا في 9 يوليه سنة 1846 في الاندكت سنة 41 جزء اول صميفة 
١:‏ (خ) راجع البازكرريزي عن سنة٠ ١86‏ جزء اولحفية 11 (4) راجع 
فوزيه هرمن في النقض والابرام في مواد الْنائية نيذة 0808 وما بعدها 
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شلفك 

ا هل يجب ان يضاف على ميعاد الطءن مسافة الطريق اذا كان 

طالب الطمن غير مقبم في ابد الذي يجب حصول الطمن فيه : 
لنين في القانون نص يساعد على الاجابة بالايجاب ‏ اما المادة امن 
قانون المرافمات التي يظن الم.|تكون المرجع هنا بسببٍ خلو قانون تحقيق 
النايات من نص عن هذا الامر فلا يمكن ان يستتتج منها دلي لكاف 
لاضافة مواعيد المسافات على ميعاد الطعن اذ ان هذه المادة قد قضت 
أنه « اذاكان اميماد معيئاً في القانون فيزاد عليه يوم لكل مسافة ثمان 
ساعات بين محل الخصم المطلوب حضوره او الصادر اليه التنبيه وبين الجل 


المقتضي حضوره اليه بنفسه و بواسطة وكيل عنه » 


ها ومن هنا يرى ان الميعاد المنوه عنه في هذه إلمادة هو الميعاد 
الذني يعطيه القانون للشخص لا ليقرر امرا ه! ولكر. ليحضر بنةسه او 
بواسطة وكيل عنه ‏ اذ قد نوه في المادة عن « طاب حضور» و« تنيه » 
وقّل ان الميءاد يمطي للشخص « المطلوب حضوره» او« الصادر اليه التابيه » 
اي ان الشخص المنوه عنه في هذه للادة هو الذي لم .ل هن تنقا فسه 
وانما يعمل تحرريك الذير لكأن ياجأ باعلان يدعوه للحضور امافي 
مسائل النقض والابرام فليس الامركذلك اذ ان طالب الطمن هو نفسه 
الذي يحرك الدعوى وحقّالطمن لاببتدئ من تاريخ اعلان الك اصاحب 
الشأن في محل اقامته الذي يكون في الغالب بيدا عن المحل الوا ف حضوره 
اليه واغا يتدئ م من تاريخ صدور للم الذي يصدر دوم | ٠‏ في حضرة 
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الشخصاو في حضرة وكيله ‏ علىان الشارع قصد من مذ أجل ميعاد الطمن 
الى ١8‏ يومأ كاملة ان يمكن اصحاب الشأن من تقرير الطعن يكل سهولة 
حتى ولوكانت محلات اقامتهم بعيدة عن مركز محكمة الاستثناف"" 

ثم انها وجد ني قانون المرافمات الفرنساوي في مواد المدنية والتجارية 
نص يشابه نص المادة ١0‏ من قانون المرافعات الاهلى وهو نص المادة 
١.‏ الذي قضى ,أن يوم الاعلان ويوم حلول الاجل لا يدخلان ابو 
في الميماد الذي ,تحدد للاعلانات وطلبات الحضور والتنبييات وسائر الاوراق 
التى تعلن اما للشخص او لحله وبزاد على هذا ايعاد يوم واحد سكل ثلاثة 
0 

ومع وجود هذا النص فد اتفقت تطبيقات الحا 1 واراء علياء القانون 
على رفض اضافة مواعيد المسافة على ميعاد الطعرن. بطريق النقض 
وال برام 2" 

ثم ان المادة ٠٠‏ من قانون تحقيق المنايات تضيف مواعيد مسافة 
الطر يقعلىمي اد المعارضة الا ازهذا الامر يؤيد ما دكرناه انف اذ القانون 
اضاف مواعيد مسافة الطريق في المعارضات لانها عم ان ميعاد المعارضة 
ينتدئ من يوم اعلان الم النيابي للشخص او لحله بخلاف مواعيد الطءن 


إلى الى تقد فها حكمة النقض والابرام 0 والريا مث عشرة الآف متر 

9) راجع كتاب شفين الباب الرابع نيذة 8 ومحكمة بلحيكا في ٠‏ مارس 
سنة 1855 في البازكرزي عن سنة 1841 جزء اول صميفة 4 وراحجع الباندكت 
الباحكة عر رة لال فيكلمة نقض وابرام 


لفلف 
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ر72ع2 
بطريق النقض او بطريق الأستئئاف وإذا نراه قد ابى ان يضيف الى 
ميعاد اللأستثئاف مواعيد مسافة الطريق ( راجع المواد ٠6١‏ ولالاا وه1» 
من قانون تحقيق الجنايات ) 

7 وليس الامركذيك عند تُكليف الشخص بالحضور امام حكمة 
النقض والابرام اذ يلزم هنا ان تراهى مواعيد مسافة الطريق طبقا ماهو 
مدون بالمادة ٠١‏ من قانون المرافعات وقد نص المّانون عن هذا الامر وهو 
ينص عنه كلها راد واجبا ول ينص عنه عند ما ذك ركيفية حصول 
الطمن فمدمنصه عنه لايمكن ان بؤول الا تأ يلا واحداوهو ان طالب الطمن 
ليس له ان يضم الى ميعاده مسافة الطريق 


7 اذاكان اخر يوم من ايام ميعاد الطمن عيدا او موسما معتبراً 
قانونا فبل يجب ان يمد ميعاد الطعن الى اليوم التالي لهذ ام لا؟ 

حكدت محكمة نقض وابرام مصر ( بتاريخ م» ديسمير سنة خم١‏ 
قضا سنة ثالئة وجه ه14) بوجوب مد أجل ميماد الطعن بطر يق الاستثئناف 
الى الوم اللي ليوم الميد اوالموسم الا انها طبّت هذا البدا بدو ان 
تسند حكمبا الى دليل اوتؤيده يرهان ونحن نرى ان لا يجب مد اجل 
الطمن لا ني حالة النةض ولا ني حالة الاستئناف لان الاعياد والمواسم لا 
تآثير لها على سير الضاء في المواد اللناية فا دام ان النيابة الع.ومية تشتغل 
في مثل هذه الايام فيجب ان تكون افلام كتبة الحم مفتوحة لكل من 
بتقصدها فيوءالميد اوالوسم يجب ان يعتبر وما عاديا يمكن العمل فيه ولو 
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كان اخر ايام اميعاد القانونية فاحكوم عليه يمكنه اذن ان يقررالطءن 
فيهفاذالم يجد قر الكتاب مفتوحاً امكنه ان ثبت حضوره اليه بالكيفية 
السالف تاها في النبذة > وبذلك تكون حةوقه جيعها محفوظة 

هذا هو الرأى المتبع في اورو با من زمنقديم وعليه جاءت تطبيقات 
الحم الاو روباوية واراء علياء القانون"" الا انه بالنسبة لكون افلام كتاب 
محلم في مصر تقفل على ما يظبر في اام انمع وايام الاعياد وللواسم فيجب 
مداومة اتباع قضاء محكمة نقض وابرام مصر طالا تق هذه المالة على 
ما هي عليه 


مكددة مملوم ارت المسم الذي يصدر غيايي بالنسبة لاحد 
الحصوملعدم حضوره يعتبر أنه حضوري بالنسبة لباقي الحصوم الذن حضروا 
ممنى انه لايكون لحم حق الطمن فيه بطريق المسارضة ‏ فني اي وقت 
يجوز للنيسابة الممومية التي تحضر على الدوام في الملسات ان تطمن بطريق 
الننقض والابرام في الك الغيابي الذني يصدر من هيئة استثنافية ؟ او بعبارة 
اخرى من اي وقت يبتدئ ميعاد الطءن بالنسبة للنيابة العمومية في هذه 
المالة ؟ 


(1) راج احكامحكمة بااجيكا في يونيه سنة 1405 في البازكر زيعن سنة 65 
صحيفة هه او تاريخ ٠١‏ اغسطسسنة 1838 في البازكرزيعن سنة 1838 جزء اول 
صحيفة 1١‏ وبتارعخ ##نوفير سنة 174في الباركرزي عن سنة 4 جزء اول صحيفة 
يه 
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شف 

المواب ١‏ ميعاد الطمن بيتدوئ عند ما يصير الحم نماي,ئسبة لمي 
الحخصوم بعد اعلانه وانقضاء مواعيد المعارضة 

تمان هذا المج هونبائي بالنسبة للنابة العمومية من وقت صدوره 
يمعنى انه ل بس لها حق الطعن فيه وطلب تعديله من جهة ثبوت الوقائ اللا 
ان هذا الحق لا , زال نوفا بالنسبة الخصم الآخر والتغبير الذي يحتمل 
حصوله في المي من بعد الممارضة فيه يد النيابة الع.ومية ويمنعبامن العمل 
لان نفس النيابة العمومية لا يمكنها ان تعرف قبل صدور المي ني المعارضة 
انكان سيبقى لما وجه لتتظم من اللمكم الذي سيفصل في النهمة بطريقة 
شهائة اولا يبتى لما وجه ‏ على انه لوكان يمكن للنيابة العمومية ان تطمن 
في لمكي بطريق النقض في خلال يماد الممارضة قطمنها لا يحرم الخصم 
الغاني من حت الممارضة فيه و بذا يكون ذا الحصم ان يسققط طمن النيابة 
لانه بمجرد المعارضة شْمّد الحم صفته النهائة 

وقدكان قضاء الحم مضطربا وخصوصاً في البداية اما الان فضاءعا 
كبا بالاججاع مطابق للمذهب المتقدم 

وليلاحط هنا ان اعلان الاحكام ضر وري للريان ميعاد المعارضة ‏ 
والحكوم عليه غياببًا يجوزل في اي وقت اراد ان يطمن في المي بطريق 
المعارضة ما دام ات الممم لم يملن اليه هذا بالطبيعة اذالم يسقط حق 
اقامة الدعوى بمضي المدة الطويلة ”"» 


00( راجح محكمة تقض فرفسا في 44 أغسطى سئة 8 جموعة دالوز سنة 
4 جزء اول وجه 48 وما بعدها وروبرنوار دالوز نقض وابرام نونه *وا و55١1‏ 
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اما اذا حك غياياً بيراءة امتهم فبالنسبة لمدم امكان اي شخص ات 
يطمن في الكم بطريق المارضة حتى ولا المدعي بالق المدني '"' وبالنسبة 
لكون الاعلان اصبح الآن عديم الفائدة فالطءن بطريق النتقض والابرام 
يصير جائزة في الخال من يوم صدور المكم - 

اذا ثبت ان امهم حضر في الملسة ووصف المكم خطأ بأنه غيابي 
فوصفه هذا لا ينم من حق الطمن فيه بطريق النقض والا برام من يوم 
صدوره مادا ام انه في المقيقَة حضوري والمكس بالمكس اي لا ببتدئ 
ميعاد الطمن بطر يق النةّض الا من بعد اعلان الحكم اذا وصف الحكم 
خأ له حضوي وكا في الخثية يي لدم حضوو الهم 


7,8 57 - بلزم بيان الاسباب التي بني عليها الطعر: في هذا 
الميعاد ايضاً 

وللاحظ هنا ان تقرير الطمن الذي تور عند ضور الحسكوم عليه 
الى قم كتاب الحكئة لا يشترط ان بكون مبنياً على اسباب الطمن اذ قد 


يوز ان يكون خلرًا مها بلمرة انما الشرط الميمان يودع طالب النقض في 


وفوستين هيلى محقيق جنايات جزء #“ مرة 0180 وفوزيه هرمن في كلمة نقض 
وابرام جناي تمرة 4ه وما بعدها وشفين كمرة 77 محكمة باجيكا اول فبراير سنة 
إبزكر زي عن سلة 59 جزء اول صحيفة719 - ١١‏ يناير سئة 1838 بازكر زي 
سنة 59 جزء اول صميفة 714 

4 باج المادة ٠٠٠‏ فقرة * تحقيق حنايات اهلي 

(5) محكمة فرنسا 79 يولهسنة ١898‏ موعة دالوز عن سنة 84 جزءاول صميفة 
١9‏ وشفين كرة 37 و بغير هذا المعنى راجع ربرتوار دالوز نقَض وابرام نيذة 155 
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ف كتاب الممكة في ظر ف المانية عشر يوماً التي بل يوم صدورا لك ورقة 
مكتوبة يبين فها اوجه البطلان لقي ني عليها طعنه ويريد ان تمسك بها 
امام الحمكنة وفي هذه المالة تكورن هذه الورقة بمثابة جزه متمم لتقرير 
الطمن وعند ارداعها بق كتاب الحسكنة يؤشر عليها كائب الممكلة ويضع 
عليها تاريخ الاريداع 


الا ينتير بياناً لاسباب الطمن ذكر اوجه البطلات الثلاثة 
المنصوص عنها ف المادة 7٠٠١‏ بوجه عام وذكرها بهذه الكيفية يكاد يقبل 
بالنسبة للوجه الاول منها وهو اذا كان القانون لايماقب على الواقمة ‏ اما 
اذا اقتتصر طالب الطم نعل القول ,أنه حصل خأ في تطبيق نصوص القانون 
ببدون ان بين النص الواجب تطبيقه اوعلى القول بوجود وجه من الاوجه 
المهمة لبطلان الاجراات اوالمكم بدون ان يذكر نوع هذا الوجه وماهيته 
كان طمئه” ناقصاً وير مطابق للقانون ذلك لان مل هذا الطمن لايككن 
تحكة النقض والابرام من معرفة انكان الوجه المت.س.ك به خاصاً بوقائم 
متملقة بموضوع الدعوى ام لا اذ يازمها ان تتثبت من هذا الامر قبل كل 
مرافمة وبنير سماع اقوال طالب الطمن 

٠١‏ ازوم تمبين الاسباب لا يستلزم شرحها شرحاً وافيا وتأبيدها 
بالادلة والبراهين واسنادها الى الو قائع اوالى النصوص القَانونية اذان هثل 
هذه الادلة يمكن بسطبا في مذكرة تقدم على حدتها بعد ميماد الطرن 
او تقدم في الملسة بعد المرافعة 
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وللزم ان يببي الطالب اسباب الطعن على مسائل متعلقة بتطبيق 
احكام القانون وان لا يقتصر على بان وقائم «تعلقة بموضوع الدعوى 

ومن الصعب ايجاد حد فاصل بين المسائل المتعلقة بتطبيق القانوف 
وداخله تحت مراقبة حكة النقض والابرام وبين الوقائع التعلقة بموضوع 
الدعوى وخارجة عن سلطتها ‏ وبالنسبة لتعذر ايجاد مثل هذا المد وجب 
علينا ان نذكر بعض الاءثلة إزيادة الايضاح 

فالطمن الذي يقنتصر فيه رافعه على انسكار حقيقة الوقائع امادية المشبوئة 
في امس المطءون فيه يبر انه طمن مبني على وقائ متعلقة بموضوع الدعوى 
ويكون بناة على ذلك واجب الرفض - وكذلك شأن الطمن الذي يحاول 
فيه رافعه ان ثبت انه ليس الفاعل المقيق لاجريمة وكل ما يتملق بأوجه 
ادانة التهمكأن كان متملقاً بقصد الماني وسوء ثيته ‏ وهذا أمر معنوي 
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقديره قدره ‏ وكل ١١‏ يدخل في حكم ذمة 
وضمير القاضي ‏ الذي له ان يبني اعتقاده وريه وحكنه على ما يشاء وله ان 
يدر قيءة الببنات والادلة المحسوسة قدرها اذا كان القانون لا يقيده بادلة 
ممينة ‏ كل ذلك داخل في دائرة الوقائع التي لا سلطات لحكل النقض 
والابرام عليها فسكل طمن يناه رافعه على وجوه من هذا القبيل يعتير انهه 
مبني على وقائع متعلقة بموضوع الدعوى و تحتم رفضه 

وسنأتي فيا بعد بالتفصيل على ذكر الفروق والاختلافات الموجودة 
بين النوعين عند الكلام على شر وط قبول اسباب الطعن 
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7 وبديعي ارن وجود سبب اوعدة اسباب متملقة ص 
الدعوى لا يمنع من قَبول الطمن اذا وجدت فيه اسباب ب اخرى لدست من 
هذا القبيل 


مسمههموم مت 
3-0 
: اللا 2« 
00 قِ الشروط اللازمة لتبول اوجه النقض 0 


+ السرط الأوله ييعل كل وجه تقدم من شخص له حق 
الطمن ولكن ليس له حظ ومنفية من تقد ذلك الوجه - -تى انه لو 
ثيت هذا الوجه ذلا يترتب عل ثبوته شي* مطلقاً 

تكلم فيا سلف الا عن فائدة الطمن بالنسبة لصفة الطالب مع نوع 

المطءون فيه واهميته وقلنا ان طالي النقص يجب ان يكون ل فائدة 
من طلب الغا ليم - الا ان هذا الشرط ركاف وخَلاة لتسويخ 
النقض اذ انه يلزم فضلا عنهذا ازتكون الاوجه التي بتمسك بها من شأنها 
ان تقض المحم وان ترقم المظلمة التي قغى بم الات شخصه هو دون 
غيره وبعبارة اخرى بلزم ان تكون نتِجة النقض ارتفاع الضرر عن شخصه 
لاعن شخص سواه 

فثلا لايجوزلامحكوم عليه ان تك بأوجه البطلان الني اضرت 
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بالمحسكوم عليهم ممه ولم تضره هو بشيء مطلقا'''  ولا يجوز ل ان يحتج‎ 
ببطلات الاجراات يسبب رفض الحسكة استثناف النيابة العمومية لقلة‎ 
امتقو بة ”" او يسبب اهمال الحسكلة النظر والفصل في هذا الاستثناف‎ 
والاوجه الآآنية يب الحم بمدم قبوما ايا لعدم وجود صالح‎ 

للمحكوم عليه في التمسك بها وهذد الاوجه هي الني يقصد بها اثرات : 

١‏ خطأعاكته اماممحكنة الجنح بدعوى ان الفمل النسوب اليه جناية 
لد 1 

ان حكمة الاستئناف اخطأت في قبولها الدفع بسقوطالدعوى الدموءية 
لتقادم الزمان اواي دفم اخر تسيب عنه عدم حاكته سواءكان قبولها هذا 
الدفم جاء من تَلقَاء نفسها او بناة على طلب النيابة العمومية 

ان شاهد الننى الذي قدءه لحمكمة الاستثئاف حلف امامها اين 
القانونية مع انهذ:ما كان ييسوغ له اداء ابيين 

ان العقوبة المحكوم بهالييست هي الواجب لمكم بها هذا اذاكان 
التقض يغير صفة المقوبة فقط دون مدتما'» ؛: 


(1) راجع حكم محكمة باحيكا في ” ديسمير سئة 14841 في موعة البازكرزي 
سنة لله جزء اول صحيفة 9ه وحكم ١18‏ أكتوير سنة 1884 في الجموعة بعينها جزء 
اول صحيفة ووم (5) راجع حك حكمة بلجكان فيراير سئة18337 في البازكرزي 
سنة/اة جزء اول صحيفة 84 (8) محكمة باحيكاه نوقير سئة 1801١‏ بازكرزي 
سنة ١ه‏ جزء اول ديفة 18 (4) محكمة فرنا ١ا«ابوليه‏ سنة 1885 دالوز 


سنة 8# جزء اول صحيفة 71/4 وملخقر برنوار دالوز راج عكلمةنقض ابرام نيذهه 1١‏ 


010 
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زدينك 


5 عند بها يجب ان تكوناشد مر العقوبة 
0 
ان المحكة خالفت نص القانونضخالفة اضرت بصا النيابة الع.ومية 
او 0 الدعي بالمق المدني 
ن الحكنة اخطأت في المكم عليم يجزه من المصاريف فقط ‏ او 
اخطأت في عدم الم علي بالتضامن معغيره ‏ او اخطأت باهالها التصل 
في امر المصاريف 
انالحسكةاخطأت فياعفاته من التنفيذ عليه بابس عندعدم الدفم 
اوفي اعفائه من ملاحظة الضبطية الكبرى ‏ او اخطأت على وجه العدوم 
في الحم عليو بعقوبة اخف من العقوبة الواجب المي بها قأنو"' 

انالحكة قبلتطر يِقَأمن طرق الاثياتالممنوعة قانواً أ اذا لمكم 
مثبوتا فيه ان طريقة الاثبات القانونية مقضي بها ايا 

ان احداجزاء الحم بهوجه مهم لبطلانه وكانت اجزاء 0 ىُ 
مثوتة ة بطررقة قانونية كافية هي وحدها للحم بالمقوبة القضي ا 

انالحكة اهماتالفصل في بعض الهم المنسوبة اليه اوني بعض 
طبات الدعي بالمق الدني . 

إن المسكلة اخطأت في اعتبارسنه اقل من ٠١‏ سئة 





)١(‏ محكمة بلحبكا ١؟‏ توقير سئة 1814 باكر زي سنة 80 جزءاول صحيفة 0م 

(0) محكمة بلحكا ١4‏ مارس سنة ١81/١‏ جموعة سنة 1/١‏ جزء أولصحفية ١61‏ 
4 مارس سئة 1١1/9‏ بازكرزي سنة 4/ جزء أول صحيفة 169 -- 7 نوقير سنة 
٠١‏ بازكرزي سه جزء اول صحيفة 49.6 
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إضذك 

اما النيابة المسومية فركزها وصاللها يختلفان عن مركز وصالح 
الحكوم عليه فيجوز لما ان تقدمميع الاوجه لاتي نهم وظيفتها التي الفرض 
منها ان تتههي الحاكة بحم مطابق للقانون فلبا اذن ان سك بوجه بعود 
قبوله بالفائدة على المنهم الا أنه لا يجوز لحا ان تمك بوقوع مخالفة في 
القانون تكون قد اضرت بصالح متهم اتتبت محاكته بالبراءة لان مخالنة 
القانون في هذه المالة لم تلحق بالتهم ادنى ضرر 

ولا يجوز لما كذلك ان تمسك بوجه من اوجه البطلان التي شرعها 
القانون في صالح امتهم وسكت هذا عن السك به امام محكنة الموضوع 
فسقط حقه فيه يسكوته عنه ‏ وكذاك لا يوز للثيابة الع.ومية ان تمك 
بأوجه البطلان التي لم تضر الا بصالح المدي بالمق المدني فقط 


هم قلنا ان المدعي باحق المدنيلا يجوز لحق الطعن الا فيا يتعاق 
يحتوقه المدنيةفقط ‏ وهذا القيد بحصر بطبيعته في دائرة ضيقَة عدد الاوجه 
التي يمكن ان يقدمها المدمي المدني وهذه الاوجه تشمل اول كل عخالفات 
القانون التي تضر به مباشرة وتشعل ثانيا مخالفات القانون التي يتسبب علها 
ضرره لكونها ارت في اجراات التحقيق فحالت دون بوت الواقعة أو دون 
ظبور الماع للها و بديعى انه اذا قضت محكة الاستثناى بأن المناية او المنحة 
م تمع بالفمل اوبان الفاعل لها غير شخص التهم فدعوى المدعي المدني يتعين 
حتما رفضها ‏ اما اذا رفضت دعواه بسبب اهمال تحكة الاستثناف بعض 
اجرآت قررها القانون اظراراللحق فبجوز للمدعي المدني في هذه اللالة 
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إدنلل4 

ان يمك بمخالفة القانون هذه ولول تتمسلك النيابة العمومية بها لاحمه في 
الطمن قائم بذاته وغيرتتابع لق النيابة المسومية 

الا ان الاوجه الني يتقدمبا المدعيالمدني لايمكنها ان تميد مافصل فيه 
نهائيا بين النيابة العدومية والمهم او بعبارة !خرى ليس من شانها ان تيد 
العقوبة اذاكانت البراءة سبق قضى بها 

والاحكام المتقدمة ليست مطابقة تام المطابقة لاحكام القانون 
الفرنساوي فيا يتعلق بحمو المدعي المدني ‏ لان القانون الفرنساوي ميز 
في هذه المالة كا ميز في عدة احوال اخرى ‏ بين مواد المنايات ومواد 
النح مؤمل حق الطمن قاصرا في مواد النايات على اوجه البطلان الني 
اثرت مباشرة على منطوق المي في جزبه الخاص بالمتوق المدنية بشرط ان 
5 لمم صادرا بالمقوبة ‏ اما ني مواد الجنح فقد اجاز له في المادة؟١4‏ 
ان تمسك مي اوجه البطلان المنسوص عنها في المادة ١؛‏ ( وهي اهمال 
او مخالفة الاجرااتالمعمة 0 قر قواعد 5 وعد م الفصل 
في الطلبات المقدمة جمدا او سبوا ) سواءكان لمم صادراً بالادانة او 
بالبراءة وسواءكانتالبراءة 0 بها يسبب عدمكفاية الادلة او بسبب 
ثبوت ان الممهم ليس هو الفاعل الميقٍ للجريمة 

وقد ابان علياء القانون الفرنساوي سبب هذا التمبيز بين مواد المنايات 
ومواد المنح فقالوا : 

« انه في مواد الخالفات والجنح ‏ وفها عدا حالة مخمالقة او امال 
الاجراات التي شرعها القانون لشمانة دفاع الهم خاصة ‏ يكون للمدمي 
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الدني نفس املق الذي للدنهم ني طلب نقض المك الصادر من حكمة 
الاستئناف او من الحسكمة الابتدائية في آخر درجة اذا وجدت اوجه معمة 
لبطلانه ‏ وسبب هذه المساواة في حق الطمن مستمد من تكافؤ دوالح 
الخصوم اما فيمواد المنايات فوا نكانت الصوالح مختلفةالا انها غير متكافئة 
اذ أذبينهالح امتهم وصالح المدحي المدني بويهائلاً وليس من المكرةايخالف 
الشارع طبيعة الاشياء فيمئح خصمين هذا شأنبا حقوق طمن متساوية » 
وهذه الاعتبارات قد يمكن ان تكون سب لادخال هذا التمبيز بين 
مواد انح ومواد المنايات ني القانون المصري ولسكن يظبر ان الشارع 
المصري لم يعبأ بها على انها ما هو ذلك البون الحائل الذي يمظم بين انهم 
والمدعي المدني في مواد الجنايات ثم يصغر في مواد البح حتى يجمل النهم 
والمدي المدني على قدم مساواة واحدة؟ ‏ هل هو في نسبة خطارة 
المقوبة التي تصيب امتهم الى درجة الضرر الذي يلحق بالمدمي المدني ؟ - 
ولكن اليست الاضرار التي تنكأ عر المنايات وتصيب المدعي المدني 
لما ني غالب الاحوال شدة وخطارة المقوبة التي تصيب التهم البس بين 
صالح المدعي المدني وصالح الهم في مواد المنايات نسبة وارتباط اذا عظم 

الثاني عظم الاول واذا صغر صغر 
ومها يكن الامر فان الشارع االصري ابى ان بج هذا النهج - فم 
يجمل فها يتعلق بحدوق المدعي المدني فرقأ بين اسباب الضرر الذي يصيبه 
نشأ الضررعن جنحة او نشأ عن جناية عندهسواء والقيدالوحيدالذي شرعه 
لكافة المالات هو ان المدعي المدني لا يمكنه ان يطاب تقض الحم الا 
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فها يتعاق يحموقه المدنية فقط ‏ وقد بينا فها سلف اهمية هذا القيد 


3 و بديهي ان المدعي المدني لا يمكنه' ان يبني طلبه نض ١‏ 
على ان المنهم قد حرم من القتع بالمقوق التي شرعها القانون لها خاصة لان 
حرمان امتهم جاء في صالح المدمي المدني اذ زاد احتهال كسب دعواه بدون 
ان يضره بشيء مطلقاًفاللدمي المدني ليس له اذ صفة ولا حظ في النظل 
من هذا الامر 

م الشرط الثاني بإزم ان تبين اوجه النقض بان مخصيص في 
تقرير الطعن وبيان جنس الوجه غي ركاف الافي المالة الاولى فقط وهمي 
حالة ما اذا كان القانون لا بماقب على: الواقمة الثابتة في المي فني هذه 
المالة يجو ز لطالب النضان يقتصر على ايراد هذه ابأخلة وحدها بدونشرح 
لها لان تكليفه بشرحها وتأبيدها خرويج من دائرة تقرير الطدن الى دائرة 
المناقشة والمرافمة اما وجه النمّض الذي يقتصر مقّدهه على القول فيه بانها 
« توجد اوجه معمة لبطلان الاجراات » بدون بيان نوع هذه الاوجه 
وماهيتها فيجب اهماله لعدم بيانه يأنأكافياً لان الاخذ بم بهذه الحالة سير 
كثيراً للمحكوم عليه الفرار من اتباع احكام القانون التي تفرض عليه ان 
يبين اسباب الطمن وبهذه الوسيلة ايا يسبل لكل شخض ان يذكر 
ذا في تقريره نص الثلاثة اوجه المبينة في المادة ٠‏ ثم بلدخل تحتها فها 
بسد وبمد مقى الميماد القانوني جيع الاوجه التي ثتراى له وفرض القانون 
بيانم! في ميعاد معين 
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زولك 
88 الشرط الثالت ‏ يلزم ان تكون الاوجه القدءة «تماقة بالقانون 
فالاوجه القاصرة على بيان وقائع متملقة موطوع الدعوى يجب اههالما والمكم 
يرفظيا. “وسارة اخرى يهم لكل وجة من شآنه ان ينققض الوقائع التي اثبتها 
قاضي الموضوع قطبباً 
وهذا المبدأ منصوص عنه”صراحة في المادة 88١‏ المعدلة وقد يصادف 
الانسازعندتطبيةه بعض مصاعب بالنسبة لصعو بة التمبيز بين المسائل المتعلقة 
بالقانون والوقائع المتملقة موضوع الدعوى وقد سينا فبحثنا لوبلا في الفروق” 
العامة بين النوعين فسكل ما قبل هنالك يمكن اتباعه هنا الا انه يازمنا الان 
ان نيد البحث مما ونتكلم عن هذا المبدأ من حيث ارتباطه بباوجه 
النقض والابرام نم نيين متى لكون الاوجه متعلقة بالوقائع وواجب رفضها 
ومتى تكون متعلقة بالقانون وواجب البحث فيها 


8 على حسب المبادئ التي بسطناها ا تق (نبذة ١ى)‏ يبان 
تعتبر « وقائع متعلقة بموضوع الدعوى » الاوجه التي بتقصد بها اثبات : 
5 ان الوقائع المادية الواردة في الحسكم غير ثابثة ٠‏ 
ان القاضياخذ بشهادة شبود الاثياتوم يحفل بشهادة شهود النني 
ان الشهودكذبوا - او انهم شبدوا عليه بقصد الانتقام منه 
- ان التهم اتى الفمل بسلامة نية وبدون قصدالاضرار بالمجنيعليه'"' 


)60 2 ع 52 لكا" ابربلى سئة ه10 بإزكر زي +4 جزه أولحيفة 
- محكمة نقض وابرام مسر اول مايوسة 18417 قضاء سنة 45 صحميفة 844 
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نيك 
-- وجود اوعدم وجود ظروف عمف احمقاب 
ان الحكوم عليه فمل بغير عييز 
ان المنهمكان عمره أكثر او اقل من ١١‏ سنة وقت ارككاب الفمل ب ' 
اذاكان سنه غير نابت يشبادة تدل عليه بطريقّة قاطعة واهمل اءرها 
انه فمل الجريمة بتحر يص أو إذير حر ييص 
5 لاقل ابرع مطيرنا عر يتل بارت 
ويدخل في في مدلو ل « الوقائع » ايض كل وجه بني على وقوع خط 
مادي مها كان ظام) الا اذا تعلق هذا المداأ يوجهمن الاوجهالمبمة لابطلان 


٠‏ ان قاضي الموضوع له السلطة المطلة في اثبات الوقائع - ولكن 
متى ثيتت هذه الوقائم وجب عليه ان يطابقها باحكام قانون 0 وان 
يكيفها ويقدرها بحسب علاقتا بهذا القانون فكل خط يقع عند في 
تطبيق احكام القانون على الوقائم يككن ان يتخ سيا لنقض لان القاضي لم 
عض هنا في مسالة اثيات واقعة وانما قضى في مسالة قانونية محضة فاذا 
اخطأً ف وصف الوقائع التي اعتبرها هو ثابتة كان خطاؤه” خطاً قانو' 8 وساغ 
لحسكدة النقض والابرام ان تنظر في صحة هذا الوصف او في فساده وات 
ادل مونواكات اركان الجريعة «بيئة ام 1 


)00 الإنذكك الفرنساوية فكلمة تقض وابرام نيذة جزءاول حيفة ؟ ‏ 
وفوستين هبلي نيذة 775197 - وححكمة فرنسا 7١‏ نوقير ستة 1815 دالوز سنة /اد 


جزء اول صحيفة 4 - 37 نوقير سنة 1817/4 دالوز سئة 4/ا جزء اول حيفة 44 
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0532) 
وقد جد القانون بض حالات قانونية وبعض شروط لازمة للادانة 
و بعض طرق لارتكاب الجر يمة او للاشتراك فيها ففيهذه الاحوال لا يمكن 
للقاضي ان يتصرف في تقديرها كيف يشاء بل يحب عليه ان يراعي فيا 
احكام القانون وكل وج كان من شأنه:اثيات مخالفة لقاضني . هذه الاحكام 
كان وجها قانون لاوج متعلماً بوقائع الدعوى وامكن اذا اتخاذه سيا 
لطاب التمعض 


١‏ لتطبيق القانون تطبيماً مطابقاً لاصوله يلزم ان يفهم القساضي 
نصوصه فعا جيد هن ي نصوص القانون تجد احيانا كلرات اصطلاحية 
مستعملة في معنى وضع للها خاصة - ومع ان هذا المنى قد لايكون معرفًا 
في القانون فلا يجوز للقاضي ان يخالف هذا الممنى الصطلح عليه وكل وجه 
قصد به انآت غخالقة الثانى ل عد وديا مشلئاً بالقانون وامكن ااذه 
ميألطب القض ١‏ 

اذا تقررت هذه المبادئ وجب علينا ان نبحث الآ في المالات التي 
يكثر وقوعها في العمل فنقول : 

حدت المادة الثامنة من قانون الموبات « الشروع » فقالت 

« البدء في العمل بتقصد فمل المناية او المبحة يمتبر شروعا فيها اذا 
اوقف العمل او خاب باسباب خارجة عن ارادة الفاعل » 

نم قضت المادة التاسعة منه بان 

« التصيم على فمل جناية إو جنحة أوالتأهب لفعل ذلك لايمدان شروعاً » 


إفحف 
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كك 

الآ ان تمريف القانون ليس في اللتيقة الا جموع افعال مادية تركب 
منها الواقمةاذ انه يشترط البده في العمل لاعجرد التأهبايتم الشروع ولكنه 
لم يقل لنامتى التهي التاهب ويبتدية العمل وهذا ماتعذر عليه بيانه. 
قال العلامةهوس يكتابه الموسوم ( شرح قانون المقوبات البلجيجي )مامعناه: 

« ان الوقت الذي يبتديه فيه عمل المناية لمكن تحديده وتعبينه 
بطريقة عامة اذ ان تحديده نايع لطبيعة الجريمة ولظروف وقوعبا ‏ والقانون 
ولو انه خول لمحا الابتداية والاستثنافية حق وصف الوقائم المطروحة 
امامها يكونها شروعاً اوغير شروع الا انه لم يركلم السلطة المطلقة ككينا 
ووصفها بحسب مايشاؤون اذ ان وصف الافمال ارقم وصفاً قانون يحب 
ان يفيه الاصول العلمية والمقاية ‏ نعم ان نظريات العم الجناني ليس في 
وسعها ان تمد القضاء بتعريف يحل هذا الامر العسير ويشدنى تطبيقه على 
جميع المالات الا انبا وضعت ضوابط تسبل حلبا وقواعد يسترشد منها 
القضاة 

« فالقانون اوجب لعام الشروع ان يتألف بدء مل المناية التي قصد ان 
يرتكبها لمهم من الاعال الظاهر ية التي تني عن قصده و بعبارة اخرى 
ان يكون الجاني قد بدأ في العمل الموصل للجناية لا أن يكون قد بدأ بالمناية 
نفسها وفرق بين الامرين لأن العمل الموصل للجناية تركب غالباً من جلة 
افمال كثيرة او قليلة على حسب طبيعة اجلر بمة فالشروع تم متى تدا الماني 
في تنفيذ مشر وعه اي متى استعمل الوسائط التي جهزها لتحقيق اغراضه » 


41 وقد يخال للانسان من عدم وجود تعريف في المانون بحد 
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20310 

« البده في العنل » ان قاضي الأوضوع له المق المطلق في الفصل في امر 
وجود أوعدم وجود « البدء في الل » وان فصله هذا لم يخرج عن كونه 
قضاء في امر واقمة جائزا بدون مراقبة عليه - وهذا الظانخطا بينه العلامة 
حارو ( راج مكتابه جزء اول صحيفة ١0+‏ ) والعسلامة بلائش ( راج كتابه 
جِزْء اول نبذة م1 ) - لان القانون لم بمط قضاة الموضوع المق المطلق في 
وصف الوقائع - فحقهم المطلق قاصر على اثبات الوقائع المادية ليس الا 
فاذا انتبوا من اثيات الوقائم الى تطبيقها على نصوص القانون كان فصلهم 
اذذاك قضاء في امور متعلقة بالقانون ودخل بذلك حكلهم تحت سيطرة 

ومراقبة حكة النقض والا برام 
والوقائع التي يجوز لذ اثبتها في مسائل الشروع هي : اولاً قصد فمل 
المناية ثانيا ان هذا القصد ظبر بافعال خارجية صدرت من شخص الوم 
ولكن لا يجوز ل* ان بقلب وصف الافمال فيعتبر شروعاً في المناية بض 
افعال عدعة الاهمية او بعض افمال تحضيرية مثلاً فاذا فمل ذلككان حكنه 
قابلاً لنقض واذكان الملاء اجع على اتفاق تام في صموبة تمبيز الافمال 
الني يبتدئ بها العلل من الافعال التي ئها وتحضرها ف كان من الاحجى 
والاعدلترك امر الفصل الثهائي في هذا الموضوع لحكة انض والابرام”" 
بين القانوت حالات العود الى الجريمة فمّسمها الى قسمين : 
١‏ 0 محكمة فرنسا ٠"بوليه‏ سنة ١871‏ جموعة سيرى سنة 51 جزء اول صحميفة 


- ويعكسه فوستين هيلي جزء م نيذة 4007 - وتحكمة بلجيكا 9 مارس 
سنة 181 بازكرزي سئة 41 حزء اول ححيفة 8و1 
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إفلك 

عود الوجناية ( راجع اراد اا ) وعود الى جنحة ( راجم المادة5) ب 
فاذا اعتبرتٍ 9- خطا ان الجإني, «عائد » وشددت عليه العقا ب كان 
خطأها خطاأً أ تانونيا يمكن اتخاذه عا لنللت 0 باه على وقوع 
خطأ في تطبيق القانون ( راجع فوستين هييلي نبذة مموم) 

ويقع هذا المطاً على الاخص اذا خلط القاضي النصوص الخاصة 
بالعود الى اللناية بالنضوص المحاصة بالمود الى المنحة او خالنيا يما اذا 
ثبت مثلاً ان الحكر الاول الذي لا تز يدعت و ,تعن لئثة خبساً دار من 

عهد يزيد عن خمس سنوات ثم اعتبر لجاني مع ذلك عاثراً الى فمل ابلريكة 
اوم اذا اثبت ان اليم الاولكان صادرا بأزيد مرك سنة عا ثم إلى 
تشديد المّاب والمكم بعقوبة المائد بدعوى ان الفعل المنسوب الى انهم 
م يقعني اثناء امس سنين التالية للحم الاول فني هاتين امالنين يستبر القاضي 
انه خالف نصوص القانون ‏ والوجه الذي يبنى على هذه الخالفة يمك ر:. 
اخاذه سبباً للنقض ولا يمكن ان ,رفض بحجة ان الحسكنة انما فصات في 
امر واقعة وجود او عدم وجود العود 

الا ان قاضي الموضوع له السلطة المطلقة في الفصل فيا اذا كان الحم 
المقدم له لاثبات العود ينطبق اولا ينطب تماماً على التهم في الدعوى 
المطروحة لديه ولا يجوز طلب نققض حكنه بناة على انه اخطأ فيهذا الصدد 

ور بحثت المادة <ه والمواد التالية لما من قانون المقوبات في تأثير 
سن المافيصل المقوبة الواجب المي بها- :فيل اذا اخطأ القاضي في تطبيق 
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ال 
زضرنتك 

نصوص هذه المواد سوادكان في فائْدة الماني او في مضرته بمتبر خطأة خلا 
قانونناً اوخطأ في امر واقمة ؟ 

في غالب الاحوال يكون خطأهُ خطاً في امر واقمة 

اندفاتر الواليد ني مصر ل تندأ الا منعيد ذكر بتو ويوليه سنة اهما 
الذي ل نقذ مفعوله الا بعد انقضاء ثلاثة اشر من تاريخ صدوره - 
فبالنسبة لل.واليد السابقة على هذا التاريخ لا تجد الحام موارد اثبات للما الا 
اقوال اولي الشأن اواوراق ومستندات ليس ا في ذانم! قيمة رسمية واجب 
الاخذ بها بل ان امر تقديرها موكول لفطنة القاضي وذكاله فاذا اخذ بطرق 
الاثيات المقدمة له الموكول اليه امر تقويمبا وتقديرها فلا يقال انه خالف 
قانونًا من القوانين امتبمة وكل وجه ينقصد به الآن اثبات وقوع خطأ في 
هذا الشأن لاوصول الى نقض المي يجب رفضه لان المطأ هنا بفرض 
وقوعه متعاق بواقمة من الوقائم لاتطق القانون وتم رفض هذا الوجه 
خصوصاً اذاكان الهم هو نفسه الذي اخبر بالسن الوارد بالمم '' وكذلك 
الامر اذا كان القصد محديد سن المحنى عليه ( في احوال هتنك العرض )'» 

الا انه بد إن يتنج دكريتوسنة ١هه!‏ القْرة القصودة منه من جهة 
تطبيق المقوبا تكأن يراد مثلاً من بعد شهر سيتبر سنة 1854 معرفة ما 

14844 محكمة نقض وابرام مصر قضية الباس سمعان - 88 مايوسنة‎ )١( 

( راحجع حكم محكمة فرنسا في اول مارس سنة 1884 في دالوز سئة 1888 -جزء اول 


صحيفة2401 (9) راحجعكتاب العلامة جاور جزء اولصميفة8 7١‏ وحكمة فرنسا ١1‏ 
فبراير سنة 18468 دالوزسنة 45 جزء 4 صحيفة 6١‏ 
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)6 
اذاكان امتهم سنه اكثر من سبع سنين أو معرفة ..- من ابتداء سنة5..0؛ ‏ 
اذاكانسته اكثر من ه؛سنة عند ذلك تكوزالجا؟ مقيدة بدفاتر المواليد ولا 
يسع الا الاخذ بها والتمو يل عليها واذا خالفتها فائما تكون قد خالفت القانون 
وتصبح احكامها قابلة للنقض هذا اذا تقدمت ا دفاتر المواليداما إذا لمنقدم 
لما فلا يمكن ان يقال الها خالفت قانوناً من القوانين وتمتير انها انما فصلت 
في امر واقعه ليس ال" 


5 وللمحا 1 ان تفصل بطريقة مطلقة فيامر معرفة انكان الصغير 
الذي ل يبلغ سنه خمس عشرة سنة قعل ييز او بغير تمبيز لانها انما تفصل 
في هذه المالة في امر واقمة الا اله من الضروري ان تثبت في حكلها عند 
صدوره بالادانة ان المنهم فمل بتبيز لأن التمييز هنااركن من اركان الجريمة 
فاذا اغفلت ذكر التمبيز في حكدها أمكن اتخاذ اغفاله! سيا تقض الم ”" 

/91 ولا ايضاً انتفصل بطريقة مطلقة في امر « عله » امتهم او 
عدم مسؤوليته على وجه العموم الا انه لايجوز لما ارك تبدع اسبابا مخالفة 
للقانون لتبرر عمل المنّهم 

ولها ايضا ان تفصل نهاياً في امر معرفة انكان المانياتى الفعل المسند 
اليه مدفوعاً بقوة لم يستطع مقاومتها ام لا (مادة 0) ويكون حكها في 
هذه المالة فاصلاً في امر واقمة لان الفصل في هذه المسائل نابم لزمن وقوع 


00 راجع فوستين هيلي جزء 6 نيذة 4٠٠٠‏ - وراجع ايضاً الاحكام السابق 
ذكرها اعلاه (9) تقض وابرام مصر ١؟مابوستة‏ 1894 قضاء سنة 4ه صحيفة 41 
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2002 
المناية وبحلها وسن الممهم وبملة ظروف اخرى تختلف باختلاف الوادث 
ومعلوم ان من “يزات لحي في امر الوقائم انحصاره في امر المادثة التي 
ددرعنها وعدم امكان تطبيقه على الموادث الاخرى التي من قبيلبا 


ره وانواعالاشتراك مبينةكذلك في القانون فالقاضي الذي يبتدع 
انواعا اخرى خلاف اأبينة في المواد 54 و55 من قانون العقوبات مخملي + 
في تطبيق القانون لا في امر واقعة ويكون حكه قابلاً للنقض - الآ ان له 
السلطةالمطلقة في تعيين الو: قائم لني استتئج منها الاشتراك - ومع ذلكاذا ظبر 
من مطابقة الوقائم الثابنة في الحم على النصوص الواردة في القانون ان 
هذه النصوص قد فسرت خطأ (كتول القانون « بارشاد » اوه الصولة » 
اوه اعتاد  »‏ راجع المادة مه ) وان الوقائم المذكورة لاتدخل في المدلول 
القانوني ل ذه النصوص أمكن اتخاذ هذا المطأ سيا للنقض لاله خطأ في 


تفسير القانون 


8 حد القانون ني المادتين ٠9‏ و 5٠١‏ « سبق الاصرار » 
« والترصد والتريص» -- نمم ان التعريشين الواردين بهما لايحتويان الا على 
اركان وقائع يفصل قاضي الموضوع في امر وجودها او عدم وجودها بساطته 
المطلقة الا ان فهم معنى « سبق الاصرار » القانوني الذي يأبعث مون 
تجموع هذه الاركان ماهو ذبم مسكلة قانونية لااحاطة بمجرد واقئة - فتقدير 
الوقائم “ن حيث اثيات وجود « سيق الاصرار » يدخل اذا حت عراقية 
وسيطارة محكة النقض والا برام وليلاحظ انه ليس لحكة النقض والا برام 
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ان تفصل في أمر وقوع اوعدم وقوع المريعة من الحسكوم عليه او فيمسألة 
معرفة ا نكانالجانيصهم حقيقة على فمل الجر يمة قبل ان بأتيها املا انما لما فتط 
ان تفصل فيها اذاكان تصميمه هذا السابق على وقوع اللريمة ينطبق او لا 
ينطيق بالالة التي جاه بها مثبوتاً وموصوتا في الحم على التعريف القانوني 
« لسبق الاصرار » و« التريص والترصد » وقد اصدرت محكة النتقض 
والابرام الصرية حكبين بتاريخ » ينابر سنة ماحم تطبيت لهذا لزني" 


٠‏ يمتبرانه اخطأ في تطبيق القانون لا فيامر واقمة الي الذي 
يطبق حد « سبق الاصرار» على الجرائم التي تضر باللكية لان سبق الاصرار 
لايكون مرن الظروف المشددة للمقاب الا في بعض الجرائم التي تضر 
بالاشخاص - وكذلك الم الذي يقضي بعدم وجود سبق اصرار بناة على 
ان القصد المصمم عليه من قبل لارتكاب المناية لم يتحقق في شخص المجنى 
عليه الا فيوقت وقوع اللناية فط لان مثل هذا القضاء يخالف حد القانون 
الوارد في المادة التي لم تنص فط عن ابذاء« شخص معين » بل نصت 
اننا عن الذااة اي شخص غير معين وجده او صادفه ».٠‏ 

١‏ علد قرول الح؟ احد الاسباب المبرئة من العقاب او احد 
الاعذارالقانونية الملطفة له يجب على محكة النقض والابرام ان تمتبر ثابتة 
ثبوتا كليا الوقائع المادية الني استنتج منها قاضي الموضوع الاسباب امبرئة 
او الاعذار القانونية - الا ان لحا المق ان تبحث فيا اذاكانت الوقائم لثابتة 


)١(‏ راجع حلة القضاء سنة 910 جميفة ٠١4‏ وتحيفة 8م 
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رلا5 2 


فالوس حاياانة تئج النتائح القانونية التي اعطيت تاملا كأنرتطر 
مثلاً اذا كانت هذه الوقائم يصح اعتبارها دفاعاً عن ف او دفاعاً عن 
النير ام لا" او اف تنظر في حالة ما اذا قتل الزوج زوجه وشريكه عند 
مناجتتعا متلبسين لزن نكانت الوقائع الثانة في الح يصح اغبارها تلبسا 
بالزنا وداخلة في معناه القانوني ام لا 


واذا انتقلنا الى سائر الجرائم المنصوص عنها في القانون د 
ان كثيرًا منها معبر عنه فيه بكامات اصطلاحية غير معرفة فيه ولكن بلزم 
حما الاخذ بها بمعناها الخاص المصطاح عايه - .وان جاء القانون خلوًا .ن 
تمر يغبا الآ انكتب اللياء وتطبيقات الحم قد اوضحتها توضيحاً 

فحام النض والابرام الاو رباوية مثلا قد حدا بها القضاة الى البحمث 
عن الممنى الذي قصده قانون الموبات من قوله : « احد موظنى المسكومة 
- مأمور - مستتخدم ٠.‏ » عند ذكر التعديات التي تقع *رى هؤلاء 
الاشخاص على افراد الناس ( ناجم المادة 4؟١من‏ قانون العتوبات وما عدها) 
ومن قوله « أءوري التحصيل - الصيارفة ‏ الاموال الاميرية (داجمع 
مادة ٠٠١‏ ءن قانون المقوبات المصري - وراجمكذلك 0 ض 
وابرام عر في 5 يونية سنة 5هماقضاء سنة باحماصحينة 5  )‏ وان بحث 
في امر معرفة «تى يكون هوظافو المكوءة « في اثناء تأدية وظائفهم » عند 
اندي علييم بالقول او الاشارة او التهديد ( راجع الباب السابع ءن قانون 

(1) محكمة فرنسا 1١‏ ستمبر سئة 1815 دالوزستة هحجزء اول صميفة © 


إليلف 
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اديت 

المقوبات المصري ) - وعن معنى لفظ « الاختام » ومتي تكون الاختدام 
موضوعة بطريقة قانونية تجوز تطبيق العقوبة على من يقكبا ( راجع المواد 
٠7‏ وما بعدها من قانون العقوبات المصري ) -- وعن معنى تداخل في 
'وظيفة من الوظائف الاميرية ( راجع المادة ١45‏ من قانون العقوبات 
المصري) - (وقد اعتبرت محكمة نض وابرام بلجيكا امر التداخل في الوظائف 
واقعة من الوقائع راج حكمها الصادر في ١8‏ مابو سنة 6 ومندرج في 
البأركريزي سنة وهم ١جزء‏ اول صحيفة٠16)‏ - وعن معنى « محفل موي » 
او « محل عموبي » ( راج الادة ج6٠‏ من قانون العقوبات المصري  )‏ 
ومتى يقال ان الموظف او المأمور الرسمي اذى عملا من اعمال وظيفته بالمعنى 
امنصوص عنه في المادة م - وما قصد القانون من قوله « عادة اواعتاد » 
عند نصه عن الجرائم الني لايترتب عليها ماب الا اذا تكرر وقوعها 





٠١‏ نصت المادة 0٠١‏ والمواد التالية لما من قانون العموبات على 
العوبات الواجب الحكم بها علكل من شهد زورا - الآ ان « شهادة الزور» 
لما في التوانين المنائية معنى خاص لا ينطبق على الشبادات التي تنؤذَي امام 
الجهات المنوطة بضبط الوقائع او بتحقيقها - لم الذي يعتبر مثل هذه 
الشبادات انها ه شهادات زور » يمكن الطفن فيه بطر يق النقض والابرام 
ولكن لايمكن ان بحث في امر معرفة ا كانت هذه الشبادات كاذبة او 
صادقة لان كذب الشبادات او صدقبا من الوقائع التي يفصل فيا قاضي 
الموضوع أبسلطة مطلقة 
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١5‏ ومن السبل ابراد امثلة اخرى عن احكام صادرة في الظاهر 
عن وقائع وككن مع ذلك ان يستخرج منها اوجه نض خاصة بتطبيق 
القانون م اذا اخطات هذه الاحكام فيتفسير مادة من مواد قانونالمقوبات 
وطبقت نصا من نصوصه على واقمة ما حالةكون هذه الواقمة لايماقب عليها 
القانون مطلفاً 

ويمكن ان تتخذ من المسائل الآنمة اسباا « قانونية » للنقض : 

هل يعاقب او لا يعاقب القانون على افتراء احد الاخصام على الآخر 
في اثناء المدافمة عن حمّوقه اذاكانت ظروف الدعوى لاتستوجب مثلهذا 
الافتراء اوكان هذا الافتراء خاراً عن موضوع الدعوى ( راجعالمادة 1م0)- 
هل يدخل ابن السفاح في مدلول قول القانون « او اعقاب اخر » في المادة 
م عقوبات ؟ - وما معنى كلمة « ساعد » الواردة في هذه المادة؟ ‏ 
هل 'تستلزم فملاً من افمال الاشترلك ؛ - وما مم ىكلمة « ملحاتها » 
الواردة في المادة»م؟ - وحككلمة «١‏ ليلا » ؛ هل الليل هو 7 يكب 
غروب الشمس مباشرة ؟ أو هو الظلام المالك فقط ؟ - وما معنى 
« تسو رجدار» ؟ وهل تسور المدار عند مأ يكون به فتحة كافية للولوج منها 
مدان الظروف المشددة للعقاب المنوه عنها في القانون ؟ - وما هي 
« الطرق العامة » ؟ هل هي الطرق التي يجوز مرور العامة فييا؟ - وهل 
الشوارع تمد من الطرق العامة ؟ 

فسكل هذه ا مواد وكثير غيرها اذا فسرت خأ وطبقت فيغير مواضع 
تطبيقها امكن ان تتخذ اسباباً قانونية » لالب النقض - ولا يككن رفض 
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هذه الاسباب بدعرى انها قضت فيامر « واقمة »من الوقائم - لان الذعي 
قضى فيه نبانبا بصفة واقعة انماهي الامور المادية التي اثبتها التحقيق اما تقدير 
وتكييف هذه الامور وتطبيقها على نصوص القانون فضا في مسائلقانوية 
محضة بنذ الخطأ فيه سيا من اسباب التقض 
1 واحكام محلم النفض والابرام التي ميزت بين « الوقائم » 
وه المسائل القانونية»كثيرة دا ككتني هنا بايراد اكثرها وقوعاً مع احالة 
من يريد مراجمة الباقي منها على مجموعات احكام الحا الفرنساو ية والبلجيكية 
فن يراج مكلمة « تقض وابرام » في كتاب العلامة دالوز من الربرتوار 
واللحق وكتاب هرمن فيكلمة « تقض وابرام » يجد فيها عدة من هذه 
الاحكام 
وقد حكنت الحم بان قضاة الموضوع يفصلون بسلطة مطلتة في امر 
واقعة فيها مختص بأمر : 
-- وجود اوعدم وجود « المقصد اناي » لدى الجاني 
تقدير الوقائم التي يبنى عليها طلب تعو يضات مدنية 


تفسير العقود بحسب لية وقصد المتعاقدين'" 


40 


دخول المدعي المدني في الدعوى او عدم دخوله بسبب وجود او 
عدم وجود صا له فيها"* 

(1) محكمة فرنسا في ه ستمبر سنة 1477 موعة سيري سنة 7 -جزء اول 
صحيفة 2440 (؟) محكمة فرنا 16 فيراير سْة 84 () محكمة فرنسا ١‏ 
إبوليه سنة 1887 دالوز سنة ##اجزء اولحيفة 747 -- ١8‏ دسمير سنة ١8817‏ دالوز 
سنة 88 جزء أول صحيفة /741 
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2)" 0-5 


اعتبار او عدم اعتبار الول او الاشارة الصادرة من المنهم كتمدٍ 
على .وظني المكومة '"" 
امر عدم وجود « العمد المنائي » في مواد القذف'" 
ان التعدي على موظف المسكومة قد حصل له « بسبب تأدية 
وظيفته » (حكة فرنا ١6‏ مارس سنة هم راجم دالوز جزء اول صحيفة 
“ىع ) 
ان هناك ارتباطاً بين جنايتين او جنحتين ( محكة فرنسا م 
فبراير سنة ١8480‏ دالوزسنة هم جزء اول صحيفة ويس ) 
ان الناية لقي شرع فيهالم تنم باسباب خارجة عن ارادة المنّهم 
( محكة فرنسا ٠‏ دلسمير سلة 1845) 
ان هناك احتمال حصول ضرر في مواد التزوير (4 نوفبر 
سنة م١‏ دالوز سنة بم جزء اول حيفة 5م١1‏ ) 
إن الجانييكان خادماً بالاجرة عند تخد ومه ( محكة فرنسا ١١‏ 
ابريل سئة مم١)‏ 1 
- إن الموظفكان في انناء تأدية وظيفته ( حكلة بلجيكا ١؟‏ أكتو بر 
اسنة 1496 راج الباوكريزي سنة مه جزء اول صحيفة 4 ) 
فيامرتان يد الشمادة التي حم بتزورها على العلا بيرق 
(1) محكمة فرنسا 78 اغسطس سنة 188 دالوز سنة 88 جزء # حيفة ديم 


)١(‏ محكمة فرنسا في 1١‏ اوغسطس سنة 1877 دالوز سنة هلا جزء اول 


حيفة انو 
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: صحاف 
الدعوى ( محكلة بلجيكا 4كتوير سنة مهدا باكر يزيسنة مه جزء اول 
صحيفة ؟5) 

5 اذاكان الحكوم عليه لم يكن له مركز شري اوحل اقامة معلوم 
داخل القطر او خارجه وقت اعلانه لمكم ( بلجيكا و نوفيرسنة تهم١ا‏ 
بأؤكرريزي سنة بره جزء اول صحيفة 1١‏ ) 

-- امر وجوب او عدم وجوب طم ججملة جرائم وقدت الواحدة 
تلو الاخرى واعتبارها كلها جرية واحدة بناة على ان الباعث على ارتكابها 
قصد جناي 007 

في امراتقدير المزه الواجب الحم , به على ال حكوم عليه مون 
مصاريف الدعوى اذاكان تحكوماً ببراءته من تهم اخرى وجوت اليه ( محكلة 
باجيكا 16 يولية سنة 4م) 


٠‏ الا تقبل الاوجه الجديدة الني تقدم لحسكمة النتقض والابرام 


: والاوجه الإديدة هي‎ ٠١/ 

اول على حسب القوانين المصرءة ‏ الاوجه التي اهل ذكرها 
والاحتجاج بها ني تقر بر الطمن اوفي التقرير الاضاني الذي يتقدم في الميماد 
القانوني حتى ولوكانت تهم النظام العام 

ثاني اوجه البطلانف التي لم تقدم الى قاضي الموضوع - فاوجه 


(1) بلحيكا © نوفير سنة 188٠‏ بازكريزي سنة ١م‏ جزء اول صميفة م ل 
بلجبكا 15 فبراير سنة 1846 ١54‏ اكتوبر سنة 161/4 بازكر يزي سئة 1/4 صحيفة .يوسم 
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البطلان التى لم تقدم الى الحكمة الاستننافية لامكن الاحتجاج بها امام 
محكمة النقض والابرام ‏ الا" مأكانمتعلقا منها بالنظام العام 
ولانمني هنا باوجه البطلان الاأوجه التي وقمت امام محكمة اول درجه 
وانما نمني بها الاوجه التي عابت الحم الذي يمكرن الطمن فيه بطريق 
النقض الا وهو الم الصادر من الحكمة الاستئنافية 


٠١‏ ماهو اذن ير اوجه البطلان الواقمة امام حكمة اول درجة 
على الطعن بطريق النقض والابرام ؟ 
ان هذه الاوجه معراكان نوعبا سوالاكانت نهم النظام العام اولا تهمه 
لايمكن انتكون « بنفسها » سا للتقض - لأأنه اذالم تمسلك بها امنهمامام 
المكمة الاستثنافية سقطت بسكوت, من يهم امرها واذا تمسنك بها فان 
الجكمة الاستثنافية تزيلبا بأن تصدر حكيا مطابقاً للقانون خالياً من شائّة 
البطلان المتمسك به - اما اذا وجد نفس هذا البطلان في حك الحكمة 
الاستثنافية امكرن اذ ذاك اتخاذه سب لطلب نقض الع ولكن ليس 
بدعوى صدوره من محكمة اول درجة وام بناة على وقوعه من اللحكمة 
الاستئنافية ‏ ولذا كان 3 المحكمة الاستثنافية هو الذي عم بنقضم 
لاحكر محكمة اول درجة والدعوى تحال كذلك على تحكمة استثنافية اخرى 
لاعلى محكة من حا كاول درجة - والمسك الابتداثي الصادر من حكمةاول 
درجة لايكثر فيه النققضكا انه لا يصلح ان يطمن فيه بطريق النقض والا ,برام 


هنذاهوارأي التبع في البلاد الني تطبق فيها أحكام قانون 
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تحقيق المنايات الفرنساوي- ويمكن #اخييص هذا الرأني في المسائل الااتية 

أولا أن أوجة البطلان الذي يقع امام محكة أول درجة يسقط 
القسلك بها ببسكوت الخصوم عنها امام الحمكة الاستئنافية 

نيا وتسقط أيضَا ولو احتج بها المصوم اذا أصدرت اللمكة 
الاستتنافية حكناً مطابقاً لقانون - واذا ثبت لما البطلان فلا تحيل الدعوى 
على تحكة أول درجه 

ل وككن اتخاذهاعلى الدوام( تمسك بها الحصوم أولم تمسكوا)"'' 
من أسباب يللان 5 المي الاسكناني » اذا يدها هذا وأخذ با ول زا 
مع ضرورة لزوم ازاها لصحة شكل الحم 

ولنبحث الآن في كل مألة من هذه المسائل فتقول : 


٠‏ ان أوجه البطلان الذي بقع في أحكام 1 أول درجة 

لا تستوجب ينسها تقض المي 
والدليل على ذلك هو اذالم الصادر من محكمة أول درجة لاقبل 
الطءن بطر يق الاتض ولومع وجود ه هذا البطلان فيه ولا قبله أيضاً 
حتى ولو مضت مواعيد الاستكئاف وآ وأصبح الحكم نبائياً حائيا قوة الثئْ 
الحسكوم فيه وذلك لان 0 عليه كان كه أن يتلم من وجود ذلك 
البطلان وكانت ال ءة الاستثنافية امامه ليرفم اليها لامر يكذ أبى أن 









)١(‏ زيد على الاصل الفرنساوي م 55 »ا حلب يك حناك 


اماف ل المترجم 
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اناك 

يتظلم للها وبإيله يسقط حقه في السك بها - ويسقط حقه في السك ما 
أيضا اذا رف استكناقً عن لمكم الابتداني وم تمسك بأوجه البطلان امام 
الحكمة الاستكنافية وسقوط حقه يتمولوكانت أوجه البطلان تمس النظام 
العام - ولتفرض ان أحد أوجه البطلان المطيرة جدًا قد وق في المكم 
الابتدائي كأن أجحفت المحسكمة بحقوق امتهم برفضها مثلاً وبدون سبب 
قانوني سماع شهادة شهود النني الذين أعلنهم امامها ثم أصدرت حكن بادانته 
وعند نظر الاستئناف اكتن المحكوم عليه بدحض وفنيد شهادة 
شهود الاثبات وبطاب البراءة .بدون أن تمسك ببطلان المكم الابتدائي 
فالمكم الذي يصدرمن الححكمة الاستثنافية بتأييد المكم الابتدائي 0 ن 
صحيحاخاليا مكل بطلان لان سكوت المتهم امام محكنة الاستثئاف عن 
القسك بحقه فيطاب سماع شهادة شهود النني يفيد 9 عنه وهذا جار 
قانونًا والنظام العام لم يمس هنا بسوء لان المتهمكان 0 في دفاعه ‏ اتمالح ير 
لزوم لمك المرية الممنوحة له قانونا فتنازل عن بعضها والتنازل عن 
بعضها جائز جلواز التنازل عنها كلها بالاعتراف 

نم اف حقوق امهم قد أهينت امام محكمة أول درجة ولكن 
«المطروح تحت بحث ومراقبة محك.ة التقض والا برام هو المكم الاستئناني 
لاالمم الابتدائي فان كان المكم الاستثافي مطابقًا للقانون وكان 
التحتيق الذي جرى امام المحسكءة الاستثنافية مطابقا له كذلك ول يتك 
النهم امام هذه المحسكمة بأوجه البطلان الذي وقع امام محكمة أول درجة 
فلامكن أن يقال ان التهم ظٍِ وان حقّه أهين» فتداخل مكة النقض 


اقلق 
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والابرام اذ ذاك لا يكون له معنى » ( راج مكتاب العلامة شفين نبذة سم ) 
وبناة على ذلك حكمت الحم أنه لا يجوزطاب تقض المكم 
الاستثنافي بناء على انه مبني على تحقيقات أجرتها محكمة أول درجة بصفة 
غير قانونية اذا كان امتهم لم تمك بهذا البطلان امام محكمة الاستثناف "2 


١‏ ماهو الواجب على تحكمة الاستثناف ان تعمله اذا تقدملها 
حك أو تحقيق ابتداي باطل بعالا معاً ؟ ‏ يجب عليها بالطبيمة أمت تحكم 
بالغاء لمكم الاستدائي ٠‏ ولسكن هل لما أن تأمر باحالة الدعوى على محكمة 
أول درجة للحكم فها من جديد ؟ 

ليس في القانون المصري ولا في القانون الفرنساوي نص يععلي لمحم 
الاستثنافية حق الفاء الاحكام ثم احالتها على محم اخرى للحم فيهامن جديد 
لأنهدا المق عاس مسكدة النقض والابرام وحدها دون سواها اما 
المحمكة الاستئنافية يجب عليها في هذه المالة ان تفي الحم الابتدائي ثم 
تبحث في موضوع الدعوى وتحم فيه هي بنفسها- ويجب ان يكون حكدها 
مطابقا للقانون خالياً من وجه البطلات الذي عاب لمم الإبتدائي حتى 
لابق للاحالة محل مطلقاً ٠‏ قال العلامة مرلان في هذا الصدد مامعناه: 
)١( 1‏ مححكمة فرنسا 56 مابو سنة 18585 دالوز سنة /ا جزء اول حيفة 
دم ”7 اغسطس سنة 18٠‏ في الباندكت الفرناوية سنة ١‏ جزء اول صميفة 
٠‏ و18 ابريل سنة 1818/7 دالوز سنة ”ا جزء اول صحيفة 784 - 75 مارس 


سنة 1817/48 دالوز سنة هلا جزء اول كميفة ٠ه‏ - 18# فبراير سئة 1446 راجعستة 
م جزء اول ححيفة 18.٠‏ 
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فلت 
« وماهي الفائدةالتى ,رجوها الشخص المحكوم عليه بعقوبة ما من محكمة 


؟ ابتدائية بطمنه امام محكنة النقض والابرام في الم الصادر مسن الحكة 
الاستثافية بدعوى بطلان المكم الابتدائي لكونه جاء خاتاً من الاسباب 


او لكونه صدر منهيكة يك لعدد اعضائها ا وصدر بدون ان تبدي النيابة 
العمومية طلباتها مع ان نفس الحكوم عليه لم يسك بهذا البطلان امام 
الحكمة الاستثنافية ( وهذا بمنى المالة السابقة) - لا فائدة ل مطلقاً من 
هذا الطمن لان اغماله اسك بهذا البطلان لا يمكن ان يقوى مركزه امام 
حكمة النقض والا برام عم اذا كان قد تمسك به امام امحسكمة الاستثنافية 
اما اذا كانقد تمك بالبطلان امام المحسكمة الاستثنافية ( هذا هو موضوع 
حثنا ) لوجب على هذه الحسكمة ان ع في «وضوع الدعوى بح جديد 
بعد ان تقضي ببطلان المسيم الابتدائي والفاثه » ( راج الربرتوار جزء سم 
المصل الثالث نبذة )٠١‏ 


١‏ عل ان مبدأ عدم امكان كم الاستئنافية المحم باحالة 
الدعاوي على ماك اول درجة مرتبط في القانون الفرنساوي بمادتين ليس لها 
نظير في القانون المصري ولكن بحسن مع ذلك البحث فيهما ودراستهءا 
لاننا نرى ان المبادئ القانونية التي تضمتتاها واجب العمل بم في القطر 
المصري ايضّاً 

فلمادة الاولىهي المادة ٠٠؟‏ من قانون تحقيق المنايات التيتقضي بانه 
اذاحكدت تحكمة الاستثئاف يبطلا الحم الستأئف لييب فيشكله وجب 
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املف 

عليها ان نحم في موضوع الدعوى لنقص في الاجراات وس هنا يرىان 
ختصاص محكمة الاستئناف الم في الوضوع ظاهر جلي من منهوم 
هذه ال مادة 

والمادة الاخرى هي المادة الثانية من قانون ه؟ ابريل سنة ١805‏ 
ني تقضي بأنه لايوز للتهم أن « يتنذ أوجه البطلان الواقنة امام حككة 
أول درجة سبباً لطاب التقض اذالم يكرن قد تمسك بها امام محكمة 
الاستثناف الأفي حالة واحدة وهي حالة بطلارنف المي يسبب عدم 
ختصاص الحكمة » 

وقد اتفقت اداء علاء القانون وأجممت الحا 1 كلها على أن هذه المادة 
لازال العمل مها واجبا لى الآآن ولولم ينص عليها قانون تحقيق المنايات 
لذيهو أحدث منها عهدا”' واتفقت الاراء أيضاً على ان «عدم اختصاص 
الحكمة » الذي يشير اليه قانون سنة>.4١‏ يراد به عدم اختصاص الحكمة 
مادة أي عدم اختصاصها بالنسبة لنوع القضية واهميتها 

وهاتان المادتان م احداهما الاخرى فواحدة منهما نصت على حالة 
عدم القسك بوجه البطلان (قانونسنة>.18) وقضت بأن سكو تصاحب 
الشأن يزيل البطلان -- أما الثانية ( وهي المادة 516 من قانون تحقيق 
النايات ) فنصت على حالة احتجاج صاحب الشأن بوجه البطلان وقضت 





(1) راجع فوستين هبلينيذة 95م -- وكتاب لوجرا فران في محقيق الخنايات 
جزء ٠”‏ صحيفة 4م48 ودالوز نيذة 1977 من محقيق الخنايات وشيفين في التقض 


والابرام نيذة 88 وما بعدها -- وفوزيه هرمن فيكلة نقض وابرام 0.٠٠‏ ال 
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شلك 

بأن محكمسة الاستثئاف يجب عليها في هذه المالة أن 3 ببطلان لمم 
الابتدائي م في موضوع الدعوى - ومن الاسف ان قانون تحقيق 
المنايات المصري جاء خلوامن كلنا هاتين المادتين - فاهو غرض الشارع 
المصريي اذا من اغفالهما ؟ ‏ ه ل أراد أن يسخط هذا المبدأ فأهله ؛ أم ظن 
أن النص عنه تحصيل حاصل ما دام انه من مستازمات طبيعة اختصاص الحم 
الاستثنافية واخختتصاص محكمة النقض والابرا ام اذ ان الاولى الغرض 'منها 
اما تعديل الاحكامواما تأبيدها. والثانية وظيفتها ننمصر علىالاخص في 'قطبا 
واحالتها على محاكم اخرى في حالة وجود وجه مبم »بطل للإجرا'ت والح ؟ 

من رأينا ان تقص قانون تحقيق المنايات المصري يجب ان يتمم من 
القانون الذي اخذ عنه وهو قانون تحقيق المنايات الفرنساوي 


٠‏ الا يخ ان درجة الكمال التي يمكن ان يصل اليا نظام 
لتحقيق الجناثي والتي يسى دائًا الى تحقيبا كل شارع انما هي سرعة حاكة 
لإناة 5 حفظكافة الضمانات اللازمة مرية دفاعهم وذلك بحذ فكل ما 
من شانه ان يبلي" سير الّضاء بدون ان يفيد المهمين و بدون ان يز بد قوة 
الفمانات الممنوحة لهم -- فانكان الام ركذلك فا هو الضرر الذي يعود 
على امتهم الذي سلب منه حرية الدفاع مثلاً امام محكلة اول درجة اذا 
كانت المحسكة المليا صاحبة القول النهائي .قد منحته هذه المرية يتمامها لما 
شكا الييا امره : - فانكانت محكلة اول درجة قد ابت سماع شهادة الشبود 
الذين استحضرم امامها لنني التبمة عنه فا الحمكة الاستثنافية تأمر 
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باستحضارم وسماع اقوالهم وبذلك ينتني كل الضرر 

ثم انها كان بحسن بمحكلة اول درجة ان لا تقع في مثل هذا المطأ 
ولكنما كان قدكان وبحكمة الاستئناف لا يسعها أن تمحو ما قدّر كان 
وقصارىسماها أن تمحو الضرر الذي يمكن أن يكون -- وانكان حكر تحكمة 
أول درجة قدعابه بطلان ممم كلوه من الاسباب أوخلوه من نص التانون 
ذانهذا لمكم باق لأبلات المقوبة ‏ سيستبدل بحكم آخر الا وهر حم 
محكمة الاستثئاف الذي ندون فيه الاسباب وتذّكر فيه نصوص القانون 
فاهوالضرراذا الذي يصيب امتهم ؛ 

والمقيقة ان محكمة الاستثشافانما جملت لتصحيح خطأ حكمة أول 
درجةفبحتها يجب اذ أن ينناو الاجرااات الني انبعت والمميم الذي صدر 
في موضوع الدعوى فان كانت الاجراانت قانونية حثت محكمة الاستئناف 
في موضوع الدعوى فقط وان كانت غير قانونية تأمر بتصحيحها حتى يكون 
الوضوع صللا لاحكر فيه - ولا يحكم في الموضوع الا بسد تريئته وجعله 
صاطا للفصل فيه 

6 وقد يظهر باديْ بده ان هذا الرا أي يصعب العمل به انكان 
الحكم المستأنت قد صدرمن هيئة ل تركب تركباً قانويا أ وكانت الممكمة 
اي أصدرته غير مختصة بنظر الدعوى بالنسبة لنوع القضية وأهميتها 

اذ في المالة الاولى يمكن أن يعترض بان المحكمة ما دام امهالم تؤلف 
على حسب القانون سفسك.با يكون باطلاً بطلانًاً ماس بالنظام العام وصرف 
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النظر عرد مثل هذا امك للبحث في موضوع القضية بعد خرقا للمبد! 
المشهور الاضي بوجوب وجود درجتين للتقاضي في المواد المنائية وفي المثل 
المتقدم لا يمكن أن يبد حك محكية أول درجة حك حقيقيًا ما دام ان 
المحكمة التي أصدرته ما كانت مختصة بالنظر وماكان للها صفة في المكم 
ولس البطلان الموجود الان بطلان اجراات يسبل تصحيحه لا نه مهما 
كان تأليف محكمة الاستثناف مطابقاً القانون فان تأليفبا القانوني لا يعنم من 
اعتبار محكدة أول درجة انها كانت مركبة تركيا غير قانوني وات التهم لم 
يحام امادبا على حسب القانون فثله الآن مثل متهم سيق امام محكمة 
الاستئناف مباشرة لمحا كنه ومعلوم ان هذا مخااف للةواعد النظامية على 
خط مستقهم 

الا ان هذا الاعتراض قد غالى في اممية هبدا وجوب وجود درجتين 
التقاضي في المسائل المنائية الذي هو مبدأ نظاي حقيقة 

وني الواقم فات غاية ما يهم النظام العام ان تنتههي محاكة امتهم * 
«طابق للقانون وككنه لا يحتم ان تكون الحاكة مطابقة للثانون تماماً امام 
الدرجتين بل بالمكس فان درجة التقاضي الثانية ل تمنح في الاصل الى الهم 
الا هالةخالفةالحاكة الاولىللةانون وسواءكانت خالفة الحاكة للقانونوقت 
من محكلة م تؤلف على حسب القانون اومن سواها فان مركز التهملم يتذير 
وحوقه لم تمس بسوء مادام ان له على اي حال حق استثئاف الدعوى امام 
المحسكة العليا فبدا جمل التقاضي درجتين اقل مساسا في المميّة بالنظام 
العام من نفس حق طلب نظر الدعوى امام محكمة عايا مباشرة وهذا 
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لا يمكن ان يسمح به قبل ان تمر الدعوى امام تحكمة اول درجة سواءكانت 
لمحاكة اماما قانوئية اوغير قانونية 
اما المالة الثانية وهي حالة عدم اخنصاص الحسكمة بالنسبة لنوع القضية 
واهميتها فان قانون سنة 18٠5‏ قد نص عليها فالتهم له ان يتسك يعدم 
اختصاص المحسكمة امام محكمة النقض والابرام و يتخ عدم اختصاصها سيا 
لطلب نقض الحمكم ولوم يسب قتسكهبوامام محكمة الاستئاف والحكمة 
في ذلك هي انه ما دام ان تحكمة اول درج ةكانت غير مختصة بنظر الدعوى 
مادة فالمحسكمة الاستثنافية تكون غير مختصة مما لحا لان المحكمة 
الاستئنافية ليسلا الا نفس ما لمحكمة اول درجة من الاختصاص ولا تزريد 
عنها الا فيكونها درجة استثنافية فط فاذا حكدت الحكمة الاستثافية مع 
وجود هذه العلة في موضوع الدعوى كان حكمبا باطلا وجاز لمحكدة النتض 
والا برام ان شضي ببطلانه ‏ ثم يسري هذا البطلان الى سَ محكمة اول 
درجة فيعدمه ويجم ل كأنه يكن 
والبدأ المتقدم ذكره يسري ايضاً في مصر على حالة عدم الاختصاص 
التعاق بجنسية الاشخاص ىا اذا صدر كم مرن السام الاهلية ثلا 
على شخص تابع لدولة اجنبية خلافا للمعاهدات الدولية 


6 وقد حكدت حكة النتقض والابرام المصرية تاريخ ه نوشبر 


سنة 4و١‏ ( في قضية إبراهيم طنش ) تطبيقا لقضاء لحك الاوروباوية اله 
اذا قتضت محكمة اول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد ان تكون 
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قد حت موضوبها او..بدون ان تكون قد بحثت في موضوعها ثم رأت 
محكمة الاستئنافان محكمة اول درج ة كانت مختصة عازه ان تقضى بالغاء 
حكربا ثم تبحث في القضية وتصدر حكمبا في موضوع الدعوى”" 


7 ان اوجه البطلان الذي بع امام محكمة اول درجة تكون 
سبباً ما لبطلان الحسكم الا ستئنافي اذا تملك بها امتهم امام الممحكمة 
الاستثنافية وأنت هذه الا تأيدها والاخذ بها فعاب البطلان حكمبا ما 
عاب ححكم محكدة اول درجة من قبل'" ‏ ونمني بالبطلان هنا على 
الاخص البطلان الذي مع في الناء التحقيق .ويضر بحقوق الدفاع فاذا 
رضنا مثلاً ان ححكمة اول درجة حكمت في موضوع الدعوى بدون ان 
تجري تحقيقاً في الملسة ثم طمن امتهم في اجراائها وجب على محكلمة الاسبتئناف 
لان باجراء هذا التحقيق امامها او امام احد قضاتها والا كان جكمبا 
باطلاً بطلاثً مها ومن باب اولى يكون المحكمكذلك اذا رفت 
محكمة أول درجة سماع شهادة شهود انهم 

واذا جاه التحقيق الذي جرىامام تحكمة اول درجة خا للقانون لان 
الشهود لم يدوا اليين القانوثية مع وجوببااو ادوا يمينا غير قانونية وجب 
على محكمة الاستئناف التي يحتج امامها بهذا البطلان اما ان تضرب 
صفحاً عر. هذه الشبادات ككونها جاءت مخالنة للقانون واما ان تعيدها 

(1) راجع ربرتوار دالوز درجات التقاضي ثمرة 8107 وما بسدها وفوستين هيلي 
جزء" نبذة 1لى ١‏ (9) محكمة بلحبكا " يوليه سنة ١888‏ بازكريزي سنة 151797 


016) 
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امامهآ بكيتية قانوئية اذا ارادت الاخذ بها والااكان حكمها باطلاً بطلاماً 
يمكن اتخاذه سبباً تقض" 

ويبطل حكم المحكمة الاستثنافية بنفس البطلان الذي يسقط به 
كم محكمة اول درجة متى وقع من الحكمة الاستثنافية نفس عخائنات 
القانون للتي وقمت من محكمة اول درجة كخالفة قواعد الاختصاصمثلا” 
أو عدم النعو يل على قوة الاحكام الهائية او لبذ احكام تقادم الزمان قيجب 
في هذه المالة ان يحكم بنقض حكمها وباحالة الدعوى على مححكية 
استثئاف اخرى - او على محكمة ابتدايّة اخرى اذا كان الحكم 
الاستثنافي صادرًا من محكمة ابتدايّة * الا انه في الاحوال الثلاثة الى 
عنها هنا لا يشترط عدم اتفال الاحتجاج باوجه البطلان هذه امام قاضي 
الموضوع لان ازالة هذا البطلان يمس النظام العام والاحتجاج به يصح اا 
في اي حال ةكانت عليها الدعوى 


7 ونعد الآن بعد هذا الاستطراد الذي ساقنا اليه الحديث الى 
موضوع بخثنا الاصلي وهو الكلام على النوع الثاني مر انواع « اوجه 
النقض الجديدة »'" وهذا النوع يشم لكل اوجه البطلان التي لم تمسك 

(1) راجع تحكمة بلحيكا 78 يناير سنة © 180 بازكريزي سنة٠0‏ صحيفة 1/4 
١‏ دسمير سلة +188 بازكريزي سنة 01 صحميفة 1/1 - /7 دسمير سئة 1481 
وبازكريزي سنة *ه صحيفة هيه - 4 مارس سئة 180/0 بازكريزي سئة 70 صحيفة 
196٠‏ © راجع النبذة 161 التي سيأني الكلام عتها فيا بسد ‏ © راحجع 
التبذتين ٠١١‏ و/ا١١1‏ 
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و 
إددااتف 


بها ذووالشأن امام الحكمة الاستثنافية 

فثل هذه الاوجه لا يمكن الاحتجاج بها امام مححكمة النقض 
والابرام لاول مرة. ويستثى منهذه الاوجه ما كان متملقا بالنظام الغام 
لان اوجه البطلان امتعلقة بالتواعد النظامية تمكن الاحتجاج بها دائماً في 
اي حالة كانت عليها الدعوى'" 

فاذا رضنا مثلاًان التحقيق الذي امرت به محكمة الاستئناف وقم 
باطلاً خالا للقانون وكان هذا البطلان من الاوجه الني يسقط القسك بها 
باغضاء ذوي الشأن عنها فيجب لاتخاذه سيا تقض أن. مذ تنضي محكمة 
الاستثئاف عنه مع سبق تنبيهها اليه ومثله بطلان ورقة لكاي لمشو 
امام محكة اول درجة لا يككن الاحتحاج به امام محكمة النقض والابرام 
مع عدم سبق القسك به امام الحمكلة الاستثنافية 38 - اما اذا كانت جلسة 
الحمكنة الاستثنافية لم تنعقد َ اوكان كاتب الملسة وعضو النيابة غائيين 
وقت النطق بالمم فليس من الضروري هنا ان يستلفت امهم انظار 
الحكمة الاستثافية الى مثل هذه الغلطات 

وقد حكم بان بطلان صحيفة الاستثداف يجب ان يقدم الى الحكمة 





(1) محكمة نقض وابرام مصر؟ مابوسنة 1897 قضاء سنة # صحيفة 771‏ 
وه مابوسنة 1895 قضاء سنه. ‏ صحيفة 107 -- و17 أبريل سنة لاه1! فضاء 
سنة 4 صحيفة 07 (9) راجع احكام محكمة فرنسا ” يناير سنة 147 دالوز 
سنة ”/ا جزء اولصحيفة /1 - وه يناير سنة 1817دالوز سنة 74 جزء © صحيفة/ا/7 
- وة"؟ مابوسلة 18(/8 دالوز سنة بولا جزء اول صحيفة 77/8 
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الاستثنافية اول ليصح امخاذه سيا للنقض "© 

وليلاحظ هنا ان قاعدة منم الاحتجاج « باوجه التقض المديدة » 
لا تسري الا على اوجه البطلان المتعلقة بالشكل لا على اوجه البطلارن 
اموه ري لني تمسن: اتحكام القانونف الاساسية مثل احكام مادة تقادم 
الزمان'' او قوة الاحكام الهائة ”*' او قواعد الاختصاص العام 8 فان مثل 
هذه الاوجه يمكن داق الاحتجاجج بها امام حكمة النقض والابرام حتى ولو 
١‏ يحصل السك بها امام المحكمة الاستثنافية اوامام حكمة اول درجة ٠‏ 

اما الكلام على الفره. بين الاوجه النظامية والاوجه غير النظامية 
فسيجيء فيا بعد في النبذة:94١‏ 


(1) حك حكمة فرنسا 77 ناير سنة 181 واحكام كثيرة غيره مندرنجة في 
الباندكت الفرنساوية ‏ رأجع نقض وابرام حائي نيذة 1847و ما بمدها 

(2)7 محكمة فزنسا 9" مايوسئة 1641 دالوز سنة /41 جزء 5 - خيفة 2.1 

ف ١‏ راجع تحكمة فرنسآ "١‏ يناير سنة ههدالوز سنة 8 جزء اول ضميفة 440 

(4) محكمة فرنسا 58 يونيه لمنة مم1 دالوز جزء أول صميفة #ب سنة 5م 
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/ا11) 
البابالات 


ف حالات النفض 


لتصرالاقل 
قواعد عمومية * 
حصر الشارع المصري في المادة 5١‏ مر قانون تحقيق 
الإنايات اوجه البطلان امتعلقة بالاجراات ووجوه مخائفات القانون التي من 
شأنها ان تنقض الاحكام ‏ وكل وجه لا يدخل في احد الاحوال الثلائة 
النصوص علبا في هذه المادة يجب رفضه الحم بعدم قبوله 
11 ومعتضى المادة 3-7 انه لا يجوز الطعن بطربق النتقض 
والابرام الا في الاحوال الثلاثة الانية : 
اولاً - اذا كان القانون لا يماقب على الواقعة الثابتة في الحكم 
يا اذا حصل خطأ في تطبيق نصوص القسانون على الواقمة كما 
صار اثياتها في الحكم 
انا اذا وجد وجه من الاوجه المبمة لبطلارت الاجرا ات او 


المكم 
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٠‏ وليلاحظ هنا انه يؤْخد من نفس نص المادة ان حالتي 
النقض والابرام الاولبين متعلقتان بعدم انطباق قانون المقوبات او بحصول 
الحطا في تطبيقه ( اي متعلمتان بالقانون الذي يحد المرائم ويحدد المقوبات 
الواجبة لما) دون ان تملا باحكامقانونحقيق النايات وذلك لان احكام 
قانون محقيق المنايات لا ننطبق خاصة على الواقعة المنسوبة الى امتهم وائما 
تنطبق على تحقيق كافة الوقائع التي كوت من قبيلبا ومن جنسها سواء 
كانت من المنايات اومن المنح او من الخالفات فمدم انطباق نص من 
' نصوص قانون تحقيق المنايات على بعض اجراآت الدعوى او المطأ في 
تطبيقه علها او مخالفة هذا النص امور لا يمكن إن تدخل ضدن حالتي 
النقض والابرا م الاولبين الا اذا ترتب علمها عدم انطياق قانون العمو بات 
او المطأ في تطبيقه ‏ مثاله : نفرض ان شخصاً انهم بكونه ارتكب جنحة 
سرقة بسيطة وقمت قبل أقامة الدعوى العمومية بمدة ثلاث سئوات فاذا 
حكمت عليه المحكمة الاستثنافية ممقتضى المادة ”.٠‏ من قانون العقوبات 
كان حكمبا باطلاً لعدم امكان تطبيق المادة .م على الواقنة ودخل هذا 
البطلات في متناول الهالة الاولى من احوال المادة 7٠٠‏ نحقيق اللنايات 
لان الفع ل كانت مضت عليه المدة الطويلة وكل فمل مضنت عليه المدة 
الطويلة لا يماقب عليه المقانون 
اما مخالقة احكام قانور:. تحقيق الجنسايات اوالخطأ في تطبيقبا فلا 
يكونان سب للنقض الا اذاكانا من الاوجه المهمة للبطلان وهذا ما سيأتي 
الكلام عليه فيا بعد 
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ان معرفة الفرق بين حالة وجود خطأ في تطبيق القانونف 
وحألة وجود وجه من الاوجه المرمة للبطلان ليس فيها فائدة في العمل في 
القضاء الفرنساوي لان قبول النض على حسب القانون'الفرنساوي يستلزم 
دوما في الثلاثة احوال المنصوص علها في قانون تحقيق الدايات المصري 
احالة الدعوى على تحكمة الاستئناف للنظر فنها من جديد - اما في القانون 
الملصري فالفائدة منهاكبيرة جد في العمل لانه عند وجود خظأ في تطبين 
نصوص القانون على الواقمة فحكمة النقض والابرام تصلح هذا الطأبتفسها 
وتطبق القانون بنفس النطبيق الذيكان يجب على المحكمة الاسكئنافية ان 
5 الاوجه المهمة 
للبطلان فحكمة النقض والابرام نكم تعفن الحكم الاستكنافي وتحيل 
اصل الدعوى على مححكءة استئنافية اخرى لتحكم فيه حسب القانون ‏ 
فهمنا اذن ان نيين هنا الفروق الكائّة بين هاتين المالتين 


سمه وبذلك تنتهى الدعوى امامها اما اذا وجد وجه م 


فل لتأخذ الثل المتقدم 5 ذكره ونفرض ان م#حكمة الاستئناف 
قات خطأ الدفع بسموط الأق ني اقامة الدعوى العمومية فاذا 1 ان 
الحكة اخطأت في تطبيق القانون وجب على تحكمة النقض والابرام 
وكير فض الحكم المطمون فيه وان تطبق هي بنفسها 0 تطبيياً 
صحيحا ولكن أي قانون تطبه ؟ ‏ بالطبيعة يجب عابها ان تطبق قانون 
المتوبات لان نص الفمّرة الثائية من المادة «مم الخاصة مخطأ التطبيق 
الفرض منه الهاء الدعوى بطريقة قطمية كي لا تماد مرة اخرى الى محك.ة 
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الموضوع ومعلوم ان هذا الثرض لا تحق اذا اقتصرت محكلة التقض 
والابرام على الول بان الدعوى العمومية لم تسقط بتقادم الزمان في هذه 
المادثة واحالت بعد ذلك الدعوى على محكمة استثنافية اخرىلتطبق القانون 
على موضوعها اذ هذا لا بعد « تطبيق الانون على الواهفة » - فحكمة 
النقض يجب علها اذن ان تنقض الك ثم توقع العقاب مباشرة. ولكن 
كيف يتسنى لما ذلك اذالم سبق حصول مرافية امام محكمة الموضوع في 

امر ادانة اوعدم ادانة التهمما يتفق ذلك غالبا ؟ 
اما اذا وص هذا البطلان بوصفه الميقق ‏ أي بانه بطلان مبطل 
للحم - فيتمين على محكمة النقض ان تنقض المي وان تحيسل موضوع 
الدعوى على محكمة ابتدائّة اخرى او على محكمة الاستثئاف مركبة مرك 
هيئة جديدة لس فيهمن جديد 5 هي القاعدة التبعة عندوجود وجه من 


الاوجه امهمة للبطلان 


في حالة ما اذاكانت الواقمة الثابتة في المني لايماقب عليها القانون 

٠‏ من المبادئْ الاساسية المتقق عليها في الموانين المناية ان 
الجراثم لايصح اعتبارها كذلك الا اذا وجد نص في التانون يحدها وان 
النقوبات لا يصح المسكم با الا اذا وجد نص بأمر بها - فالتتيجة الاولى 
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لفنة ”' 
اتير نستتسجها من هذين امبدأين ان الافمال التي تضر بالغير حتى لو وقمت 
عد وبقصد ين لاتقع حت طائلة المقاب اذام تتدخل ضمن ارات ثم التي 
نص عليها القانون او نصت عليها الاواعر او اللواج التممة له - ولا عبرة ' 
بوجود مشابهة كلية بين هذه الافعال والمرائم لان تطبيق القوانين المنائية 
على الوقائع بطر يق التشبيه والنظير بدعة في القانون ما انزل الشارع بها من 
سلطان -خينئن اذالم تتوفر في الوقائع لثابتة في السك اركان المريمة وجب 
حا أني المتّاب وحكة النقض والابرام يتعينعليها ان تبط لكل حم يخالفن 
هذا المبدا القانوني وليس لما ان تبحث فيا اذاكانت هذه الاركان غير متوفره 
حقيّة في الواقع او لا “لان مال بحثها قاصر على ما هو مثبوت في | 
دون ان يتمدى اوراق التحقيق الذيحمل في القضية وما دام ان الممم 
بدك مم يماقب عليبا القانون وجب عدم توقيع العقاب ويتسين نقض 
الم ,وتبرثة التبمين هذا هوالم فيحالة ما اذا تقدمت لحكمة الوضوع 
واقمة لمكن ان ياف علي لقائون بالمالة التي صار اثبتها في الحكم 


8 ولكن ما الممل اذا قدمت النيابة العمومية للمحكئة وقائع 
مستجممةكافة اركان الجرعة ثم حكنت فا الحسكلة بالمتوبة واغفات اثبات 
احد اوكا الجر يمة في حكربا بحيث يقرت على هذا الاغفال اعتبار الواقعة غير 
معاقب عليها قانونا ‏ فبل يجب في هذه الحالة تبرة المهمين ؟ 

ننم يجب تبرئة المهمين اذاكان اغفلل اثبات احد اركان الجريعة حصل 
عمدا لا سهواو ني على اسباب مذكورة في المسكم. اما اذا وقع اتفال ذكرها 


63) 
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2) 

سبوا فلا لان المحسكة باهمالها الفصل بطريقة صريحة في اد الطلبات 
المقدمة لما من النيابة العمومية تكون قد خالفت القانون ٠‏ اذ الّانون يوجب 
عليها ان تنحث فها اذاكانت اركان الجر يمة متوفرة اولا وان تفصلفياس 
وجود الاركان اوعدم وجوذها وبعبارة اخرى يفرض عليها القانون ا تفصل 
فيكل ماهو مدم لما فاذا انفلت الفصل في امر من الامورامقدمة للها 
كان حكدها باطلا وتمين نقضه بالنسبة لهذا السبب وأحالة الدعوى على حكمة 
موضوع اخرى للنظر فيها من جديد 

مثال ذلك رفمت الثيابة الممومية الدعوى على شخص وانهمته بأنه إخبر 
بأ كاذب مع سوء القصد ( مادة ٠م»‏ عقوبات اهلي ) فاذا اثبنت الحكة 
الاستثنافية في حكدها بان سوء القصد غير متوفر وطبقت مع ذلك المادة 
٠ه‏ وادانت امتهم كان خطاؤها ظاهرا وتمين تقض حكمها وتبرثة الهم 
اما اذا لم تشبت في حكدها امر وجود او عدم وجود سوء القصد وحكنت على 
التهم بالمقا بكانحكدرا ناقسا لانها لم تفصل فيالتبمة اللقدمة لما الاومي 
تهمة الاخبار بأمركاذب « مع سوء القصد » بل فصلت فمّط في امر الاخبار 
السسيط وفي هذه المالة يتمين تقض حكببا واحالة الدعوى على تحكلة اخرى 
إتتفصل في أمر وجود وعدم وجود القصد الجنائني التمم للجريعة 


وحالة النتقض هذه اسط احوال انمض الثلاثة واسبلبا 


تطبيقاً في العمل لان بحث حكلة النض والابرام سيكون قاصرا على معرفة 
انكان يوؤجد قانون عاقب على الواقمة” ام لا(اذان المفروض في هذه الخالة 
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انالواقعة لايعاف عليها القانون) ‏ اما اذا كانت الواقعة يعاقبعليها القانون 
ويكون حصل خطأ في تطبيقه خرج النقض من الخالة الاولى من المادة 
٠‏ الى المالة الثانية منها الا وهي حصول خطأ في تطبيق القانون على 

لواقم سارائبئم في الحم (راجع تبدةه) - 
ومن الأوجه التي تتدخل في المالة الاولل من احوال النقّض الثلاثة 
ماكة متهمعل واقمة ستطت الدعوى الغمومية بشأنها بتقاد م الزمان او 
سبق نظرها والفصل فيها مهاياً - او صدرعنها امر 5 الشر ب ضر ناما 


جمد روه 


لفلاثالث 
/ 
في خطأ تطبيق القانون > 
قلنا فها سلف ان هذه المالة خاصة بالحلأ لذي يقع في تطييق 
قانون المقوبات لا بالحطأ الذي يقني تطبيق قانون تحقيق المنايات وعخالفة 
حكامه - اللين سنبحث فيهماعند الكلامتلى الاوجه امهم ةلبطلان الا جركات 
3 الم 
7 ويقع الحطأ في تطبيق قانون المقوبات في الاحوال الآآنية : 
اولاً اذا طبق القاضي نصاً من نصوص القانون بدل نص آخر 
كان يجب المي به اي اذا وصف الوقائع الشابتة في الحم بوصف 
غير صحيح 
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ا او فر رعاسية نص القانون على الوقائم الثاتة ارنف 
هذه الركاق لابياب عليها القانون”" 

5 اذاعين القاضي في 3 نص القانون الواجب تطبيقه ثم طبق 
نضأ اخر سبوا اوخطا 

ثا اذا خرج القاضي عند تطبيقه نص القانون عن الدائوة لبي يسمي 
له كأن ا اي الي 
اوعلى الاخ صكأن يحم بعقويةتزيد عن امد الاقصى اوتقل عن 
الادنى المترّر في القانون بدون ان يكون ثمة نص صريح يسح له بذلك 


تيل فيال اذن انه حصل خط أ في تطبيق القانون اذا طبق القاضي 
ا ن نصوص القانون على وقائع واقمة نحت احكام : نص آخر من تصوصه 
اياذا حصلخطاأً في وصف وكبيف هذه الوقائم . بععرقة 0 0 

بعتبر مثلا الئل الحطأ قتلاً عمداًاو الفسق اغتصأبا اوالسرقة نصباً 
فالوصف الذي يعطيه القاضي للواقمة في حكده يقع 2 نحت عراقبة 
وسلطة محكة النقض والابرام الا انه عند تطبيق هذا المبداً يازم اتا 
يحاذر الا نسان من التعدي على دارة اختتصاص قاضي الموضوع الا وههي النظر 
والفصل بطريقة مطلقةبني الوقائع المادية الواجب اتخاذها اساسا لوصف 
التهمة ب فكل ما قررةٌ القاضي يك بشأنما اثبانا اونفيا كان نهاما لامرد 
له ولا يجوز لحمكمة النتقض والا برام ان تبدله او تحور حتى ولو كانت 


)1١(‏ هذه الفقرة غير موجودة في الاصل الفرنساوي وقد اضفها هنا حسب 
تعلمات جناب المؤلف -- المترجم 
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إدنقدك4 

النحقيقات التي حصلت في القضية تتضبن ظروًا وامور من شانها ان تنير 
الوصف الذي اعطي لما فحكمة النقض والابرام مقيدة اذن بالوقائع الثابنة 
: فيالمم دون غيرها فانكان هناك ظرف من الظروف المشدّدة لاعمّاب 
مثل تسو رادار اوكسر الأبواب ثابتا مرن الشهادات الواردة بمحضر 
الجلسة ولكن لم برد له في الحم كر مطلتا تعذر على حكمة النقض والابرام 
ان تعتبره وتشته ونمحكم ا بعقّاب اشد بالنسبة لوجود هذا الظرف وذلك لان 

عدماثبات هذا الظرف في المي يجملكًنه لم يكن في الدعوى ولا يمكن 
اذريقال انه حصل خطأ في تطبيق المانون ما دام ان نصوص القانون مطابّة 
تمامأ للوقائع المطروحة امامحكمة النتقض والا برام اي الوقائمالثابتة في المكم 
المطمون فيه الذي هو مصدرعم حكمة النقض والابرام الوحيد 


9 وم ذلك اذا تقدمت لحسكمة استثنافية تهمه فيها ظرف من 
الظروف المشددة للعقاب ثم بدون ان يأبت قاضي الموضوع وجود هذا 
الظرف حكم بتشاديد العقاب الى الدرجة التي يستوجبها هذا الظرف فبل 
يجب في هذه المالة على تحكمة التقض ان تعتبراله حصل خطأ في تطبيق 
القانون على الواقمةكما صار اثباتها في الحكم وان تحكم بتتقيص المقوبة الى 
حدها القانوني ؛ -- ان محكمة تقض وابرام مصر لاتمتبر في هذه المالة بأنه 
حصل خطأ في تطبيق قانون المقوبات كا هو الواجب - بل تمتبرداقاً 
ان المكم في هذه المالة به وجه من الاوجه المبمة لبطلائم لكونه جاء مخالماً 
للمادة 14٠‏ تحقيق جنايات التي تقضي بوجوب بيان الواقمة في المكرالصادر 


6000 





20 

بالادانة بيات كافيا ومن رأنا ان أي محكمةالنقض غير مصيب لان حك 
مثل هذا يتقدائما الشك فيحمَيقة الواقعة النيعوقبالمهم بسيها لاننا اذا 
اخذنا باسباب المكم 'رى ان الواقمة سرقة بسيطة واذا اخذنا بعنطوقه رى 
انها سرقة بظروف فلا يمكن اذ نان عم بالتحقيق ان الواقعة التيتهثلت 
بفكر القاضي وحملته على المقاب لم تبين في حكمه بيانًا كافيا لانه يجوز ان 
يكون قد اعتر الواقمة سرقة بسيطة ول يكم بمقوبة السرقة بظروف الا 
خطأ اوسهوة فابطلان يستحيل اذن الى خطأ في تطبيق قانون المقوبات 
وهذا الأ جائز لحسكمة النقض والابرام ان تصححه 

ومن رأينا ان هناك وجها آخر للبطلان بازم اعتباره من الاوجه المبمة 
لبطلان المكم واليك البيان : معلوم ان الحكمة اذا تقدمت لها تهمة ما 
وجب عليها ان تفصل في ججميع اجزاء هذه النهمة وفي جميع اركان كل جزء 
من هذه الاجزاء وعدم بحنها فها صراحة يكور ن بمثابة عدم الفصل فيها لانه 
لايمكن ني التهمة او نني احد الظروف المشددة لما بمجرد الترك والاغفال 
فاذا اغفلتها الحكمةكان حكمبا ( لا بيان الواقعة ) ناقصا غير نام - لاانها لم 
حك فيكل ما تقدم للها وم تجب صراحة ىا هوالواجب - على كل ما 
طلب منها وبسيبٍ هذا النقص يجب اعتبار حكمها باطلاً 

على انه سوا اعتبرنا المتكم باطلاً لعدم بيات الواقمة بان كافيً او 
اعتبرناه باطلا للسبب التقدم نان النتيجة واحدة في العمل لانه فيكلتا 
المالتين يكون المكم باطلاً بطلانا معا يترتب عليه تقض المكم المطمون 
فيه واحالة الدعوى على محكمة اخرى للنظر فيها من جدديد 
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ههفتة 
وليلاحظ هناانه اذا جاءخط النطبيق فيصاط الحكوم حليهكأن 
كانت المةوبة الحكوم بها عليه اقل من المقوبة الواجب المتكم بها فلا يصح 
له القسك هذا الوجه اطلب نض الحكم لمدم وجود صا له فيه 
والنيابة الممومية هي التي تملك وحدها حق الطمن في هذه المالة 
وقد حك أيضا بأنه لايجوز للمحكوم عليه ان يطلب نقض الحكم اذا 
كانت العقوبة الواجب المي بها بعد تصحيح خطأ القانون مساوية لكبية 
الموبة التي حكم مها عند وقوع خطأ النطبيق"" 


ان المطأ في تطبيق قانون المقوبات ينشأ غالب من الحطأني 
تفسير الالفاظ التي يستعملرا الانون لتعريف الجرائم ‏ ثم ان خطأ التفسير 
لا يكون له تاثير مطل اذا وقمفي امر ليس من شأنه ان يفير المقوبة الواجب 


المكم 8 

٠9‏ مقتضى المادة +م من قانون العقوبات الملماة الآن ان لاحم 
بالقتل على متهم مجناية تستوجبه الا اذا اقر هو .ما او شهد شاهدان انهما 
نظراه” في حال وقوع ذلك منه 

مان هذه المادة قد الغاها دكر بتو 08د لسمبر سنة بيه الا انه لايزال 
الاحتجاج بها ممكنا في كافة الجنايات التي بحكم فيها بالقتل وتكون قد وقمت 
قبل تاريخ هذا الدكر تو ( بشرط ان لا تكونالدعوى العمومية قد سقطت 
تقادم الزمان) فالاشخاص المرتكبون ل ذه المنايات لهم ان يطلبوا معاملتهم 


)١(‏ راجع فوستن «يلى نبذة /ا34” و الوم 
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بالتطبيق لنص المادة بس لانها افيد لهم واضمن - فالمصاعب والمشكلات 
التي لاقاها المشتذلون بالقضاء عند تطبيق هذه المادة ل تفقد اذن هميتها 
كلية بل لم تزل لها بقية باقية الى الآآن ولذايمب علينا ان نذكرها بشىء 
من الملاحظات 

فن المطأ اذن في تطبيق قانون المقوبات ان يكم بالقتل على شخص 
متهم يجناية وقمت قبل عهد الدكريتوالمشار اليه وم يتوفر فيبا الشترطارف 
المذكوران نقاً ولا يكني ان تثبت المحسكمة في حكمها ان امتهم اعترف 
بالناية ليقال ان الحسكاة فصلت في امر واقعة وان ليس لحسكمة النض 
وال برام حق المراقبة عليها فيها اذ يشترط انتكون الاقوال امثبوتة الم 
عبارة عن اقرار حقيقي بالممنى القانوني الذي وضعه له الشارع ويهمنا البحث 
فيه الآن : 

ندنل الاقراد هو اعتراف المنهم امام القضاء بالوقائع المبنية عليها النهمة 

اعترافا صريحا لا محاولة في 

فن المطأ اذن في تطبيق القانون اعتبار الحكمة بصفة اقرار مجرد اقوال 
تصدرمن النّهم يوْخذ منها اداتته بالقرينه ولا يكن ان تتؤول الا بانه هو 
الماني ‏ لأن الاعتراف بالواقمة في هذه المالة فيه محاولة ‏ وكذل كلا تعد 
اقرارا اجو به التهمالتي يراوغ بها المحق مها كانت قاطءة كقريئة معنوية في 
اثيات التهمة عليه لانه لايمكر. ان تَوْخِذْ هذه المراوغات بصفة اعتراف 


صريح بالواقمة 
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لفلف 

ويجبان يصدرهذًا الاعتراف امام القضاء -- فالاءتراف الذي يصدر 
اما م اشخاص ليس هم دفة قانونية لاستجواب اللهمين ولا #رجع لاثيات 
هذا الاقرار الا الى شباهم لابكن اانه اقراراً بالمني المقصود من المادة 
؟” عقوبات لان ذلك يؤدي الى الرجوع الى ار بقَة الائيات بشهادة الشهود 
بدل طريقة الاثبات باقرار امتهم التي اوجبها الشارع في »ثل هذه الجنايات 
ولايخق ما في الطريقة الاولى من الركاكة والضعف وما في الطر بقَة الثانية 
من القوة والضمانه نم ان الشارع اجاز الاخذ بشهادة الشهود في العبارة 
الاخيرة من امادة المذكورة الا ان شهادة الشهود هنا ستكون عن وقائعمادية 
لا يمككن الخطأ فيا اما اقوال امتهم الشفاهية فبجوز الخطأ في سماعها وفهميا 


15 تت 1 
وتأويلبا بصفة اقرار '' 


4 هل الاقوال التي تصدرمن التهم امام مأموري الضبطية 
القضايّة ‏ خلاف قضاة التحقيق- يمكن الاخذ بها عند الحم بالاعدام؟ 

ان المحاضر التي محر رها مؤلاء الأموزون ممتيزة انون الى ان يشت 
ماينفيها ‏ حتى في مواد المذائفات ( راجع المادة م١‏ من قانون تحقيق 
النايات ) ثم ان تحرير هذه الحاضر يحص لني عض الاحيان بعجلةو بدون 
آن وفي ظروف يسبل معبا اويحت.ل فيها وقوع الخطأ والذلط فالمسالة اذن 
عبارة عن مجرد واقعة تتعلق بقيمة الادلة على وجه الع.وم وقاضيالموضوع 
هو صاحب الامر المطلق فيتقديرهاوتقويا فاذا تبينله- من صفغة محرر 


(1) راجع حكم تحكمة نقض مصر 59 اكتو بر سنة 4تضا سنة© حيفة لال 
3 
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اللكرتكف4 
هذه الحاضر ومن الظروف التي حصل فيها الاقرار ومنضعف الادلة المقد.ة 
لنفييحصوله - وايقن ان المهماقر حميقة نفس الاقوال اللدونة بالحضر جاز 
له الاخذ بها والاجاز له ابعادها وعدم الالثفات الها كانها م تثبتوذلك 
بدون ان يكون لمحمكلة النقض والابرام حق مس تقدرره تأيدا اوتكذياً 
من جهة حقيقة حصول الاقوال وحقيقة حصولما بالالفاظ الواردة بها وائما 
يكون لما فقّط حق البحث في وجوب ا وعدم وجوب اعلبارها اقرارك ”" 


ه٠٠‏ أآماالاقرار الذي يصدرمن النّهم امام قاضي التحميق فلا 
يمكن الشك في صمته '" ما دام ان الحضر الذي تدون فيه هذا الاقرارلم 
يطعن فيه ,التزوير - فيجب اذناعتبار الاقوالالمدونة فيهانه| صدرت حفيعة 
الا ان قاضي الموضوع له ان بحث فيا اذاكانت هذه الاقوال م تجمعة 
كافةالشرائط القانونية لاعلبارها اقرارةً.. وتديره اهابقع داث تحت مراقبة 
محكة النقض والابرام سواءكان بالاثبات او بالنني 


في حالة ماتكون العقوبة بالاعدام حكوماً بها سبي اقتران 

الفعل الاصلي بظرف من الظروف المشدّدة له هل يجب ان يكون اقرار 
لنهم حاصلاً عن هذا الفمل وعن الظروف المشددة له + 

مثال ذلك اقر امتهم انه هو القاتل ولكنة انكر سبق الاصرار فبل يجوز 


لق راجح كمة نقض ولام شر كار عه 0 سه # صحيفة /ا* 
5ابريل سنة 95 سئة # صميفة 7585 (0) راجع تحكمة نقض وابرام مسر في ٠١‏ 
فبرايرسئة 44 ستة اولى صحيفة 5417 
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للف 

اثيات سبق الاصرار بطرق الاثيات الاخرى مالم بعد ذلك بالاعدام؟ 

لاشك فيازذلك جائز لانغرض الشارع هو ان لا بحم القاضي 
بالتعل الا اذا ايقن ايقآناً مطلقاً ان امتهم هو المرتكب للفمل المادي المنسوب 
اليه اما وصف هذا الفمل والمقوبة المترتبة عليه فلا يمك جلها تابعة 
لاقوال امتهم وليس الاقرار فيعرف التانون ان يمترف النهم بأأنه يستحق 
هذه العقوبةاو تلك وانما هو ان يعترف بأأنه ارتكب الف ل الفلاني والقاضي 
تدر بعد ذلك هذا الفءل والعقوبة التي يستحقها 

على ان نص المادة +م شبه شهادة الشاهدين اللذين ينظران الهم 
يرتكب الجناية باقرار امتهم انه هو مرككبها ومعلوم ان شاهدي الرؤية 
لابمكنما ان يشبدا الا وقوع الفمل المادي نفسة وهو القتل اما الفملالمعنوي 
الاخر وهو سبق الاصرار فلا يمكنهما ان يشهداه بابصارم ويلزم للوصول 
الى اثبانه الرجوع الى طرق الائباتالقانونية الاخرى والتسليم بهذا الامر 
في حالة شهادة الشهود وألكاره في حالة الاقرار ب.د ضربا من المذر والمذيان 
فضلاً عن مخالفته للقانون الذي جمل الاقرار وشهادة شاهدي الرؤية على قدم 


مساواة واحدة 


٠17/‏ اذا عدل امتهم في الماسة عن اقراره السابق فبل لمكم عليه 
بالقتل يمد خطأ في تطبيق القانون ؟ 
لاسمد خطأ لان القانون م .: ينص مطلةأ على وجوب صدور الاقرار 
في الملسة ‏ والمول بخلاف ذلك تسايم بان المقوبة تتبع ارادة الهم لغابة 
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قنك 
انهاء المرافمة فاذا شاء المنهم ان يصون حياته من الاعدام عدل عن اقراره 
وأتكر الواقمة بالمرّة ولو كان الكاره خالا للحقيقة الواضحة كل المخالفة ‏ 
نم انقاضي ا موضوع سيجد امامه قولينمتناقضين صادرينمن نفس ااتهم الا" 
ازله حق الخبار بينعها فلهان بأخد بامهما شاء وان يسخط اهما شاءبدونان 
يكونلمكة النقض والابرامحق امراقبة عليه فاخذه بالاقرارالمعدولعنه 
او عدم اخذه به عند تطبيق احكام القانون فيا بتعلق سقوبة الاعدام لا يمد 
مخالفة لاحكام القانون ما كانت الاحوال 
الا انه من الخطأ فيتفسير القانون ان يك القاضي بان الاقرار النصوص 
عليه في المبادة ##عقوبات هو الذي يصدر من المهم في الملسة او الذي 
يصر عليه امتهم في الللسة وانه لا يك عليه بالقتل يسبب عدوله في الملسة 
عن الاقرار الذي صدرمنه في اثناء التحقيق فثل هذا القول يمد تحكرا. 
بأباه نص القانون 


8 بحت المادة +هس من قانون المقّوبات في الظروف الخففة 
للعقاب وبينت الموبات الواجب لمكم بها عند الاخذ مهذه الظروف 
عوضًا عن العقوبات الاصلية المعررة للفعل اذالم يقترن به ظرف من هذه 
الظروف نم ان القاضي له المرية الطلقة في الاخذ هذه الظروف وفي 
عدم الاخذ مها الا انه اذا قرّر الاخذ بها وجب عايه وجو بأ اذيتبع الترتيب 
اتوص عليه ني المادة +دسم فلا يمكنه مثلاً اذا امرءُ القانون بأن يستبدل 
الحذوبة المعررة بعقوبة اخرى ادنى منها ان يكتني بتنزيل المقوبة الاصلية الى 
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إضدلف 
اقل من حدها الادنى لان نصوص المادة +هم تأمر باستبدال اوبات 
ولا تسمح عند تقرير المقوبات باتباع هذه الطريقة الني نبت عنها محكمة 
النعض والا برام مرارة ” 
فاذا خالف القاضي نصوص الادة ؟هم عدت مخالفته خطا في تطبيق 
القانون ووجب على حكة لنفض والابرام ان تبطل حكه وان تطب همي 
بتفسها نص القانون بطبيقاً حبيحاً 


8 ومن المطأ في تطبيق القانون ايضاً.. تطبيق قاضي الموضوع 
نصوص المادة هم على وقائع لم ينص عليها قانون العموبات وانما نصت عليها 
اوامر او لواش مخصوصة ذلك لات امادة ,هم ذكرت في آخر قانون 
العمو بات نحت عنوان « قواعد عمومية » اي عمومية بالنسبة لما هو مدون 
في القانون لا بالنسبة لما هو وارد في اوامر او لوائح يرد لها ذكر مطلقاً فيه 
حابم ان الشارع اعقب هذه المادة بمادة العفو التام والعفو غير التام واحكام 
العفو بنوعيه تسري على كل الافمال المنائية سواء نص عليها القانونف او 
تبت لها الآوافن واللواتج المخصوصة الا ان المفومن المقوق الماصة 
بالسلطة المليا وحدها دون سواها ول لم حكة كره وتقريره في القانون 
الذي جمل لارشاد المنوطين بمحاكة المناة وتوقيع المقاب علييم دون ان 
أيكون لهم حق المفو عن المناة وعندنا ان ذكر احكامالمفو ني هذا القانون 
ضرب من العبث 

7 40 وحم الندوان مك ف وار سر و ارت 
97 تضاء سنة /1 صحبفة */17و١3‏ فبرابر سئة /الة قضاء سنة /الة صحيفة 71٠١‏ 
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200272 
ولا يعترض بجواز وجود ظروف مخمفة في الوقائم المنصوص عليها في 
الاوامر والاواتح اذ ليس هذا موضوع بحثنا لان بحثنا قاصر في معرفة ان 
كانت هذه الظروف يكبا ان تؤثر في المقوبة تبديلاً اوئتزيلاً والقاعدة 
ان القانون عند وضعه المتوبات بحدّد لما حدًا ادنى وحدًا اقصى ويجوز 
بالمد الاقصى حتى ولو خلت الواقمة من الظروف المشدّدة للعقاب 
قانونا والفرق الكئن بين المدين يسم للقاضي ان يخفف العقاب بقدر 
الامكان على حسب كثرة اوقلة الظر وف الخففة الى ان يصل به المتَابالى 
الحد الادنى واذا اراد الشارع ان يسح للقاضي ان بزل العقاب الى اقل 
من الحد المقرّر في القانون نص له على ذلك صرحا وقد نص على ذلك 
بالنسبة للوقائع امإنائة اللنصوص عليها في قانون المقوبات ونص على ذلك 
ابعا 0 بة لبعض وقائع منصوص عليها في اوامر ولوائح مخصوصة - وني 
هذا دلالةكافية على صحة ما قدمنا لانه لوكان الشارع بريد ان بم تطبيق 
المادة جوم علكل الاوامر ولاوائح الخصوصة ا احتاج الى النص على ذلك 
في عض الواح دون إن البعض الآخر ( راجع خصوما الادة 40 . من لاشحة 
التطعيم الصادرة في ١١‏ دلسهبر سنة ٠و‏ - والمادة كومن ٠‏ لانحة المواليد 
الصادرة في » يونية سنة وه والمادّة .+ من لائحة التسول والتكيف 
الصادرة في ١؟‏ يناير سنة اهما وكثير غيرها ) فبلا يسئنتج من ذلك ان 
الشارع يريد ان لا تطبق المادة ؟هم عمو بات علد عدم نصه عليها'"" 


(1) راجع بهذا المعنى احكامنقض وابرام مصر في 77 يذاير سئة 44 -جزء * صميفة 
.م و19 فبراير سئة 948 قضاء سنة 94 تحيفة 18 س وراجع كتاب العلامة 
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إسيردك 

ويظير مع ذلك انه يمكن تطبيق المادة ؟هم على الوقائم 
النصوص عليه في الاوامر المخصوصة اذاكانت هذه الاوامر توجد نوعاً 
جديدامن الجرائم متفرعاً من جنس سبق النص -ليه في قانون المقوبات 
كأن تشبه مثلاً مختلس الاشياء الحجوزة حجزا اداريا بمختلس الاشياء 
الحجوزة حجر قضائيًااوكان تضرب على الواقمة المائية المديدة عفوبة 
مقررة في مادة من مواد قانون العقوبات وكانت هذه المادة منوها عنها في 
الامر الخصوص ففى مثل هذه الاحوال يجوز تطبيق المادة +م لان مثل 
هذه الاوامر دا متطة للقانون 


0 قضت المادة «دم عند التكلام على الظروف الْحْمفة للعقاب 
في مواد المنح المستحمة للتأددب بان دلا ع بازيد من المد الادنى المقرر 
لتلك العقوبة بالقانون ويجوز ايضا الحمكي بعقوبة اقل مر: المد المذكور 
وهو المبس او مجرد الثرامة .بدون ان تكون العتوبة مع ذلك اقل من 
العو بات المقررة لا.خالفات » 

ولكن ما هوذلك المد الادتى للعو بة المنوه عنها ؟ هل هو المدالادنى 
للعقوبة المقررة لمواد المنح على وجه العموم (4 ايام - وك ) ؛ اوالمد 
الادتى للعمو بةالمررة للفع( ل المنسوب الى المنهم؟ -هو بالطبيعة الحدالادنى لامو 9 
الكررة لاقعلا انود ب ب الالتهم والا والالر 2 في المالات الخطيرة جدا "التي يعائب 


حارو جزء ” حيفة ٠‏ س وبهذا المنى ايضاً جاء قضاء الك الاوروباوية ‏ 
وبخير هذا اعنى صدر حكم من محكمة نقض وابرام مصر تاريخه ١5‏ ابريل سئة 3ه 
جزء * صصحيفة 7717 





00091 


شتف 

فيها القانون بمو بة ثلاث سنوات حبسا النزول عند استمال الرأفة الى ثمانية 
ايام فققط وههي المد الادنى للمقوبة المقررة في * «واد الجنح ولا يخنى ما بين 
المتو بة الاصلية والمقوبة الحففة من الفرق الهائل وعدم التناسب اسيم 

وتظبر غرابة الامراذا لوحظ انالسرقة بظروف والسرقة البسيطة يكون 
عتَابهما واحدا وهو المبس مدة ثمانية ايام اذا استعمل القاضي ارأفة في 
الالنين ‏ اما اذا اتبعالرأي الاخر لمكن المكي في هذه المالة بالمس 
مدة ستتين اوسنة اوستة شهور بناة على نص القانون الذي يسح للقاضي 
ان ع باقلمن امد الادنى المقرر للعقوبة وهنا الأد الادنى والمد الاقحى 
واحد لان المقوبة واحدة وهي المبس ثلاث سنين - راجم بهذا المنى حم 
تقض وابرام مصر الصادرفي4ديس.بر سنة ب«دفيقضية عثمانعلام عبدالمال. - 
وحك ه يوليه سنة بره قضاء سنة بوه صحيفة 4م - و 5 مأو سنة بيه 
في قضية حسن انزاهيم الكردي- وراجم بثير هذا العنى حك محكمة نقض 
وابرام مصر بتاريخ ٠١‏ وليه سنة بالحقضاء سنة بره صحينة +47 وقد ذهبت 
الحكمة في هذا امك الاخير با نه يجوز لمم باقل من ثلاث سنين قمع 

عدم وجود ظر وف مخذفة - الآ انه يظ ابر ان هذا الحكم لا يمكن اتخاذه 
حجة فيالتطبيقات القضائّة وءثله ال ع الذي صدر فيتاريخه ومندري في 
حيفة 4؟؛ وذهس مثل هذا المذهب فيا يختص بعادة القتل التي 2 فها 


0 


بعقوبة واحدة وه الاشغال الشاقة مدة ١١سنة‏ 





() راجع يمعنى الاحكام السابقة حكم محكمة نقض انا سراق 0 مارس 
سنة 899 1في قضية جرجس سعيد 
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ولف 

ماهو المعّاب الواجب المج به على امتهم اذا ثبتت عليه 
تبمة معاقب عليها بالاعدام وتمذر اليم عليه بهذه العقوية بالنسبة لعدم 

توفر شروط المادة «م ل ؟ 
ان القانون لم ينص سهوا على العقاب الواجب الحم به في هذه الال 
الآ انه من البديي ان القانون الذي يعاقب على تهمة القتل العمد الحالي 
من سيق الاصرار بالاشغال الشاقة المؤقته حتى لو ثرت بشهادة شاهد واحد 
و بطرق الاثبات المادية لأيكون من نيته ان يمني من العقابتهمة القتل 
الممد الذي يسيقه سيق الاصرار اذا ثبت نفس طرق الاثياتالمد لكورة سم 
ان تطبيق احكام مادة القتل العمد في هذه المالة تسليم بان عدم اقرار الهم 
أو عدم وجود شاهدي رؤية يمحو سبق الاصرار وهذا خطأحض وكذلك 
الامر اذا طيمّت المادة ٠5م‏ من قانون العو بات لتستبدل عقوبة الاعدام 
بستوبة الاشغال الشاقة لان ذلك يؤْدي الى المي بان مهارة القاتل في 
ارئكاب القتل خفية بدون ان يبصره احد او اصراره على انكار اللهمة 
ظروف من شأها حمل القضاة على استعمال الرأفة بووهذا خاريج عن حد الممقول 
فالامر اذن موكوا ل لفطنة القضاة وعلييم سد هذا النقّ ص واصلاح هذا الخال 
والذي استوقف نظر الشارع انما هي خطارة الحم بالاعدام وعدم 
إمكان ازالة ضر ره بعد نفاذه ‏ ولمذا اراد ان لا ع القاضي بالمتل الا اذا 
ثبتت التهمة على المنهم لا بطرق الاثبات العاديةما يحصل في سائر الجرائم 
وانما بطرق مخصوصة عينها هو وجعل فبها الضمانة الكافية لاقناع الضمير 
بصحة التهمة ‏ ولكن ما العمل اذالم تتوفر هذه الطرق الخصوصة - ؟ 





1, 
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هل بيرأ النهم ‏ ؛ بالطبيمة لاير لان الفعل المنسوب اليه من اشد 
الافمال المنائية خطارة ومعاقب عليه باشد المقوبات المَرّرة في القانون ‏ 
وف البسككز القزل أن فقدانشروط المادة «م يعني القاتل من العقاب 
فا هي اذن المقوبة الواجب المي بها في هذه الالة بدل عقوبة 5 
التي يتخوف الشارع من خطارتها ؟ 

2 بالطبيعة عمو بة مناسبة لخطارة هذا الفمل الذي فاق سائر الافعال 
راي وانما يشترط ان لا تكون في هذه العقوبة الصفة التي بتخوف منها 
الشارع وهي عدم امكان ازالة ضررها بعد نفاذها-- ومعلوم ان اشد العقوبات 
بعد القتل هي عمو بة الاشنال الشاقة اأؤبدة فهي اذن العقوبة الواجب 
الحم هاما قضت محكة النقض والابرام بذاك مرارً.. ولا يشترط 
التمسك بنص المادة ؟مم الماصة بالرأفة ل هذه المقوبة ولا بلص 
المادة م التي ليس فيها ال مجرد دكر المقوبات الواجب المكم بها في مواد 
المنايات ولا بنص المادة ىم الي تعاقب على القتل الء.مد - لان بم 
بها مستفاد من نص المادة الع ني تأمر بالقتل ومن فوى المادة وم التي تبح 
بتخفيف القصاص الى الدرجة الي يأمر بها المقل والذوق السليم 


١“‏ اذاكان الفعل يستحق عدو بة الاعدام وتمذر الحم بها لعدم 
توفر شروط المادة بس اوكا الفعل متم باسباب خارجة عن ارادة الفاعل 
وعدشروباً قط ول بق امتهم ول يشهد شاهدان انهما نظراة يرككب الجنابة 
ووجبت عليه العقوبة التي بلي عمو بة الاعدام مباشرة - فني هاتين الالتين 
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ذا رأى القاضي ان هناك ظر وفاً مخمفة تدعوه الى استعال الرأفة بالتهم فا 
تكون العقوبة لواجب اتخاذها مبد للوصول الىتطبيق المادة +هم عقوبات؟ 
ذهبفر فريقمذهاً غاية فيالشدّة فقا : ان الموبة التي يستحةبا الفمل هي 
لاعدام وعدماقرار لمهم اوعدم وجود شاهدي رؤية لاينقص شقاوة الماني 
وما يمنع الم بالقتل لعد مامكان ازالة ضر ره ٠‏ مد نقاذه الأان هذا السبب 
الوجب لتخفيف عقوبة الاعدام ليس له محل هنا لان الالتين السابقتين 
لامك للم فيعا بالقتل فيجب اذن اتخاذ هذه المقوبة سد لازعقوبة 
0 وان تعذر الم بها انون الا انها هي التيكان يستحقها الماني وي 
التي تناسب المريمة التي اناها فاذا استعمل القساضي الرافة به واراد تطبيق 

لادة +همعةو بات وجب عليه ان يحم بالاشخال الشاقة المؤبدة 
هذا ما قضت به حكة تقض وابرام مصر في حكلها الصادر تاريخ 
١9‏ دلسمبر سنة ١455‏ ومنشور بجر بدة الهَضاء في سنة به صحيفة 0< جزء؟ 
حيث قالت : « اذا كانت التهمة الموجهة الى الهم مي الشروع في القت ل عمد 
عقب الشروع في سرقة بطر يق الأكراه وحكت الحكنة على امتهم بالاشغال 
الشاقة المؤبدة لانها ص المقوبة التالية لعقوبة الاعدام التي يستحهبا الفعمل 
الاصلي لو تم فلا وجه اذت للطعن بطريق النققض في حكها بدعوى ان 
الفمل الاصلي لو تم هناماكان يستوجب المكم بالاعدام لعدم توفر شروط 
الماده ,عمو بات وانه بما ان الفمل الاصلي لا يستوجب الا المكم بالاشغال 
الشاقة المؤبدة فتكون عقوبة الشروع فيه هي الاشغال الشاقة الؤقلة » 





5 ومن رأيناان هذا الذهمب غير مصيب س نم انعد توفر شروط 
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المادة بم عمو بات لا بلطف اللناية من حيث هي وائما باطف العقوبة ليس 
الا وككن من البديهي ان عند ما بأمر الشارع بتتفيف المقوبة يجب ان 
ايكون التخفيف واقنأعلى المقوبة الني يمكن المكم بها بالفمل لا على المقوبة 
النيل مخطر بقكر القاضي انحكم بها حتى ولاعلك الحكم بها وليس ت موضوع 
بحثه ودرسه - وبعيد عن المعقول أن يقول الشارع « اذالم يقر الهم اولم 
يشهد شاهدان فاعتبروا القتل العمد المسبوق بالاصرارمستحق عقوبة الاشغال 
الشاقة واذا شرع فيه فقّط فاعتبروا اهكان يستحق عمّوبة الاعداملوتم الفعل » 

على اننا لوسلدنا جدل بصحة هذا الذهي لا نمد مت الفائدة 
المقصودة من مادة الرافة لان معلوم انه عند عدم توفر شروط المادة ,م 
يحب استبدال عقو بةالاعدام بالاشغال الشاقة او بدةفاذا رأى القاضي بعدذلك 
ان هناك ظروقا تدعوه الى استمال ارأفة بامتهمئم امخذ عقوبة الاعداموهي 
المقوبه الني يمكن ال بها قانوتاً مبدأ فيتطبيق المادة «هن عقوبات لآل 
بهالامر الى الحم بنفس عمو بة الاشغال الشافة النيكان يجب عليه | 
بها عندخلو الدعوى من الظروف الْخئة فاين اذن الفائدة هن استعاله 
الشفقة وتطبيقه احكام الرأفة 

على ان هذه المسائل قد فقدت الآ كثيرا من اهميتها من بعد صدور 
الامر بالغاء المادة ++ الني لا يمكن تطبيةها الآآن ال على الموادث السابقة على 
تاريخ نفاذ دكر بتو م” ديسمبر سنة باهم 

8 ككردة هل يمو زلاقاضي ان يتبر التهم عائداً وان يستعمل 
الرافة به في ان واحد ؟ 
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2) 

ان حالة اجتماع المود مع الظر وف التي « توجب حصول رافة القضاة 

بالحسكوم عليه » ليست 2 المادية الا ان اججماعها مما في أن 
واحد ليس مستحيلاً قانونا لان المود ليس من الظروف المجسمة للواقمة 
وانما هو من الظروف المجسمة للماب والقاضي لا يأخذ بو الاعند تقدير 
المقاب الذي يستحمّه الفمل اللنافي فاذا رأى القاضي ما يدعوه' الى استعمال 
الرأفة بالتهم يال المقوبة الى المد الذي تنص عليه المادة ؟م« لان فيها 
يجد المقوبة الني يستحقها الفمل المنائي هن حيث هو عجره عن حالة امتهم 
الاستثائّة وبصرف النظر عن وجود سوابق له لان هذه الامور لست 
من ظروف الفمل المنائي من حيث هو - ثم اذا رأى بد ذلك ان التهم 
عائد وجب عليه اتباعاً لاحكام المادة ٠١‏ ان ع باقصى المقوبة التي صار 
نز يلبا - فعند تطبيق الفقرة الاولى من ن المادة «وس مثلاً يجب عليه ان 
عم بالاشغال الشاقة المؤبدة دون الاشغال الشاقة المؤقتة وعند تطبيق 
الفقرة الثانية منها يحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة دون السجن - ويجوز ل' 
فضلاً عن ذك ان يشام القويةالوقة ني تحت له( ( راجع المادة ؟10) 
والعدل والذوق السليم أبيان بلطبيعة استمال اقصى درجات الشدة 

والصرامة مع الشخص الذي بعد ان يرتكب جناية التتل الممد مثلا يمود 
فيقتل الشخص الذي يكون قد انهوى زوجته وحمابا على النشحاء والمتكر 
ومن ذا الذي لا يرى في دعوى هذه ظروفبا « ما يوجب حصول رأفة 
القضاة بالحكوم علي » وبأبى تخفيف العقاب بدعوى ان امحمكوم عايو 
كان سبق اركب جناية لا ارتباط للها بهذه الجناية التي يحاك من اجلبا الآن 
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6 لم ينص القانون المصربي على حالة تمدد المرائم الا في مادة 


واحدة وه المأدة 0١٠‏ من قانون العمّو بات في العبارة الثانية منها 


والاحكام التي تسري على مادة تمدد الجرائم معتبرة في اوروبا انها من 


احكام القانون الوضعي التي بلزم لاتباعها نص صريم في القانون وهذا 


النص 


غير موجود في القانون اللصري فيازم اذن اتباع القاعدة العمومية الني تقضي 
بتشديد مسؤولية الماني الذي يرككب جلة جرائم وبماقبته بسمّاب اشد 


منعقاب من يركس جريمة واحدة فط وبا ا نتقدرر هذا التشديد غير 
»بين في القانون فلا يسع القاضي اذن الا ان يطبق لكل جريمة منها 
المقاب الذي حددةُ القانون لما بدون ان ب المتاب الاشد المتَاب 


الاخف واذا اتبع القاضي غير هذا السبيل استطاع ان يستبد , 


سداد لا .رنى به الثائون 1 


+ علىان للامر حدًا محدودا وهو ازالقاضي -- معا تمددت 


الاروحة الي لا يمك ان يني طيعة المقوبة ولاجكنة ان يمك بسقوبة 


ل ينص عليها القانون ‏ فالقانون نصعلى ان عدّو بة الاشغالالشاقة 





لمكم 


اوعتوبة السجن الؤْفت لا يمكن ان تزيد عن خمس عشرة سنة ولكنه 
ناقض نصه هذا بنص آخر( المادة ٠١‏ ) حيث قال ان في حالة المود الى 


المناية « تجوز مضاعفة تلك الممّو ب » اي ابلاغها الى ثلاثين سئة ‏ 


نص ايضا بأن عةوبة المبس التأدبي في مواد المنح لا يمكنبا ان تزيد 


)0 راجع بهذا المعنى حكم نقض مدسر في © يناير سنة 90 قضا سلة ؟ ميفة ممم 
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20112 
عن ثلاث سنين ثم ناقض هذا النص بنفس نص المادة ٠١‏ وبنصوص 
المواد ١٠‏ فمرة * و١4‏ ومهك فقرة ثانلية حيث جعل المد الاقصى 
لعتوبه المبس المقررة في هذه المواد مس سنين و بمضاعنتها في حالة العود 
تصير عشر سنوات 
فيلى حسب احكام القانون يجوز ان تصل عقوبة الاشغال الشاقة 
الوقتة الى ثلاثين سنة وعقو بة الميس التأدبي الى عشرسنين وهذا هو المد 
الذي يجب ان تقف عنده سلطة القاضي ولا يجوز له ان تخطاه في حالة 
تضام المتونات فاذااحك م على شخص باثثتين وثلاثين سنة اشغالاً شاقة 
اطسو تيان ادا ا لتجاوزه حد السلطة الممنوحة 
له وقابلاً الطمن بطريق النقض والابرام سيب الحطأني تطبيق القانون 
لان قضى بعةو بة ما انزل الشارع بها من سلطان 
١17‏ المطاً في تطبيق القانون لا يشترط ل وقوعه 1 في المكم 
لذي يقضي بالعقوبة الاصلية اذ يجوز وقوعه ايضاً في الك م بامقويات 
00 
فالقاضي اذا حم عقوبة غير واجبة بعد انه خالف القانون تخالفة بده 
اوانهة جاوز حد السلطة المخولة له وتمتبر حينعذ هذه الخالفة او هذا التجاوز 
من الاوجه امبمة لبطلان الحكم ويكون البطلان قاصر على المزء الذي 
وقمت فيه مخالفة القانون ‏ ونتيجة هذا البطلات في غير القطر المصري 
تقض المكم واحالة الدعوى على محكمة اخرى لانظر فيها من جديد ‏ اما 
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)2 
في مصر فنتيجته تقض امك م ثم تطبيق القانون جعرفة حكلة النض والاببرام 
تطييةا صيحاً قتزيل الخطأ امابحذف المزء الخال للتانونواما فيص المقوبة 
التأنوية الى حدها المقرر في القانونف - اما المقوبة الاصلية فلا يمتورها 
تبديل ولا تبير لان الحكم بماجاء طب للقانون فلا تؤّثر فيا احكام النض 


فن الحطأ ني تطبيق القانون »ثلا ان يقضي الحكم بحبس 
نهم لتحصيل «التمو يضات المدنية»الحسكومبها لا ناليس لمكن الحكم 
: به ( مادة ؟؛ ) الا لتحصيل الغرامات والمصاريف ومايجب رده - او ان 
بتباو زالقاضي المدود المقرّرة في المادة .ه؛ عند تقديره مدة المبس المذكورة 
9 ومن مخائفة القانون او الحطأ في تطبيقه فها يتعلق باللصاريف لمكم 
يجزء منها على المهمين لذبن بكم ببراءة ساحهم - اوالمك بكل المصاريف 
على وجه التضامن والتكافل على اشخاص اتمموا معأ بارتكاب جرع واحدة 
نم اتهمكل مهم في الدعوى نفسها بارتكاب وقائم خاصة به" اوالحكم 
بالمصاريف على وجه التضامن والتكافل في غير حالة ارئكاب جملة اشخاص 
لجريمة واحدة '" 
الا انه التعوز همان تين الندامن واحدا اواكثر من الحكرع ليم 


لق لدع ع فرنا 18 مارس سنة /لم دالوز سنة 1404 جزء 
اول صحيفة 58 وة؟ فبراير سنة 1895 دالوز سنة 95 جزء اول ويفة هه ل 
“" بونيه سنة 1888 دالوزسنة 46 جزء اول حيفة 1٠4‏ 


م حكم محكمة بلحكا في 1١١‏ فبراير سئة 8 و5 فبراير سنة 44 
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2١:02 
شرط ذكر الاسباب النى تدعوها لذك - ولا ان تنقص المصة الواجبة‎ 
عليهم من مصاريف الدعوى '''-. ولما ان تم على النم بكافة ا مصاريف‎ 
ولو + م عليه الا يسبب واقمة واحدة من الوقائم الني انهم ات ا‎ 
على وجه العموم الساطة المطلقة في تعيين المصة الواجب ان يلزم بها انهم‎ 
من مصاريف الدعوى”' ولا خصوصاً الساطة المطلقة في القبيز بين الوقائم‎ 
الثابتة والوقائم غير النابتة التي يجب ان تحمل مصاريفها المنهم ابض‎ 
ولا ان نحم بجميع المصاريف على الشخص الحكوم عليه في دعوى‎ 
انهم فيها اشخاص عديدون وانتهى اليم روات ان 2ج على الوم‎ 
مصاريف الدعوى عند استثثاف النيابة العمومية وحدها والمس؟ بالتأبيد'”'‎ 
وكذلك الام اذا استأئف الحسكوم عليه وح بتفيض العقوبة فقط”©‎ - 
يتلخص منكل هذه الاحكام ان الحطأ في تطبيق القانورن في مادة‎ 
: المصاريف لا يكون الا في الاحوال الاتية‎ 
اول اذ الزم الحكوم ببراءتهم بكل او ببعض مصاريف الدعرى‎ 
راجع حكم حكمة بلجبكا في © رولية سنة 47 بازكرزي سنة 7 جزء‎ ) 0 
اول (*) لحكمة باجيكا في .78 مارس سنة 21 (#) راجع حك محكمة‎ 
١14 محكمة باحيكا في‎ ) 5 (١ 8 بلجيكا في 8 ابريل سنة 80 بازكرزي جزء اول‎ 
يوله سنة 4 بازكريزي سنة 5 جزء اول (8) نض وابرام معمر في ه يناير‎ 
سنة لاه قضا لا صحيفة /ا6١ و15 يناير سنة /اة تضأ سنة /اة صحيفة 1148 ل‎ 
و8؟ مابو سنة 94 قضاسنة خامة صحيفة 546 (58) نض وابرام مصر؟‎ 
مابو سنة 07 قضا سئة 907 صحيفة 1/ا س و بغير هذا ا اعنى حكمت ححكمة بلحكا في‎ 
ستمير سئة 89 بازكريزي جزء اولصحيفة 4 (07) بلجيكا 5 اكتوبر سنة 8م‎ 


باذكريزي سنة م جزء اول 


145 
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202 
ثانا اذا حي بالتضامن في غير الاحوال المقررة في القانون 
ثالا اذا الزمت النيابة الممومية شخصيا بمصاريف الدعوى في حالة | 
براءة المهمين - اوالزءت المسكوءة بالمصاريف في حالة المي باداتهم 


سيج تيد ل 


را 


في الاوجه المبمة لبطلان الاجراات والمم 


المطلب الاول 
قواعد >ومية 
٠6‏ وصل بنا الكلام الآن الى اهم قسم من اقسام اوجه الطمن 
واكثزها انولماً وشروياً الاوهو قم الاوجه المبمسة لبطلان الاجركات 
والاوجه المبمة لبطلان ال وقد جمع القانون النوعين في نص واحد 
- ولا غرابة في ذلكاذ ليس في التفريق ببنها فائدة جوهرية في الى.لل لان 
كلاها ينتج نتيجة واحدة وهي تقض الحمكم المطءون فيه واحالة الدعوى 
على محكمة اخرى للنظر فيها من جديد 
٠١‏ وخصوصالاحالة نلاحظ هنا ان بعض الاوجه المبمة المبطلة 
للحي لا تستازم حتياً عند قبوا احالة الدعوى على #كنة اخرى اذا كانت 
لنتاج الني تنتجها هي من قبيل التتاج التي يجوز لحسكمة النقض والابرام ان 
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6) 

تصححها وان ترفعنه الييب الي حابها وجعلب عخافة للقانون كأن تكون 
يجتب ثلا لمك على الهم بمقوبة غير مطابقة ثانون العو بات او بعقوبة 
غير واجبة انوا اما اذاكانت تيبتها لمك , بعدم ادانة امهم او بتبرئته 
وباهمال تطبيق قانون المّو بات فان هذه الاوجه 0 الصفات الميزة لما 
الخاصة بها وتستلزم حتما احالة موضوع الدعوى على محكمة اخرى للفصل فيمٍ 
من جديد 

واوجه البطلان المقصودة بكلاءنا هذا هي الناتجة من مخائنة القوانين 
ني مواد اختصاصالحام بالنسبة لنوع التضابا واهميتها وفي مواد تقادم الزمان 
وقوة الشي" المحسكوم به والنفو النام 

وكا ان القانون لم يفرق بين الاوجه المهمة لبطلان الاجراات والاوجه 
البمة لبطلان لكر ككذلك نحن لانفرق بينعا لان اوجه البطلان التي 
تيب الاجراات تثر في المكم واوجه البطلان الني تيب المكم تؤثر في, 
الاجراات وفي الواقع فان بطلان الاجراات يسقّط 97 7 اد م 
يسقط الاجراات ‏ هذا اذاكانت اوجه البطلان تعيب طُ الاجراات و 
لمكم لاان تيب جزة! فقط من امنطو قم يحصل احيانً 


6 ومصدر الاوجه الممة نابطلان هي : 
اولاً نصوص الانون الصريحة التي تقضي بالبطلان عند اغفال او عخالفة 
بعض من احكامها 
5 مخالفة القوانين مخالفة بينة تسيب عنها ضر رناخصم الذي يتك 
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بها يقال ان القاضي خالف القانون مخالفة صريحة اذا ابى ان يعمل ما 
أمر بم القانون اوعمل ما نعهى عنه القانون في ام ركان ل تأي على الفصل 
في الدعوى ‏ اذ انه لا يوجد شارع يفرط في سلطان القانون الذي وضعه 
. ويغفل ا مرمة الواجبة لسلطته ‏ التي فو قكل سلطة - لدرجة ان يسح 
لقاض بسيط لم يستمد حقه في القضاء. الامنه ان يعبث بالقانون' بحسب 
اهواثه وأغراضه وامياله ‏ اذ لا ثيء اقل من سلطة القَاضي اطلافاً واستبدادًا 
لانه هو الاولى من افراد الامة باحتر ترام القانون والرضوخ لاحكامه والاذعان 
لسلطانه وكل عخائفة ظاهرة و بينة تبدو منه في عمله تجمل عمله عميها وتبدال” 
بطلاناً مع 
ولبس غرضنا الآن ان نبدع سببا جديدا لنقض الاحكام خلاف ما 
تدون بالمادة 5٠‏ وانما غرضنا ادخال خالفة القوانين في الخالة الثالئة من ا<وال 
النَض المنصوص عليها في المادة المدذكورة وي حالة « وجود وجه من الاوجه 
المهمة لبطلان الاجراات او الحمكم 4 فمّد قضت المادة ١«من‏ لانحة ترئيب 
الحام الاهلية بان ك0 الاستئناف بعصر بصفة ة كة تقض وابرام 
فيا رفم اليها بعهتفى قانون حفيق المنايات ٠ن‏ الطعن ك الاحكام لتتيست» 
عدم استيةاء الاجراات المقررة قانونا او يسبب خالفة القوانين٠٠٠‏ »ومن هذا 
يتضح انها توجد اوجه بطلان ناجة »ن عدم هراعاة ما يس.ونه بالاجراات 
القانونية ؤاوجه اخرى هستدّلة عنها وناتجة من مخالفة القوانين اوعخالفة امباديء 
القانونية وكلها من الاوجهالمءة لبطلان الاجراات اوالحكم 
أم ان الاوجه الميعة لابطلان هي ف الاصل عبارة ا البنطلان 
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التي تنج من اهمال او عخالفة « الااجركات » المبمة او التي يفرضها القانون فرضاً 
: ويامر بالبطلان عند عدم مراعاتما 
الا انه فضا عن هذه الاوجه فانه توجد اوجه اخرى يكن السبميتها 
« بالاوجه الموهر ية » قد اغفل الشارع الكلام عنها بكل وضوح وجلاء - 
فاذا خالف القاضي القوانين المرعية مخالفة ظاهرة او سَ عقو بة غير مقررة 
في القانوناو جاوز بأي طر يق ةكانت حد السلطة الممنوحة له او قضى باكثر 
مما طلب منه الخصوم اوخالف القواعد القانونية الاساسية فهل يمكن ان 
يقال ان محكة النقضن والابرام لا يتسنى لما في هذه الا<وال ان تمنع هذا 
الملل بدعوى ان القانون لم ينص على « الاوجه الموهربة » ونص فقط على 
« الاوجه المبمة » للبطلان 
وقد اعترض بأن هذه الاوجه الموهرية تتدخل في حالة خطأ تطبيق 
القانون على الواقمة - وهو اعتراض متفرع عن النظرية التي دحضناها انق 
من غرة ٠٠٠١‏ الى 17١‏ وظاهر فسادها من مقارنة المواد 7٠١‏ و77 ل 
ونص المادة :++ القديم قاطم في اثبات ان المراد هنا هو خطأ تطبيق قانون 
العةوبات فمّد قالت المادة ٠٠١‏ ان من وجوه النقض ان يحصل خطا في 
تطبيق القانون «على الواقمة » ونص لمادة ؟0» القديم كان يقضي على حكلة 
النقض والابرام بأن « م بمقتضى القانون اذا رأت ان اللناية ثابتة واما 
اذا رأت ان الواقمة جنحة او مخالفة فتحيلبا على لحك الختصة بها ٠.٠٠‏ » 
والمكم مقنضى القانون في هذه المالة يستلزم حم ان يكون بمقتضئ 
القانون الذي يعاق على الإناية - وإ يق الان هن النص القديم الا قوله 
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تلاك 

« وامأ في الملة اثانية فيح بمتتضى القانون » - ولا يمكن ان يقال بان 
تلك اجملةكانت تفيد قبل تعدياها ان المراد هنا هو تطبيق انون المقوبات ٠‏ 
وان ممنأها قد تثير الأن بتغير مبناها لان وى النمين واحد 

وج البعطلان الج ني نحن ١‏ بصددها لا يكن 08 ان تدخل ضمناوجه 
البطلان النايجة من حصول الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة وبناة على 
ذلك يجب افتسابم ‏ اللهم" اذا ادعى بلن الشارع اراد اغفال مثل هذا الخال 
الفادج - بان الشلوع بنصه على الاوجه ه المبمة للبطلان » اراد ان يدخل 
في هذا الفظ اوجه البطلان المتعلقة بالاجراات المَانونية واوجه البطلارنف 
التملقة ه بالاصول القانونة » لانه' م انها توجد اجراات مهمة لا يمكن 
اغفالها فكذلك يوجد اصول قانونية جوهرية لا يصح مخالفتها مطلتا ”"* 


٠6‏ اذاتقررهذا وجب عاينا لان ان نذكر بعض قواعد يلزم ان 


قال جناب المؤاف - ولزيادة الايضاح نقول 
ان احكام القانون التي اوجب الشارع مراعاتها وقضى « صراحة » ببطلان الاجراآت 
عند عخالفتها قايلة جداً وي حرية المدافعة -- وجوب وجود تحام بساعد المتبمين 
في مواد النايات -. علانية اللراسات حد لك الشهود الذين يزيد سنهمعلى 4١سنة‏ 
هين اثقانونية ‏ اشتهال المكم على اسباب - وعلى بيان الواقعة التي استوجبت 
المنقوية -- وعلى نص القانون الذي حك موجه هذه حي الاحكام اتي بترت على عخالتها 
بطلان العمل « نص صرح » في القانون الا ان التصعليها دون سواها لايؤخذ منه ان 
القاذي بمحكنه ان يتصرف فبا عداها من المسائل بحسب اغراضه واهواله ولذا يجب 
ليا 5 عن الطريقة ة التيترشدنا الى معرفة الاحكام التي يترتب على خالفته بطلان 
العمل والاحكام التي لايترتب على مخالفتها بطلان ما 
فاحكام القائون المتعلقة « بالاجرا ات » الواجب اتباعها اما ان تكون .شسروعة 
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2012 
يسلنها القاري في ذهنه لسهولة ذ فم التكلام عن اوجه البطلان 


كفمانةه لازمة »اصلحة احد ا أصومواما ان تكون مشر وعة كفمانة«مستحسنة » غير 
لازمة فاحكامالقسم! الاول تعتبر انها احكام « مهمة » يترتب على مخالفتها بطلان العمل حق 
ولولم بِعَض به القانون صراحة وقد اعتبرنا من هذا القبيل الاحكام التي خصها القانون 
بمواد الخنايات ( بالنظر ا ىرخطارتها ) و بسير الدعاويامام محاك ثاني درجة ( بالنظر الى 
حفتها النهائية ) واضافها على النصوص اسنونة للاجرا ات العادية المتبعة في الاحوال 
الاخرى وبا انهذه الاحكام متعلقة بالنظامالعام فيجب علىالحام ان تتبعها من تلقاء 
انفسها واغضاء الخصوم عنها وقت مخالفتها لا سقط حق الدعوى بالإطلان الذي 
يترتب علييا على ان هذا البطلان اذا وقع امام محكمه اول درجة ةلا بيبطل دحتا » 
الك كم الاستثنافي سواء جاء معدلا لحك الابتدائي اومؤيداً له لان الحكم الاستثاني 
ا صحيحا دائاً اذا صدر طبقاً للاحكام التيشرعها القانون لحاكم ثاني درجة وحذه 
الاحكام ليست مطابقة تمام المطابقة للاحكام التي شرعها لحا اول درجة فقد تكون 
بعض الاحكام « لازمة » امام محكمةاول درجة وغير مشمروعة بالمرة امام محكمة نافيدرجة 
كتلاوة ورقة الاتهام مثالا - وكي بقع البطلان يازم ان يحتج المنصم يمخالفة القانون 
واحتجاجه لا يكون امام تحكمة اول درجة حيث ان احكام القانون كان واحباً اتباعها 
امامها وانما يكون امام محكمة الاستئناف التيها بل وعايها ان ترد للخصوم اأقوق التي 
حرموامنها ظاماً امام محكمةاولدرجة وانتعيد الاجراآت من بدابتها اذا اقاضت الخال 
ذلك فاذا لم تفعل ذلك كان عماها مخالفاً القانون ووقع البطلان في اعمالهاك! وقم في 
اعمال تحكمة اول درحة 

اما احكام القسم الثاني المادة بالاجرات « المستحسنة » غير اللازمة نيمي من 
متممات كال القضاء ولبست من ضرورياته فلا يتوتف عليها تقرير العدل ولبست 
شرطاً لازيا لمن القضاء فاذا اغفاها القاضي او اهماها وسكت الخصوم عنها عد سكوتهم 
عنها نازلا ضميناً وسقط حتهم في الدعوى بها اما اذا اعترضوا على اهمال التاضي 
او اغفاله اياها وطلبوا منه ان يمذحهماياها والىاحابة سؤط.كان اباؤه مخالقاً للقانونتخالفة 
بنة وحائرة - ولا يعتير الحكم الاستثنافي انه وقع باطالاة الا اذا اقام الخصم اليجة على 
مخالفة القاضي لاقانون امام حكمتي اول وثاني درجة لان البطلان يزول ويسقط حق 
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مك ك4 

القاعدة الاولى ‏ اوجه البطلان الذي يع في الاجراات السابقة على انمقاد 
الجلسة سقط حق صاب الشان في الدعوى بها تخضوره في الملسة واهياله 
السك بها قبل سماع شهادة اول شاهد او قبل امرافمة - وهذه القاعدة 
#خصوص عايها صراحة في المادة ٠6؟‏ من قانون تحة.ق المنايات المصري 

القاعدة الثنية . اوجه البطلان الذي بقع في اجراات حكمة اول درجة 
يسقط حق صاحب الشأن في الدعوى بها اذا اف السك بها امام محكنة 
الا-تئناف وكذلك سق طحق الدعوى بها - <تى لوتمسك بباصاحب 
الشأن ‏ في كافة الاحوال التي تصدر فيها محكلة الاستئناف حكماً مطابةاً 
للقانون خالياً من اوجه البطلان ال د كورة 

القاعد َاثنائة ‏ اوجه البطلان الذي بقع في اجركات الحكمة الاستثافية 


الدعوى به بالسكوت عنه !ما امام حكمة اولدزجة او امام الدكمة الادتثنافية اذ ءن 
العبث القَسك به امام محكمة الاستئناف بعد السكوت عنه والرضاء به امام محكمة اولدرجة 
هذا ما مختص:باحكامالقانون الخادة « بالاجراآت » الواجب مراعاتها وما يتزتب 
على مخالفتها من اوحه العللان 
وهناك اوجه بعالان اخرى :شأ هن مخالفة « الادولالذانونية » الاساسية وقد ادخاناها 
عند الكلام علييا ضمن « اوجه البعللان الموهرية » فبذه الاوجه تعيب الحكم 
الاستثثاني « حا » ان لم يصاح ما تطيتقها - فاذا فرذنا ملا ان حكمة اول 
درج ة كانت غير مخلصة ماد كانت الحكمة الاستثنافية غير خاصة ارا تبماً ها وكذلك 
لا بع الحكمة الاستئثافية -- كالم يسع محكمة ارل درجة - ان تحكم في موضوع 
تهمة سقط حق اقامة الدعوى بشأنها بتقادم الزمان او سبق الفصل فيها نهائياً فاذا 
كت في موضوعها وقعت في نس الططأ الذي وقعت فيه محكمة ارل درجة وعاب 
البطلان حكمها ما عاب حكم بحكمة اول درجة المرفوع امره اليها 





00091 





إصرداف 

يحب ان يدى بها امام هذه الحسكمة لامكات. الاحتجاج بها امام محكمة 
النقض والابرام الهم" الا اذاكانت تمس النظام العام ففي هذه المالة يمكن 
السك بها امام محكنة اننقض والابرام ولولم يسبق السك بها امام الحكمة 
الاستثنافية 

و بديعي ان القاعدة الثالشة لا تشمل الاوجه المبمة لبطلان الحكم 
الاستثناني التي لايمكن معرقتها الا من الكم نفسه ولا يمكن ان يؤاخذ 
التهم بعدم القسسك بها امام اللمكلة الاستثنافية 

٠:‏ الاأن ما هي اوجه البطلان التي تمس النظام العام ؟ - وما 
حد ذلك النظام العام 0 

سؤال صعب خطير اغفل الشارع الاجابة عنه وتعذر على علاء القانون 
لذين يرجع الييم في حل المشكلات ان يجيبوا عنه؛ وان يضموا للنظام العام 
تعرياً جامما مامأ ولذا نضرب صفحاً عنه' الآن لان لايسمنا من بعدههان 
أني بتعريف يكون واقاً بالراد ‏ الا انه مع عدم وجود تعريف يحد النظام 
لمام فد توجد بعض مسائل اجمع الكل انها تتعلق بالنظام العام وانه يكن 
لاحتجاج بها بكل طأئينة و بنفس اليمّين الذي يمبعث هن ثبوت قضاء 
لحا في مادة من المواد ثبوتا يق على ممر الدهر حيث تتقلب فيه الاكار 
وتتشعب الاراء وتتضارب الاقوال ثم لايثبث منها الا لكر الصحيح والأي 
لسديد والقول الرشيد 





ه١٠‏ فرلا يعتبر ماس بالنظام المامكل ما يتملق أمرتأليف المكمة 
"٠‏ 
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لني تنظر في الدعوى - فاذاتائنت الحسكمة تاليا غير مطابق لاحكام القانون 
كان تاليغها بهذا الشكل ماساًبالنظام العام - وذلككأن يدخل في تأليفبا 
شخص ليس له حق القضاء او ان يكون الشخص قد تمين قاضياً ولكنه 
لم يحاف الهين - اويكون قاضيا من محكمة اخرى ول محصل انتدابه بطريقة 
قانونية - اويكون قاضياً من نفس المحمكة ولكنه فاقد اهلية القضاء بالنسبة 
للدعوى المطر وحة امامه للفصل فيها - اما لكونه قد حمّمها كلما اولكونه 
باشر عملاً اوعدة اعمال من تحميقها ( راجع المادة ه٠١‏ تحقيق جنايات ) 

وليس من الحتم لفقدان اهلية القضاء ان يكون القاضي قد تولى ادارة 
التحقيقكله بل يكو لذلكان بعل عملاً واحدا من اعمال التحةيق سوال التدب 
ل خاصة اوبدل زميل من زملائه -. الا ان اهلية القضاء لا تمتبرفاقدة من 
القاضي الذي تنتدبه هيئة احكرة الاستثافية لاجراء ميات تكيلية .- ومع 
ذلك فقد قام التزاع بشأنهم! يؤخذ من سفوى 2ع حكة نقض وابرام مصر 
تاريخ وليه سنة مه قضاء سنة خامسة صحيفة .م - وقد حكات 
محكدة النقض والاابرام بتاريخ ١س‏ دسمير سنة هه ( في قضية معوض سلامة ) 
بان قضاة تحكمة الاستثئاف الذي امروا بابض على شاهد الزورو باحالته 
على النيابة العمومية لا يمكنهم ان يكونوا من ضمن الهيثة التي تنظر في تهمة 
الشهادة الزور عند ما تستأنف الدعوى امام محكمة الاستئناف 

ويكون تأليف الحكءة خالا لااقانون ايضأ اذا اشتمل على قاض واحد 
اوعلى عدة قضاة من الذين تركبت منهم اودة المشورة للفصل في معارضة 
النيابة في امر الاحالة الصادر من قاضي التحميق ( مادة وهاو ؟؟١)‏ - ولا 
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يكو نكذاك اذا > القضاة فيطاب الافراج عن امتهم موقا لان المادةم١ ١‏ 
تحيل نظر الممارضة في الاوامر التي تصدر من قضاة التحقيق على اودة المشورة 
يمحكة الجنح اذا كات الفعل المسند الى المنهم جنحة وعلى اودة المشورة 
محكءة المنايات اذاكان الفعل جناية 

وم اوجه البعالان الممة وامتعلقة بالنظام العام ان تتألف الحسكمة 
الاستثنافية من احد القضاة اين حكموا في الدعوى بمحكمة اول درجة اذ 
ان وجود هذا القاضي فيها اضر يعصاحة الهم من وجود قاضي التحمّيق الذي 
لم نفصل الا في امر وجود ادلةكافية لامحاكة ليس الا" 

ويجب ان يكون عدد القضاة الذين تتألف منهم الحمكة مساويا للمدد 
المقرر في القانون والاكانت الاجركات باطلة كن بحام متهم فيصر ثلا 
امام هيئة مركبة منخمسة قضاة وتكون الجناية المنسوبة اليه من اللاثيتنظرها 
هيئة مركبة من ثلاثة قضأة فقط - نم ان تأليف الحمكمة من خسة قضأة 
اصلح لمهم لانه اضْمن للعدالة واننى الاستبداد والجور وان الشارع اغا راعى 
هذه الناية عندما فرض تأ ليبا كذلك في مواد المنايات الكبرى ‏ الا ان 
تأليفها بهذا المدد يضمف آمال امتهم في حصوله على 3 بالبراءة لان رأبين 
لصالمه يكفيان لتبرئته لوكانت الحكمة مركبة من ثلاثةقضاة فط ولا يكفيان 
لوكانت مركبة من خمسة 

وليس من اوجه البطلان ان تتألف الحكمة من احد القضاة الذين لم 

)١(‏ محكمة نقض وابرام مصر 3 ميو مية قضاه سنة ثانية صميفة 3ت 

وقضية عبد العزيز امد الصادر فيها حكم١١‏ دسمبر سنة 7ى,قضاء سئة خامسة صحيفة 55 
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أيكونوا من اعضاء الدائرة المنائية التي حكدت في الدعوى بممتضى لا محة 
وزع الدوائر السنوية انكان انتدب للجلوس فيها والمكي 0 
حطوراحد اعضاء قم الناف ب العمويفي الجلسة من الامور 
النظامية فاذا غابكانت الملسة غير لي 52 ا قانوني 
الا انه بالنسبة ككون وظائف النيابة لا تيز فيمكن ان حضر احدهم 
بدل الآخر في اثناء نظر الدعوى ‏ ولا يشترط كذلك ان يكون العضو 
الترافع هو الماضر في جلسة النطق بالحكم 
يجوز ان تكون الملسة مركبة تركياً قانوثياً طول مدة نظر الدعوى ثم 
تنقلب فتصير غير قانونية وقت النطق بالمسكم فنيهذه المالة يع البطلان 
بالاخص على المكم فينسخه خم يتعداه الى الاجركات والمرافمات 
السابقة عليه فييطلبا كلبا وذلككأن يحضر في جلسة النطق بالحتكم قاض 
لم سبق له الحضور في التحقيقات والمرافعات التي حصلت في الدعوى ‏ 
الهم" الا اذاكان قد حضر لاتمام عد القضاة فقط ويكون القاضي الذي 
يلوب هو عنه سبق فحضر المداولة وا امغى المكم قبل النطق بها" وهذا 
مالا جوز حصوله في القانون الفرنساوي 
وعلى وجه الع.وم اذا بدئ فيعمل من الاحمال في الللسة وجب ارت 
بيواصله القاضي الى ابية + 82 ى يتحكم في في الدعوى فاذا عرض عارض لاحد 





2000 حكمة تقض مصرلا مارس 95 صحيفة 149 (*) بحكمه نقض 
معسر /30” ينابر سنة 18414 قضاء سنة اولى صحبفة 117/4 
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زلاه١)‏ 
قضاة الملسة فنعه عن الحضور وجب اعادة العمل من بدايته - و يستثتى من 
ذلك حالة ما اذاكانت الحكمةلم تفصل الا في مسائل فرعية متعلقة بالبطلان 
اوبالشكل او بدفم مانع من سماع الدعوى بدون ان تمس الموضوع ( راجم 
فوستن هيلي نبذة الادم) في هذه اللالة يجوز ان يتبدل هذا القاضي 
ناض اخر لمواصلة اجراات الدعوى 


/اه١‏ اذاعزل القاضي او نق ل او وظف في وظيفة اخرى بين المدإولة 
في المكم والنطق به فبل تجب اعادة الاجراات ؟ 1 

اذا احتاط هذا القاضي وامضى مسودة للك فلا لزوم لاعادة الاجرلات 
لان الدعوى تكون قد انتوت ومنطوق امم يكون قد ثبت بتوقيع احد 
القضاة عليه قلا يقبل اذا حو يرا ولا تبديلا الابحضو ره ثانية- اما بمخصوص 
تلاوة الحم في الملسة فمّد اجاز القانون المصري انابة القضاة بعضهم عن 
البعض الآخر بشرط ان تكون ندخة الت الاصلية ممضاة من القاضي 
الغائب -- فالنطق 1 معتبر اذا انه جرد اعلان نّيجة المداولة او هو 
نتيجة المداولة مصوغة في صيغة قانونية 

والامر يكون بمكس ذلك اذا عرض العارض على احد القّضاة التابلين 
للعزل قبل توقيمه على نسنة الم لان توقيعه على منطوق المتكم بعد زوال 
صفة القضاء عنه لا بعطيه ادنى قيمة قانونية 


» اذاعرض نفس هذا العارض على القاضي « في اثناء نظر الدعوى‎ ٠8 
فبل يحب اعادة الاجراات او انه يجوز للمذا القاضيان يواصلها حتى يك فها'‎ 
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اذا عزل هذا القاضي او اوقف وكان عزله اوايقافه حاصلاً بصفة قانونية 
فلا شك انه للا يستطيع ان يسل ملا قضائي مطلقاً لزوال صفة القَضاء عنه 
فحضوره في الملسة ببطل اذا لمم ويكون المي باطلاً ايأ حضوره حتى 
ولو ينيق اخترك في المداولة بصفة قانونية ‏ لان المكم الذي تنطق به 
جاسة فركبة من قاضبين اوءن اربعة قضاة ومن شخص معبم ليس بقاض 
هوكم باطل لامحالة 

ّ اذا نققل هذا القاضي الى محكنة اخرى او وظف في وظيفة غير قضائية 
فبنظر في اءره لانه اما ار يكون من القَضاة القابلين للءزل او يكون .ن 
القضاة غير القابلين للمزل - فمْضاة الفريق الاول يجب عليوم ان يستزلوا 
الاعمالحالاً. اما قضاة ادر يق الثاني فها نهم احرار في قبول المنصب المعر وض 
عليهم اوفي رفضه فلا تزول عنهم صفة القضاء الا اذا قبلوا النصب صراحة 
وبصفة قطعية اما بحاف البين اللازمة لاوظيفة اللديدة واما بأية طريقة 
أخرى جلية الاتجتمل 2 كا ولاريا مأ مطلفاً كأن يستلموا اعمال وظيفتهم اللديدة 
اذا م يشترط لما حلف يعين مثلاً فل هؤلاء القضاة يجوز للم ان يتابعوا 
مباشرة القضايا التي بدؤا بنظرها الى ان يحك فيها وذلك حتى تزولعنهم صفة 
القضاء بالكيفية التى بيناها ”'" 

والمستشارون بمحكمة الاستئئاف.في صر غير قابلين للدزل اما قضاة 
الحم الابتدائية فتابلون امزل فجب عليهم اذ واعضاء النيابة العمومية 
ان ينتزلوا الاعمال القَضائة حالاًبعجرد فصلهم عن وظائفهم 


30 حكم نقض مصمره فراير سئة 40 قضاء اسلة خامة صحيفة 135 
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لك 4 0 
هذا وان حضور احدالكتاب في الملسة لازم لانمقادها بصفة قانونية ‏ 
وبما ان وظيفته منحصرة في تدوين شهادة الشهود واثبات مراعاة كافة 
الاجرآات القضائّة بمجرد حصوها فيمكن استبداله بنيره في اثناء نظر الدعوى 
ولايشترط ان يحضر الكاتب الذي شهد التحقيقات والمرافمات جلسة النطق 
بلمكم ليكون المكم ا لانه لم يشترك في المداولة مع القضاة فعمله 
قاصر على اثبات صدور المكم في الاحوال والظروف المدونة بمحضر الملسة 
وعلى صحة منطوق المكم الذي صدر 
1 احكام القانون الخاصة بعلانية الملسات يجب مراعاتها بالدقة 
والا كانت الاجراا تكلا باطلة 
ويجب ان تكون الملسة علانية في كل ادوار المرافعة وني وقت النطق 
بالمك- و بالنسبة للنطق بالاحكام فلا استئناء مطلقاً اذ يجب انتصدر 
الاحكام كلها علا اما بالنسبة لادوار المرافءة قفيها استثناء واه ليس الا 
وهو المنصوص عليه في المادة ٠٠١‏ حيث قيل م «تكون الجلدة إعلانية والا 
كان العمل باطلاً مالم تأمر لمحسكمة بسماع المرافعةكلبا او بعضها في جاسة 
سرية محافظة على المياء ومراعاة للاداب » 
فدق جمل الجلسة سرية هو اذْامن اختصاص « الحسكمة » لاءن 
اختصاص « رئيس الجلسة» حتى انه قد حكم بأن جعل الملسة سرية يحب 
أن يصدر به حك ام لا ان يكتني بذكر ذلك في حضر الجلسة فقط"" 


٠ 2)‏ راجع حك حكمة بلجيكافي 1١‏ ابريل سئة م بلزكرزي سئة +8 جزه 
اول حيفة 8٠م‏ 


00091 





طفق 

اما الاحكام ‏ حتى ولوكانت فرعية -- فيجب ان تصدر 
دائاً في جلسة علائية والاكانت باطلة”" 

ومن باب اولى يكون الحكم الصادر في موضوخع الدعوى باطلاً اذا 
م تامر الحكمة وقت النطق بالمسكم برفع الملسة السرية وجعلها جلسة علانية 

وجب ان تثبت علانية اللسة في الحكم وني محضر الملسة والا 
كان العمل باطلةً 

لط سبق المسكم في الدعوى نهائيًً من مسائل النظام العام في 
الواد الجنايّة - فالمت الذي يصدر في موضوع دعوى سبق نظرهاوالفصل 
فيا نهائيًا يحب نقضه حتاً ولولم تمسك امتهم امام محكنة الموضوع بسبق 
عاكته , 
وينقض اينا الل الاستثثاني الذي بقضي خطاً بقبول الاستثئاف 
امرفوع بعد المواعيد المقرّرة في القانون وذلك لان الحنكم المستأنف يكون 
في هذه الالة قد اصبح نباي واكتسب قوة الشي' الحكوم به فاعادة 
محاكة امتهم امام الحكمة الاستثنافية بعد ذلك يعد اتهاكاً لهرمة الاحكام 
النهائّة - وكذلك الامر بالنسبة للحكم الاستثشافي الذي يقضي بقبول 
الاستثناف المرفوع عن حكم غيابي قبل انقضاء ميماد المعارضة وصدر بهذا 
امعنى حكم من تحكية نقض مصر في م يوليه سنة ١44‏ قضاء سنة أولى 
صحيفة 5١١‏ ( راجع مادة ١ه‏ تحقيق جنايات ) - ومثله لمكم الاستئناني 

(1) حكمة بلجيكا اول ستمبر 1809 بازكر بزي سنة /9" صحيفة 141 ١١‏ 

اغسطس سنة 185 حزء اول صحيقة 1٠م‏ 
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السك 

الذي يفضي بقبول الاستثناف المرفوع من وكيل المنهم ولوكات ذا توكيل 
خاص مئة 44 

ويظبر انا ان مبد ًالمكم الاخير مغالى فيه والامر منحصر في معرفة 
انكان الاستئئاف يجوز رفعه بمعرفة الوكيل عن المتهم ام لا # نمم ان المادة 
ه١٠‏ من قانون تحقيق المنايات لم تنص صراحة بجواز ذلك الا ان القانون 
م ينص كذلك على جواز رفع النقض والابرام جعرفة الوكبل ومع ذلك شقرر 
باجاع الآراء ان وكيل التهم له ان يطلب نض الاحكام 

والاصل ان كافة المةوق وطرق الطعن في الاحكام يجوز ان يعمل با 
اححاب الشأن بانفسهم اومن يوحكاونهم با باليابة عنهم الا اذانهى 
القانون بالنص الصريح بعدم جواز التوكيل في أمر منها - ومعلوم ات 
القانون لم ينص بعدم جواز التوكيل في مسألتنا هذه -- فن الالمتبداد اذا 
رفض الاستئئاف عند ما تكوت نية استئناف المكم محتقة لدى التهم 
ناملا الاوضاع وفي المواعيد المقررة في القانون وعدم وجود نص صريح 
ينهي صاحب الشأن في عدم اثابةاحد عنه لالاستئناف المم (لان الوكيل 
لاستأف في المفيقة ) وائما لير بالنيابة عنه انه يريد استئناف ١‏ 

ولنذكر هنا بوجه الايجاز شروط الاحتجاج بقوة الشيء المحكوم به 
في المسائل المنائية فتقول : 

3 يقال ان ني اعادة محاكة الهم او في اعادة الحم عليه 5 

أرمة الثيه الحكوم , به لم 7 توفر الشروط الأنية : 
200 كن اشن زع" 9 يناير سئة 96 قضا سنة ثانية صحيفة 158 


اق 
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(مندحدفق 

اولاّ ان يكون الم السايق صدوره حك قانوناً ونهائناً ‏ ذا 
الذي يصدر من محكنة ليس لما وجود في نظار القانون كالمحكة التي تالف 
في ايام الثورات مثلاً لا ينع من اعادة مماكة التبمين عن الوقائم الجانية 
بمينها ‏ اما السك الذي يصدر من محكدة غير مختصة فقط بالفصل في 
الدعوى الجنالية فيُمكن الاحتجابج به لآكتسابه قوة الثيء المحكوم بهاذا 
كان مير قابل للطمن ولا للبطلان 

ثانا انّتكون اشخاص المهمين واحدة 

ثلا ان تكون الافسال المادية الني يراد محاكة المتهمين بسييها واحدة 
ايضَا - واختلاف وصف الافمال ني الدعوين لايمنم من الاحتجاج بقوة 
المكم السابق صدوره ‏ وهذه المسثلة التي وقع النزاع ببثأنها فيفرنسا ني 
مواد المنايات وفصلبا القانون البلجيى باللانحة التفسيرية الصادرة في +١‏ 
ابريل سنة ٠0م‏ لا تقبل الشك مطلاً في مواد المنح - أما في مصر 
فالمكم واحد في مواد المنح والمنايات - وسبب الطلف في فرنسا ناثى* 
منكون المحلفين م المكلفون بالفصل في المنابات ولايمكتهم أن يجيبوا الا 
على الالسئلة التي تقدم الهم وان يكون جوابهم على هذه الالسئلة بالساب 
مثلآفيتهمة قتل مد مع اعتقادهم في الوقت نفسه ان الفعل ممكن اعتباره قتلا 
خطأ ‏ وهذًا التميبد ناثىء من ان سلطنهم قاصرة على البحث في الفعمل 
المناني وفي علاقته مع الوصف الذي وصف به والامر بمكس ذلك فيا 
يتملق محا الجننح فانها غيرمقيدة بالوصف الذي توصف به الافمال الحنائية 
ال يتقدم لما فاذا تقدم لما فمل جنانيكان لما انتبث فيه بجديع الاوصاف 
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الني يمكن ان يوصف بها - فاذا حكنت بالبراءة كان حكدبا دللا على ان 
الفمل لابقع تحت طائلة أي قانون م نالقوانين امتبمة ‏ وقد جمل القانون 
الصري عاكم الننايات وحاكم الجنح فيا يتعلق بهذه المسئلة على قدم 
مساواة واحدة 

والللاصة ان اعادة الحكم في وقائع سبق نظرها والفصل نيا 5 
اتهاكا إرمة الاحكام الهائية به ولوكانت الوقائم قد حصل تغبير وصفها سوا 
كانت هذه للع م قبيل المنايات او انح -- ويستثى من ذلك حالة 
ما اذاكانت التبءة المديدة متبايئة عن الهمة القديْة بركن من أرحكان 
الجرائميكون خاصاً بها ومستحديا يها بحيث انهكان يسمح بمحاكة هذا 
الفمل مع الاقعال اسابق الحم فها 5 6 بلازم انايد التهمتان متباينتين 
بالمرة لتباين أركان احداهها عن أركان الاخرى'" 


5 وطلى وجه المموم يكون للنقض بحل اذا م خطأً بقبول 
الاستثناف؟2 أوكم خطاً برفضه وعدم قبوله ‏ م انه في حالة الرفض لا 
يكن ان يقال ان حرمة قوة الشيء الححكوم به تاثا وهوا لمي - قد 
انتهكت الاان المحمكمة تكون قد خالفت يحكربا هذا الاصول القانونية التى 
تتعلق بحرمة ة الاحكام النهائية وهذه الاصول متعلقة بالنظام العام ١‏ 

154 محكمة فرنساظ1 ابريل سنة 87 ١دالوز سنة 7 جزء اولصحيفة‎ )١( 
(؟) فرنساه١يونيه سنة8ه دالوز سنة4ه جزء «صحيفة 4 (”8) بلحيكا‎ 


1881 ابريل سنة‎ 3١ ابريل سنة 1887 بازكريزي سنة 7ه صصيفة او‎ ٠7 
٠١١ بازكريزي سنة ١ه صحيفة 01 - 4 يناير سنة 1856 بازكر يزي سنة 58 صحرفة‎ 
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6054 
وليلاحظ هنا انه في المالة الاولى ينض المي بدون. احالة الدعوى 
على حكلة اخرى واما المالة الثانية قفيها النتقض والاحالة مما والقصود 
هنا حالة عدم قبول الاستئئاف بناة على ان حق الطعن ما كان موجودا أو 
وجد وزال لاحالة عدم قبوله إسبب عدم استيفاء الاجرااات المقررة التي 
يسقنط حق الاحتجاجج بها عند اغغال صاحب الشآن الدفم بها في الجلسة 


5 لهم في المواد المنائية حق المدافعة عن نفسه وهذا المق 
من المتقوق المقدسة المتعلقة بالنظام العام ويجب ان تمطى له اارية المطلقة 
في درء التهمة عنه واثبات براءته ‏ ( راجع المادة ب«من لانحة ترتيب الحام 
الاهلية ) - فكل ما من شأنه ان يبطل حق المدافءة اوان يحبس حرية 
الغمل بهذا الق يمد وجها للبطلان معا وماساً بالنظام العام 

الاانه يجب عدم امثالاة فيفوم وتطبيق هذا المبداً ‏ اذ ان القانون 
حمطا لرية التهم في المدافمة عن نفسه نص على بعض احكام اخرى لا 
تعد مخالفتها وجهأ من وجوه البطلان الماسة بالنظام العام فا فيه بخس بحق 
المدافمة او تقبيد ريته يمد خرقاً للاصول القانونية وبطلاتاً الا ان البطلان 
الذي يننج عنه ‏ با انه لا يبطل ولا يعدم حرية المدافمة - لا بيد ماساً 
بالنظام العام - ولامكان الاحتجاج به امام محكلة التقض والابيام بلزم ان 
يم المدافع عن الهم المجة على هذا العمل ويطلب اثباته في محضر الجلسة 





اضاف القانون في مواد المنايات ضمانة اخرى لتاكيد حق 
المدافمة فاوجب أن يكون للمتهم من يساعده في المدافعة عنه سواء وكل 
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الهم اللدافع عنه او انتدبته الحكمة مرن تلقاء نفسها- ومساعدة التهم 
واجبة حتى ولوكان معارياً وبتبرها القانون مبمة ومن الامور النظامية ‏ 
الاان الغرض من نص القانون مجرد مساعدة الهم فلا يازم المدافم عنه ان 
يطلب البراءة من الحمكمة بل يجوز له ان يقتصر على طل استعال الرأفة 
بهحتى انه يجوز له كذلك ان يفوض الرأي لمدالة المكة " 

من اوجه البطلان المبمة المتعلقة بالنظام العام ان يدافم محام واحدعن 
متهمين اثنين تكون صوامعا متناقضة ومتضادة كأن يهم كل متها الآخر 
اوكأ يهم احدها الآخر - ولكن ليس من مان انع ان يداف محام واحد 
عن جلة متهي يكون صالمهم في الدعوى واخدا <- أو تكوق: صواحهم 

مختلفة ولكنها غير متضادة ومتنافرة 


م وحضور الحاي لساعدة انهم ليس فرسا لاما في مواد امتح 
ولوان للمتهم في هذه الواد ايضأ حرية المدافمة عن نفسه وذلك لانفي 
استطاعة امتهم انكانت التهمة الموجمة اليه من قبيل الجنح ان يدافع وحده 
عن نفسة بنفسه اما في مواد الجنايات فلا يستطيع ذلك 

ينتج من ذلك انه اذا طلب المتهم من محكنة المنح تأجيل الدعوى 
ليعين له وكيلاً يدافع عنه وكان هذا امتهم قد اعلن في المواعيد القانونية ثم 
رفضت الحكمة طلب التأجيل فلا يترتب على رفضها بطلان الاجركات”'" 

00 حكمة نقض وابرام مصر ”9 مابوسنة باية قضاء سئة /اله صحيفة ا 


وحكم صدر في سئة 95 مندرج بجريدة القضاء سئة /0له صحيفة 58-٠‏ توفي 
سلة988 في قضية عوض دسوقيٍ 


60 941 








20360 

35 وينداعى الأثون النظامية ايا كل ما تعلق تريب الحم 
ونظامبا او بسدم الاختصاص الي المحم المنائية عموماً او بمدم اختصاص 
الحكمة المرفوعة الييا الدعوى بالنسبة لنوع القضية واهميتها ا 

ومن رأينا ان الامر لي سكذلك فيا يختص بعدم اختصاص المحمكمة 
بالنسبة لحل اقامة المتهم'" وبالنسبة لحل وقوع الج -- على ان الامر 
مشكوك فيه اذ قدذهب فريق من العلماء على ان مسائل الاختصاصكلا 
من المسائل النظامية في المواد المنائة ”" 

ومسائل سوط الدعاوي المنايّة بتقادم الزمان من المسائل النظامية 

قيب بعل اا مها ولتم 7 ولومن تلق انقسها - - وكل مخالفة 
تفع في اي قاعدة من القواعد الختصة بها مكن ن اتخاذها ع بأ لطلى النتقض 
حتى ولول يدفم بها احد اما م محكبتي | اول وثاني درجة 


ليس في القانون اللصري نص يخرج المسآكر من اختصاص 
الحم الاهلية بالنسبة لما يرتكبونه من المراثم المنصوص عليها في التانون' 

الا ان المعاهدات الدولية قد اخرجت من اختصاص الحا 1 الاملية 
الاجانب التابمين للدول المتماهدة والاشخاص الذين دخلوا في حماية هاته 


)١(‏ محكمة فرنا ١0‏ توفي سله 1841 دالوز سنة +8 جزء اول صحيفة 
5307 (9) راحع ملحق دالوز فيكلة نقض لبذة #16 وفي الريروار نحت كلة 
نقض حنائي نبذة 141/1 0©) راجع فوستين هيلي نبذة هلاه و0405 وه2ه 
وشيفين نذة ٠/اقضاء‏ - وفوزيه هرمس في كلة نقض حنائي نبذة “418 وما يليها 

(5) نض مصصر” وليه سنة 45 قضاء صخيفة 8م 
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رلاكا) 

الدول فرؤلاء يحاكون دائاً امام عا الدول المنتمين م لها حتى ولو وقم - 
الفمل المنسوب لحم في القطر المصري - فالكم الصادر عليهم اذن من 
لحم الاهلية يكون باطلا بطلانا مطلقاً وماس بالنظام العام لصدوره من 
هيئة ليس لها حق القضاء على الحكوم عايهم -- وجنسية الحكوم عليه يكن 
لقسك بها امام تحكلة انتقض والابرام ولو لم يحصل الدفم به! من قبل ولا 
يجوز لحكمة النقض والابرام اننحكم في هذه المالة دم اختصاصها اذ ان 
الطروح امامبا للبحث والفصل فيه ليس هو التهم الاجني وانماهو 
لحكم الصادر من اللحمكمة المصرية الني لما عليها حق المراقبة والسيطرة 


المطاب الثاني 
في تطبيق الواعد الع.ومية على نصوص القانون'"' 

8 ل كتف الشارع باعلات حرية المدافمة في لانحة ترتيب 

: قال حناب المؤلف في ملحق كتابه تعليقاً على هذا المطلب ما يأني‎ )١( 

ستتكلم فى هذا للطلب على اهم احكام قأنون تحقيق الحخايات مع بيان الاحكام 
التى يترتب البطلان على مخالفتها حم والاحكام التي لا يترتب البطلان علييا الا اذا 
طلب الخصوم من القاضي مراعانها وأبى هو الا مالفا لخاوز بذلك حد الساطة الخولة 
له حاوزاً مبطلا لحكمه والقييز بين هذين النوعين من الاحكام صعب جداً فيمصر 
بالنسبة لعدم جلاء نصوص القانون وبالنسبة لعدم وجود الاعمال التحضيرية التي تسبق 
وضع القوانين عادة فإذا حكان قصارى الباحث في القضاء المصري ان يسط آراءه 
ويعرض افكاره وللمحا؟ بعد ذلك الخبار في الاخذ بها او الاعراض عنها 

يؤخذ من مفوى نصوص القانون المصري ما أ : 

اولا يندر ان يامر القانون المصري ببطلان العمل « بالنص الصريح » عند اهمال 

احد الاجراآت القانونية 
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الحاك بل نراه ايضاً قد ايد هذا امبدأ بنصوص واضحة واكام صريحة في 
التوانين التي سن فيبا الاجرات الواجب اتباعها امام الحم الجنائة 


ثانياً انه جمل لحكانة المواد درجة ثالية لاتناضي - حت في مواد النايات ‏ 
خلاناً لنظام القضاء الفرنساوي الذي لم يجمل لما الا درجة واحدة فقط وبالفسبة 
اوحدانية درجة التقاضي فيالقانون الفرنساويحد ان اغلب احكامه الخادة بالاجرا ات 
متعلقة بالنظام العام 

ثانا ان الاجراءآت أمام حسام ثانى درجة بسيطة جداً - فهي مقصورة على 
تلاوة تقرير التلخيص وعلى مرافعات الخصوم ثم ان الحكم الذي تصدره محكمة ثاني 
درجة هو وحده القابل لاطعن بطريق النقض والابرام 

انعا اله ين ب احكام المادة ٠‏ 5 من قانون محقيق النايات يزول البطلان اتاثنيء 
من حرمان البنين من أوجه الضمانات المنوحة هم - مثل الضمانات المخصوص عليها 
في المادة 797 تحقرق حنايات - و يسقط حق الدعوى به اذا سكت النصوم عن 
السك به 

خامساً ان الاحكام الصادرة من اول درجة واصبحت نهائية بالنسبة لعدم الطمن 
فيها بطريق الاستئناف لا يمكن الطعن فيها بطر .يق النقض والابرام حتى واو حكانت 
صادرة في مواد النايات اوكان فيها بطلان ماس بالنظام العام 5 

سادساً ثم ان اوجه البطلان مهما كانت خطيرة سقط حق الدعوى بها أمام محكمة 
النقض والابرام اذا لم يحصل الا حتجاج بها في المواعيد القانونية للطعن 

وقد استنتج من جموع هذه الملاحظات انالشارع المدمري تعمد ان يخالف صرامة 

القانون الفرنساوي وشدته خصوصاً بالنسية لمواد الإنايات لانه جعل طا ضمانة مخصوصة 
م ترد في القانون الفرنساوي الا وهي الطمن في الاحكام الصادرة فييا بطريق الاستثناف 
وقص دكذلك ان يحصر أوحه البطلان في دا بْرة ضيقة وان يمعل مراعاة الاجراء ات 
القانونية على وجه العموم ( ما عدا بعض اجرا آت مرتبطة ارتياطاً وثيقاً بالنظام العام ) 
موكولة لعبدة الخصوم انفسهم فاذا طليوا اتباعها ولم يتبعها القاضي كان عمله باطلاً واذا 
اغفلوها سقط حقهم في الدعوى بها 


00091 





الاطف 
ومن هذه النصوص ما هو خاص باصل حق المدافعة ومتعلق بالنظام 
الام ومنها ما هوعبارة عن ضمانات منحها له وهذه لا يمكن للحاكم ان 
تمنعها عن التهم او عن المدافع عنه ‏ الا ان امتهم والمدافع عنه يكنب 
انْ بغضا النظر عنها ولا سكا با اذا كانت غير لازمة لما اما اذا طلباها 
ومنعها القاضي عنهما وجب عليب! ان يقها الحجة عليه وان يطلبا منه العمل 
بها كي يتيس رلهمما ان بتمسكا -. امام حكلة النقض والابرام - بالبطلان الذي 
ينتج من مخالفة القاضي للقانون يمنعها عنهنا 


ثم توجد نصوص قانونية اخرى هي في المقيقة عبارة عن 
جرد تعليات اوضحها الشارع للتاضي بيانأ للسير الواجب اتباعه في غالب 
الادوال ولم يعلق الشارع على مخالنة .مثل هذه التعليات ادنى بطلات 
لان مخالفتها لا يترتب عليها ‏ مبما كانت حبس حرية المهم في المدافمة 
عن نفسه ولا ابطال نفس حق المدافعة 


٠‏ بيات المادة ومن قانون تحةيق المنايات ترتيب المرافمات 
خملتباما بأني : اعضاء قل الثائب العمومي - فالمدعي بالمةوق المدثية ‏ 
فالتهم انما يلزم في كل الاحوال الت يكون امتهم آخر من يتكلم فبل 
علق القانون على هذا الترتيب اهم ةكبرى وأوجب بطلان العمل عند عخالنته ؟ 
تكلم المدعي المدني قبل النيابة ال.ومية مثلاً بل يكون في ذلك بطلان 
الاجرات؟ 


بالطبيعة لايترتب على ذلك بطلان ما لان مثل هذا التغبيرفي رتيب 


بف 
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ا فك 

المرافمات لا يمكنه ان يؤثر في الحكم - الأ ان الامر يكون بمكس ذلك 
فها يتعلق بنص القانون الاخير وهو قوله « يلزم ان يكون التهم لخر من 
يتكلم » - فني هذا النصضمانة كبري للمتهم لانه لاوز للنيابة السدومية 
أن تقدم بصفة رد على أقوال امتهم أدلة حسوسة او غير محسوسة ويكون 
المتهمممنوعا عنتزسغها وتفنيدها 2 اذ ان الدفاع لأيكونكاملاً وحرًا الآاذا 
كان في حالة تمكنه من الرد علىكل الادلة والبراهين المقدمة لاثيات التهدة 
ومن خالفة هذا البداً ان لايسمح للمتّهم بأن يكون آخر من يتكلم 

هل يستتيج ما تقدم ان البطلان يكون واجياً يكل الاحوال الني 
لأيكون امتهم فيها آخر من يتكلم كلا '' لان امتهم يجوز له ان يتنازل 
عن حقه هذا كا انه يجوز له أن لايدفم أدلة النيبة السومية مطل وتنازله 
الضمني مستفاد من سكوتة وعدم ابداءه أدنى معارضة عند ما تأمر اللحكة 
باقفال باب المرافمة'" ‏ ولكن اذا عارض وطلب التكلم فلا يجوز المحكلة 
ان ترفض طلبه فاذا رفضتهكان عملبا باطلا بطلانا بم ”" 

أليس من الاوق ان تَأذن له الحكة داق بالتكلم بعد رد النيابة 
الع.ومية ؟ ‏ هذا عىكل حال أحسن من قفل باب المرافمة ْأة اذ يجوز 
أن يكون قد تمذر عل التهم رفع صوته قبل مةاجثته باقفال باب المرافمة ‏ 








(1) راجع نقضمصر 397 يوليه سنة 7كقضا سنة /ا ححيفة 1 و18 فبراير 
سنة لاله قضا سنة لاله ححيفة ١#‏ (*) راجع بغير هذا المءتى ربرتوار دالوز 
نقض وابرام جنائي نبذة 1497 وكتاب العلامة كارنو جزء * صحيفة 7ه 

29 نقَض مصر4 ديسمبر سنة 917 في قضية خليل مسعود 
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لاا 

ومعا يكن الامر فان محكة النقض والابرام الصرية قررت في جميع احكامما 
السابقة انه لامكان الاحتجاج بهذا 0 يلزم ان يثبت في محضر اإلسة 
ان المتهم طلب التكام بد النيابة ال.ومية وان الممكمة رفضت اجابة طلبه 
هذا ”'' - وقد ذهيت الحام الاوروباوية مذهباً أشد من هذا بكثير 

ان حضور الحامي - حتى ولوكان ه وآخر من تكلم - لايحرم التهم 
من حق المدافة عن نفسة بئاسه ولاعنه من أن يضيف الى مرافة وكيله 
لمدوات والاقوال الني يراها صااة لدرء التهمة عنه فاذا طلب من الجمكاة 
أن تأذن له بالتكلام ورفضت اجابة طلبهكان حكمر! باطلا'؟' 


١‏ هل#وزم القاطدة » على التهم اوعلى وكيله في اثناء الملدافمة ؟ 
- وهل يجب تطبيق المادة ١م‏ من قانون المرافمات في المواد الإنالية ؟ 

المواب يختلف باختلاف اله فى المقصود من « المقاطعة » فا نكانت 
المقاطعة عبارة عن قطع_ المدافة قبل 8 تم أو منع الحاعي من الرد على احد 
أدلة التيابه بدعوى ان المحكة تعتقد توتة أو حرمانة من تزبيف وتفنيد 
كل البراهين التى قدمتها النيابة كانت المقاطعة بالطبيعة من الاوجه المبعة 
للبطلان لانها تمس بحرية الدفاع وتمنعه من استيفاء حته ‏ ويجب على 
المدافم في هذه المالة ان يطلب اثبات ذلك في محضر الملسة أما مقاطعة 
التهم أو المدافم عنه الذي يخرج في دذاعه عن موضوع الدعوى- وله على 











(1) حكنقض مصرع ديسميرسة الحقضا سنة خامسة ميفة 6٠‏ (9) نقض 
مصر 76 نوشير سنة44 في قضية مد صادق 
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نوتف 
الايجاز في مسألة تري الحكمة انها واضحة وضوحاً كافياً- وتمبين مسألة ل#تريد 
امكة أن تستوضحوامنه وتلبيهة * الى خطاً وقم منه في بيان وقائم الدعوى 
كل ذلك لابعد بطلا بفسد اجراات الدعوى لانه داخل في مدلول الاق 
الشريى الذي اعطاء القانوت رئيس الملسة وأناطه” به ادارة المرافمات 
والتحقيقات التي تحصل أمامه 


؟/ا١‏ منم الهم م من الاستشهاد بشهود يتفوت شهادة شود 
الاثيات أو يضعون أهميتها والثقة بها يد ما لطتوق اناج 

فلايجوز لحام الامتثثاف ولاللمحام. الاتداعة انترفش طلن لتم 
من الاستشهاد بشروده والأأكان عملها باطلاً بطلاناً معأ لا اذا تين من 
أقواله أنه بريد الاستشهاد بهم على وقائع ليس لحا علاقة بالدعوى - او على 
وقائج تفيده ولكن تعتبرها اللحكة ثابتة ‏ أو على وقئم لا يصح ائباتها 
قانونا ( ني مادة القذف مثلاً  )‏ أو لايصح ائباتها بشهادة الشبود ‏ او 
يكذبها عمّد رسمي واجب الاخذ به حتاً الى ان يطعن فيه بالتزوير 

وعلى كل حال يجب على الحأكم أن تفصل في طلب انهم وأرتف 
تذكرني اححكاءبا اسباب رفضه الآ انه بيزم لامكان اتخاذ رفض الممكمة 
سا التقض أن يجدد نفس هذا الطلب أمام ال حسكءة الاستثنافية وان 
يقابل بالرفض امامبا بدون وجه حق ايضاً فني هذه اللالة قم البطلان 
ا تَأني الاجرااات - انما يشترط ان يحكون شهود النني قد اعلنوا 


622 تقض وابرام مصرث" مارس سئه 84 قضاسئه اولى صحيفة 184 ع 
ناير سنة 94 قضأ سنة ثالية صحيفة 41م 
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ا2 


لم 


وحضروا بالجلسة 


+11 محكة الاستئئاف والحاً 1 الابتدائة المنعقدة بيكة استثنافية 
غير ملزمة في الاصل بان نسمع شهادة شهود الا انباتكون مازمة بسماعها 
- والابقع البطلان في اعمالها ‏ اذا كان الهم قد سبق فطلب بصفة 
قانونية منحكة اول درجة سماع شهوده ورفضتالحكلة اجابة طلبهبدون 
وجه حق ثم اعاد طلبه هذا امام الحك.ة الاستثثافية 

قلنا « بصفة قانونية » لان المتهم ليس له أن يطلب تأجيل الدعوى 
ليستحضر شهوده اذ يزم أن يكونوا قد أعلنوا أو يكونوا حاضرين في يوم 
الجلسة ‏ فاذا روعيت في حقه مواعيد الملان القانونية فلا يكون له حق 
في النظل مطلتا لان هذه المواعيد انما ضربها القانون ليتمكن امتهم منتريثة 
دفاعه - ننم ان المادة جرت إن تيب الحام طلب المتهمين في اول الامر 
الا انها غير ملزمة الزامأ ولم علق القانون على رفضها ادنى بطلان ويستائى 
من ذلك حالة ما اذا تدر اعلان الشاهد ليوم الجلسة بالنثار لبعد محل اقامته 
( داجم المادة ١4‏ تمحقيق جنايات ) 


5 ومن قبيل هذا الاستثثناء حالة ضبط المتهم متلبساً بالجناية 
وه الخالة التي ساق فيها امتهم امام الحتكلةمباشرة بلا اعلان- فلا يجوز 
ان يحرم من ميءاد الثلاثة ايام التكاملة التي اعطاها له القانونفي المادة 4< 
محتيق جنايات 


٠١7 ديسمبر سنة 86 قضا سنة "و حيفة‎ 7١ نض مصر‎ )١( 
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21 
ممحكدة الاستثئاف ليست ملزمة بان تسمع شهادة شرود النني اذا 
صرح امتهم امام حكدة اول درجة بانه متنازل عنها ' 'ولكنها تلزم بسماعوا اذا 
كانتنازل المتهمانما حصلى بد ان افبمته الحسكمة انها ستبرئه نم حكات عايه 
بعد ذلك بالعقوبة 


0 اذا طلب امتهم من امحسكة الاستثنافية ان تأمر - رتم عن 
التحتيقاتالتي. حصلتامامحكة اول درجة- بسماع شهادةشرودجديديناو 
شهود سبق الاستشهاد بهم فبل تلزم تحكمة الالستثناف بان تفصل صمراحة 
فيطلبه هذا ؛كلا ‏ بل #وز لها ان ترفضر) دلالة باصدارها حك في 
الوضوع ”" اذ الاصل عدم نجواز مباشرة تحكدة الاسكناف لاني تحقيق 
جديد والواجب عليها ان تك في الدعوى من مةتغى التحتقتات التي حصات 
امام تحكمة اول درجة ( راج امادة +ماتحتيق جنايات ) - الآ انه وغ 
لا فيكل الاحوال ان تأمر باستيفساء التحقيق او بسماع شهادة شهود اذا 
رأت لزوماً لذلك ( راجع امادة ١0‏ تحتيق جنايات ) اما امتهم فليس له 
المق فيان يطل استيفاء التحةيق الا ان تحكدة الاستئناف لا ان تأمر 
به فعي اذن ليست ملزمة بان تقرر في حكمم| انم! لاتريد ان تستسل 
هذا المق الذي خوله لما القانون ولا ان تيين الاسباب التي تدعوها لذاك 
فعدم فصلبا في طلب الهم لايستوجب اذن من باب اولى بطلان اجراائه|”*" 

)١(‏ نقض مصر 50 يونيه سلة 945 قضاسلة 9 صحيفة 1١‏ (9) محكمة 


نقض مصر ١7‏ ابريل سنة /1 قضا ستة لال صميفة 764 2 () بخير هذا المدنى 
تحكمة نقض مصر 4 ديسمبر سلة لله في قضية الست امينة 
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هاا 
اذا امرت محكة الاستثئاف باجراء تحقيقات تحكايلية ثم 
تقدمت لها الدعوى ثانية بدون ان تم حقيق كافة الاوجه التي امرت بها 
جاز للها انك فيموضوع الدعوى - بدون ان يقع البطلاذفي اجرااتها ‏ 
اذا ترآاى لها ان التحقيق الذي تم فيه الكفاية لتنويرها» وذلك لانها همي 
صاحبة السلطة في تقدير هذا التحقيق ( الذي كان لها هي وحدها دون 
سواها المق في ان تأمر به اولاتأمر به ) وفي اعتبارمكافياً اوغي ركاف ”' 


/01 0 فضلاً عما تقدم ذكره بخصوص شهود النني فالت للمحاكم 
ايض السلطة الطلقة في الفصلٍ في وجوب أو عدم وجوب الح باجراء 
تحقيقات اخرى ٠ ٠‏ فلا بطلان اذآاذا طلب المتهم تعرين اهل خبرة ورفضت 
الحكمة طلبه'"' او طلب محقيق الخطوط وابت الحكمة اجابة طلبه لامها 

لاتراه لازماً لتنو, رع او طلب استيفاء تحقيق امام الحكمة الاستثنافية”" ‏ 
ويعتبر الطلب مرفوسًاً دلالة اذا ايدت محكنة الاستثئاف لمم النيسيق 
فرفض هذا الطاب" امأ ف الاحوال الاخرى يجب عليها ان تفصل 
صراحة في الطلب المقدم لما والاكان عملبا باطلاً وستتتى من ذلك ما 
ع هه بخصوص طلب استيفاء التحقيق عند ما يكون 

)١‏ مصر ابر سنة 4ه سئة اول صحيفة 01١4‏ (9) نض مصمر"” 
ديسمير سنة /ة قضا سنة /لة صحيفة 84 و1 مارس سنة 937 قضا # صحيفة 7414 
) نض مصر 5 فبراير سنة /91 قضا سنة /ة حفة 186 و “1 مارس سنة لاله 
قضا سنة /1 حيفة 7145 (4) نض مصر 77 مارس سنة لا قضا سنة لاله 
صحيفة *لالا و/ا١‏ ابريل سنة 917 قضا سنة /9 صحيفة لكا 
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كا 
الشهود سبق الاستشباد بهم بصفة قانونية امام الحسكلة الابتدائة 


0 هل الحم ملزمة بان تسم كانة شهود النني الذين اعلنهم 
امتهم لتأدية الشبادة امامبا ‏ 

كلا" لانهم يخططر يفك رالشارعان يسمح للمتهم بان يشال الحم 
وبعطل سيرها بسماع شهود عديدين تحص ركل شماداتهم في تقرير امر 
واحد أذ العبرة في اهمية الشاهد لافي كثرة الشبادات - فيجوز اذن 
للمحاى ان تقتصر على سماع شهادة شاهد واحد او عدة شهود عن واقعة 
واحدة وان تستفني عن الباقين متى وضحت لها حقيقة الواقعة وضوحاً كافياً 


هل للمتهم المق في ان يالب احضار شهود الاثبات ‏ 
ان امكن حضورم - لتسع اقوالهم بالجملسة؟ 

يظبر لنا ان هذ او ا النزاع مطلقاً -- وذلك لان المنح 
والجنايات لاتثبت على الممين بمةتضى محاضر طذبط بسيطة قيمتاموقتة تق 
قال مة حتى ريشبت ما ينفيها مثل محاضرال الات مماذتلاوة الشهادات المدونة 
في التحقيقات الاولى لا تنني عن تأدية الشبادات شفاهاً في الملسة - على 
ان من صا امتهم ان يرى القضاة الاشخاص الذين يتهدونهكي يتيسر لمم 
ان يستتجوا من هيثتهم وحالتهم واضعاريم واقوالهم ما ستنتجونه من 


)0( راجع تقض مصر 8 ناير سئة /اة قضا سنة لاه صحيفة ١18‏ و٠"‏ تابر 
سنة /7ة نضا سنة لالسمينة “508 و18 بوليو سلة /اة قضا سنة /91 ديفة 1475 
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زلالاا )6 

انتائج التي ربما كانت مسقطة لشباداتهم ومبطلة لما 0 
النفس وعن قصد خبيث -- ومن صالله بالاخص ان تعاد شمماداتهم امام 
هذه الحمكة بالين القانونية لما فيها من الغمانة الادبية والمنائّة والقاروف 
التي تعرضهم للمحاكة في امال بصفة شهود زور ان ثب تكذب ما يقولون 
ومعلوم انكل هذه الفمانات غير موجودة في الشبادات التي تروى في 
التحتيقات الابتداية الاولى 

يستنتج من كل ما تقدم ان محا المنايات ومحكم انح لا يجوز للها 
ان ترفض طلب انهم في احضار شرود الاثبات امامها والاكات عملبا 
باطلاً فاذا رفضته ثم اعاد امتهم طلبه أمام الحمكنة الاستثنافية وجب عليها 
اجابة طلبه والاكان حكمها قابلا لنتقض اما اذا لم يمد المنهم طلبه امامبا 
سقط حقه في السك بالبطلان المترتب على الرفض”» 


: قال جناب المؤاف في ملحق كتابه تذييلاً هذه النبذة ما أي‎ )١( 

ان مسألة سماع شهادة الشهود لم تشمرحها فيكتابنا الشمرح الوافي ولذا وجب علينا 
ان تزيد عليها هنا بعض الملاحظات فنقول : 

أل القانون فرض على القاغي فرضاً ان السمع هود الواقعة في الجلة والا كان 
عمله باطلاً هذا هو الاصل وهذا هو الواجب مراعاته عند ما تكون شهادة الشهود 
اساس الحكم ‏ ونص المادة 19 من قانون محقيق اللنايات الذي سرت احكامه على 
مواد ليبح والنايات يعقتضى المادتين 1٠6‏ و ٠٠١‏ حلى بهذا المعنى اذ نست المادة 
1*١‏ على ان ٠‏ تلمع شهادة شهود الاثيات » ثم قضت المادة *"1 « وبعد 8 
شهادة شهود الثنيات يبدي امتهم اوجه المدافعةو يصير طلب شهود النني واستجوابهم ٠‏ * 
وم تذكر هذه المواد ان سماع شهادة الشهود حق للمحكمة أن شاءت سمعتهم وان 
شاءتاعرضت عنهم واكتفت بالتحقيقات الابتدائية وقد جاء نص المادة ١81‏ صريحاً 


زف 
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0/١ 
للمتهمين احأق في ان يوجهوا اسئلة للشهود المستشهد بهم عليمم‎ 


,بوجوب استاعهم في الحلسة اذ قضت هذه المادة بان «يتاو فيها الكاتب اوراقالتحقيق 
ما عدا محاضر شهادة الشهود التي لا .يصح ذكرها في المرافعة الا بعد سماع الشهادة » 
فانكان سماع شهادة الشهود غير ضروري في الجلسة فعلى اي شيء يبني القاضياعتقاده 
في الحكم ما دام انه يتعذر عليه في هذه الخالة الاعتهاد على محاضر شبادة الشبود س 

ثم المكاف يي العّسك ببطلان الاجرا ات ( مادة ؟4١‏ ) عندما يكون الشاهدالذي 
لا .يزيد عمره على 14 سنة لم يحلف الهين القانونية في الهاسة وتكون الحكمة قد بنت 
حكمها على شهادته الواردة في التحقيقات الابتدائية نع انه ليس من الضروري ان 
تسمع الحكمة كافة الشوود الذين اخذت اقواطهم ع التحقيق الا انه لايجوز 
ها ان نيني حكمها على شهادة شاهد لم تؤخذ اقواله في الجاسة بالغمانة الْنائية المقررة 
في القانون والغير الموجودة بالمرة فى الشهادات التي تؤدى فى التحقيقات 

وليلاحظ مع ذلك ان العمل لا يكون باطلاً اذا عزز القاضي الشهادات التياديت 
امامه فى الجلسة يبعض الاقوال التي اديت فى التحقيقات الابتدائية لان حكمه فى هذه 
الخالة مبني فى الاصل على الشهادات التي سمعها فى الماسة والاقوال الاخرى ليست 
الامؤيدة ها فقط ومفهوم المادتين ١7‏ و”1١‏ لا يانى ذلك اذ ان المادة الاولىمنهما 
التي اعطت لرئيس اليلسة الحق بإن « يأمر بتلاوة اي ورقة يرى له لزوم تلاوتها » 
ليست خاصة يتلاوة محاضر التحقيق اذ ان المادة 158 التالية ها تكلمت عليها ومعلوم 
ان المادة 138 لا تسمح بتلاوة محاضر التحقيق الا « اذا لم يحضر الشهود في الجلة 
اي فى حالة ما يكلف الشهود بالحضور ويتعذر استحضارهم فني هذه الحالة ‏ وفى 
حالة وفاة الشاهد ايضاً -. تبيح الضشرورة ما يحظره القانون 

وهناك حالتان اعنى القانون فيهما الحاكم هن سماع شهادة الشبود وهي حالة ما 
يعترف امتهم وحالة ما كاف باأضور ولا يضر 

وايلاحظط ان اعتراف ااتهم لا يحرمه من حق طاب اب ماع شهود نفي ينبت مثالا 
ال#امدفوع ف اركاب الجرية تحرريض او ليثبت انه معذور قانوناً او ليثئيت ان هناك 
خلروفاً تستوجب الرأفة به والاعترانى الذي «ني عن دماع شهادة الشهود هو الاعتراف 
التام الخاليي من كل قيد 
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وان يستجوبوا شهود الني الذين احضروم -- ولايجوز حرءانهم من هذا 
المق مطلقاً فاذا منستهم الحمكدة هذا الاق وطلبه المتهدون او المدافمون 
عنهم وأبت الحكاة اجابة طلبي م كات حكمرا الصادر في الدعوى باطلةً 
وقابلاً انتقض - انما للمحاكم ان ترفض الانسئلة التي لاثثبت تثبت شيا او التى 
ليس لما علاقة بموضوع الدعوى او التي ثبت وقائع خير جائز اثباتما 


قضت المادة :م٠‏ من قانون محقيق المنايات بانه « لايموز 
استجواب امهم » والذي يظبر من خوى المادة ان المقصود هنا بالالخص هو 
الاستجواب الذسيك يوجهه الى الهم خصومه : النياية العدومية والمدعي 
بالمتوق المانية الا ان عبارة المادة يفهم منها انها تتناول ايضا استجوابه 
بمعرفةرئيس المل.ة ذلك الالستجوابالدقيق الذي اجازه القانون الفرنساوي 
في المادتين .م١‏ و« من قانون تحقيق المنايات ونهىعنه القانون الصري 
والذي اراد القانون النهرعنه انما هو ذلك الاخذ والردالذي يدور بين رئيس 
الملسة والتهمويكون في الثالب شديدالوطأة على التبمين فقد الى الشارع 
اللصريي ان يتناظر قاض له دراية بل الكلام وبفن المناظارة مع متهم يكون 
في الغالب قليل البضاعة ضيق الميلة 
34 ذلك فظو لنا انه اذا حصل استجواب المتهم بدون ان تبدو 
وقد وقع خط فى نياية البارة الاخيرة من النبذة ١/9‏ من كتاينا 0 ان 
ماع شهادة الشهود فى الجلسة فرض يترتبٍ دوماً علىعدمه بطلان الاجراآت بطلاناً 


باولا يشترط ان يطلب امتهم من الحكمة وجوب ماع شهادة الشهود اذ تبطل 
الاجراآت عند عدم سماع الحكمة شهود بالجاسة طلب المتهم منها ذلك اولم يطاب 
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منه ,ادن معارضة فلا بقع البطلان في اجرا آات المحمكية لان امتهم مغروض 
قانوتاً انه تاوق فو يلم اذن انه حر في عدم الاجابة وان الحكدة 
ليس لها المق في احكراده عليها فاذا لم يجب الحكمة لم يصبه ضرر واذا 

اجابها كانت اجابته مختارة فلا يجوز له اذن ان يتظلم من اجحاف | 
بحموقه وان تمسك يجور قد قبله ورضي به - على ان القانون وان نعى 
عن استجواب امتهم استجواباً منصلا مدقتا ققد اجاز للمحكمة ان تنببه 
الى بعض الوقائم وان ترخص لمبتقدم ايضاحات عنمأ ( راجع اللادة وسد) 


0/7 ,ينا فيا سلف اوجه البطلان التي تمس أكثر من سواها بحتوق 
الدفاع فلتشرع الآنفي الكلام على الاجركات القانونية لكل دعوى من 
بداتها : 

قضت المادة 4٠‏ من قانون تحقيق المنايات بان« اوجه البطلاتف 
الذي يقع في الاجرآات السابقة على اناد الجلسة يجب ابداؤها قبل سماع 
شهادة اول شاهد او قبل المرافعة ان لم يكن هناك شهود والا سقط حق 
الدعوى به ولايجوز الطمرن في الامر الصادر بالاحالة امام لمكمة 
الختصة بالنظر في اصل الدعوى انما للمتهم ان يثببت ان الواقعة التي البنت 
عليها الاحالة لايترتب عليها عقوبة » ( وهذا هو دف في اموضوع ) 


1 ماهي اوجه البطلان الذي يقع في الالجرات السابقة على انعقاد 
الجلسة - وهل تتئاول هذه الاوجه مخالفات القانون التي تفع فيالتحقيقات 
الابتدائة ؟ 
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6) 

كلا لان مثل هذا البطلانت لا يمكن القسك به امام تحكمة 
انض والابرام بدعوى انه افسد امرافسات الابقة على طاب النقض 
- لان هذه المرافمات والمسكم الذي تلاها همي التي يككرن العامن فيا 
وحدها بطريق النتض والابرام - اما التحقيقات الابتدائة فد سن 
التانون طرق طمن مخصوصه اجازها للمتبم ليدافم بها عن حدوقه فيهيا 
( راجم مواد مه وؤهوههو ١‏ و؟١اوء"1‏ من قانون تحةيق المنايات ) 
فاذا انتهى هذا الدور الاول من التحديق انتعى معه حق امهم في الطدن 
فيه وامر الاحالة الذي يصدر يكون خاتمة له وموصدالابواب الطمن اذ 
قضى التانون في المادة ٠4؟‏ بانه « لايجوز الطمن في الامر الصادر بالاحالة» 
فلا يمكن اذن الادعاء بان التحةيقات التي بني عليها هذا الامركانت باطلة 
بطلاتاً مهما لاك مثل هذا الادعاء تكون نتيجته والناية منه اسماط امر 
الاحالة وهذا ما نعى عنه القانون 

اما اذاكانت تحكمة الوضوع تأخذ بنفس البطلات الذي وقع في 
التحقيق الابتدائي كات حكمن! الصادر في الموضوع باطلاآً لابثتائه على 
اجراات باطلة بطلاناً مبماً وههى المرافعات التي حصات امامها في الجاسة اما 
التحتيق الابتدائي فلا يمكن الطمن فيه ولا 0506 اتخاذه سيا لابطال 
المكم ومثله الامر الصادر بالاحالة 


م١‏ تكرده ان التحتيقات التي تجريرأالنيابة السومية طبن للدكريتو 


الصادر بتاريخ م مابو سنة 6و١‏ وتلتهي اما يحفظ الاوراق او باقامة 
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(منلف 
الدعوى العدومية بمعرقتها مباشرة لايمكن ان تتخذ سيا للبعالان لانها لله 
تنتهي بحكم قضائ فلا يمكن اذن ان تدخل ضمن الاوجه المنوه عنها في 
المادة من قانون تحقيق المنايات 


5 اوجه البطلان المنوه عنما في المادة 4 هي : جميع اوجهبطلان 
ورقة التكايف بالضور ثم في مواد المنايات ججيع مخالفات احكام المواد 
”ذا وما بليها من قانون تحقيق المنايات 


6 تكون ورقة التكليف بالمضور باطلة اذا صدرت من شخص 
ليس له صفة قانونية في اصدارها او كانت الوقائع النسوبة الى امتهم غير 
مبينة فها بان كاف بحيث تعذر على امتهم تحضير دفاعه ا وحصل اعلائها 
غير ألكيفية القانونية وهي الكيفية التي تجمل التهم عاك بالاعلان او تجمله 
معتبرني نار القانون انه عالم به -- او كانت خالية من التاريخ اوكانت 
خالية من تحديد يوم المضور ومن تعبين المحسكة الواجب المضور امامبا- 
أو حصل اعلاما بذيرمراعاة المواعيد القانونية ومواعيد مسافات الطاريق 

فكل هذه الاوجه يجب ابداؤها قبل سماع شهادة اول شاهد والا 
سقط حق الدعوى بها اما اذا وجد البطلات في ورقة تكايف التهم 
بالمضور امام محكلة الاستثداف وجب الدفع به قبل المرافمة او قبل سماع 
شهادة الشهود عند وجودم , 

واوجه بطلان ورقة التكليف بالحضور هي اسرع اوجه البطلات 
المتبرة في القانون سةوطا ‏ وذلك لا يستفاد فققط من نص المادة +4٠‏ 
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(صنلف 
التي تقضي بابداء هذه الاوجه قبل سماع شهادة اول شاهد بل يستفاد ايضأ 
من نص المادة ٠+‏ من فانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية التي يلزم 
الرجوع اليها دائماً لسد ما يتقص من قانون تحقيق الإنايات واليك نصها : 
« اذا كان نت الورقة التي اقبمت بها دعوى اصاية أو دعوى من المدعى عليه على 
المدعي فى اثناء الخصومة او غير ذلك باطلة وحضمر الخمم المطلوب حضوره فيز ول ما 
اشتملت عليه تلك الورقة من البطلان و يسقط الحق فى الدفع به 
« ومع ذلك يجوز للخصم الذي تخاف عن الحضور ان يرفع دعوى بطلان ورقة 

الطلب فى وقت امارضة فى الحكم الصادر في غيبته او في وقت استثناف الحكم انما 
يجب عليه اجراء ذلك قبل ابداء اي مدافعة اخرى » 

ثم ان قانون محقين الجنايات لم .ينص صراحة على اوجه البطلارتف 
الذي بقع في ورقة التكايف بالمضور ولا على كيفية يفية الدفم بها بل نوه علها 
دلالة في المادة ”3 الاانه من المبادى"' المسلم بها ان نقص قانون تمحقيق 
الجنايات يب ان يسد من اححكام قانون المرافمات فيجب اذن اعتبار 
حضور الشخص الذي كلف بالمضور مزيلاً لما اشتملت عليه تلاك الورقة 

من البطلان ومسقطاً لق الدفع به 

وقد قال العلامة فوستين ؛ هيلي بهذا الصدد ما معناه : 

ديب ان لا نفل معللقاً امر القاعدة النيتتكر على امتهم الذي يحضر 
امام المكة بناء على تكايفه بااضور امامها حق الدفع بالبطلان الذي بقع 
ف 3 التكليف 

« وني الواقع فان حضور الشخص الذي كلف بالمضور دليل على ان 
ورقة التكليف وصلت اليه حقية وما انه فيمواد الاملانات - الني لاتقبل 
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الدفع بالبطلان الآ في حالة الاإجحاف بحةوق الدفاع والتي تمتبر ان الدعوى 
رفعت بصفة قانوية بعجرد حضور الهم باختياره ومن تلةاءنفسه ‏ يصب 
ابطال ورقة التكايف يسبب اوجه البطلان الذي اشتملت عليه اذا كان التهم 

قد انيت بحضوره انه اعلن بالدعوى كفاية » ( راجع النبذة مجم) 
فالدغوى تعتبر مرفوعة اذ بصفة قانونية امام الحاكم المنائة بمجرد 
حضور الشخص الذي كلف بالحضور ولوكانت ورقة التكليف باطلة ويجب 
على هذه احاكم رفض كل دعوى تتتدم الها بطلب ابطال ورقة التكايف 
على ان هناك ذركاً جديرا بالاكتبار بين بعض اوه البطلان والبعض 
الآخر اذ توجد اوجه بطلان في اوراق التكايف باأضور تحن بحتوق 
الدفاع اجحاقا بين مثل عدم بيات التبمةكفاية او عدم مراعاة المواعيد 
القانوية اوعدم مراعاة مسافاتالطريقعند وجودها فثلهذه الاوجه اذا 
تمسك بها التهم وجب على الجمكلة ان لاتنفل امرها ‏ نم انه لايجب ان 
تبطل ورقة التكليف الا اله يجب عليها على الاقل ان تمعلي للمتهم معاد 
كايا لتحضير دفاعه حتىككون احكام التانون في هذه امادة مرعية خترمة 
اوان تأمر الخصم رافع الدعوى بان يبدي طلباته بكيفية انسح للمتهم بان 
تكن جيدا من المدافمة ‏ فاذا لم تفعل ذا ككانحكدها باطلاً ‏ لاككونها 
م تبطل ورقة اكليف ولكن لكونها لم تراع حةوق الدفاع حق المراعاة 
وتحكم الحمكةالالستثثافية بابطال هذا المسكم اذاكان هذا البطلان 
من قبيل اوجه بطلان. ورقة التكايف الواقعة امام تحكلة اول درحة بشرط 
ان يكون امتهم قد دفع به بدون ان تلتذت اليه الجحكة وبعد ابعاله تحكم 
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الحسكة الاستثافية في موضوع الدعوى -- وبهذه الكينية يعدم مفمول 
البطلان طبقا للمبادي' التي بسطناها في رة م١٠‏ وما بعدها واذا مانا هذه 
مبادي' في القانوت المصري قياساً على نص المادة 00 من قانون تحقيق 
المنايات الفرنساوي فاننا لا ترى مانماً من العمل بها ايضاً في حالة ما تكون 
خالفة الاجراات القانونية نأجة من عدم استيفاء ورقة التكليف للشرائط 
اللقررة في القانون بطريقة تضر بحقوق الدفاع -- واذا وقع هذا النتقص في 
اجراات الحكمة الاستثنافية وتمسك به اسصحاب الشأن وجب على الحمكة 
ان لا تغفل امرها والأكانت اجر انها باطلة ‏ وليلاحظ هنا ان المهم لا 
يككنةان يدفم امام المحمكة الاستثنافية بسدم بيانالتهمة فيورقة التكايف لاناه 
قد عل ماهية التهمة الموجهة الي كفاية من المرافمات التي حصلت امام محكلة 
اول درجة 

اذا تقررهذا وجب ان نيحث عما تقصده اذن امأدة ٠4؟‏ من قولما 
ان اوجه البطلان الذي يقع في الاجراات السابقة على اناد الجلسة يجب 
ابدائها قبل سماع اول شاهد والا سقط حق الدعوى بها وكذلك الامر فيا 
يتعاق بأوجه البطلان الذي مع فيورقة التكليف بالمضور ؟ - وكيفيعكن 
الدفم بهذه الاوجه ما دام ان الدفم بها يستلزم حتها حضور الشخص صاحب 
الشأن وسبق قررنا ان جرد حضور الشخص امام الحسكة يكني لازالة 
البطلان واسمّاط حق الشخص في الدفم به 

اللواب مستفاد من الفقّرة الثانية من المادة م١‏ من قانون المرافمات 
واليك نصها : 

>31 
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2)0)02 
« ومع ذلك يجوز للخصم الذي مخلف عن الحضور ان يرقم دم لان 
ورقة الطاب في وقت المعارضة في الحم الصادر في غيته :إوقي. ره , 
استثناف 31 انما يجب عليه اجراء ذلك قبل ابداء ااي سدم لوطي 2 
كن الدذ ف اما الام اجاية ببطلان ورقة التكليت يكون أأذن 
الا 36 غيابا كا هو الماصل امام الام الدنية - فاذإطقدم هذا 
الدفم في وقت المعارضة وقباته الممكية وجب عليها ابطال ورقة 5 اتكايف 
وابطال الح الذي تلاها مع ما قفى به من المصاريف على المحكوم عليه 
7 ضِ حضوريا في موضوع الدعوى - اما اذا تقدم في وقت استئناف 
فيجب على الحمكة الاستثنافية ان تم الال المج الصادر من 
ع اول درجة ة والدعي وشأنه فياعادة رفعرا هرة ااخرى بالطررمَة القانونية 
وهي لا نحي في موضوع الدعوى لان الدعوى معتيرة انها غير مرفوعة اليها 
اذ ليس هنا مقام تطبيق امبداً الذي سبق طبقناه عند ما يكون البطلان 
المتمسك به ا قوق الدفاع وذلك لان الدعوى نفسها في هذه ابكالة 
ترفم قانو أمام حكمة اول درجة والاستثئاف لا يمكنه ان يطرح امام 
امحسكة الاستثنافيه دعوى غير موجودة اماممحك.ة اول درجة وإذا لا يمكن 
للمحكءة الاستثنافية ان مختص بالنظار الا بد ان ترفع هذه الدعوى امام 





محكمة اول درجة 
فيجب اذذن ان باتفت جيدالى ورفة اكليف الصادرة الى امتهم الغائب فاذا 
اشتملت على وجه من اوجه البطلان تمذرعل الحكلة الي في الدعوى لان 
اللدعوى 2 3 فماليها قانوناً - والبطلان باق لم يسقط حق الدفع بدحيثان الهم 
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دلامل) 
اضر اما إذا حضر الشخص اأكلف بالحضو ركانت الدعوى مزقوعة بصفة 
“قانونية وامكن للمحكلة نظار الدعوى حتى ولوكانت ورقة التكليف ياطلة 
. هذا ما يتعلق باوجه بطلا . ورقة التكايف باملضوراما الاجركات 
الننصوص عليه! في المواد +1 وما بندها فيجب مراعاته! في الاصل امام 
الحمكية” الإعائية فاذا اغفل ام منها وتمسلك به صاحب الدأن صراحة 
وجب عل الحمكلة ان كاف النيابة ال.ومية باستيفاء ما تقص بكيفيةمطابقة 
للقانوتف فافام تفمل الحسكة الابتدائية ذلك وجب على تحكة الاستئناف 
سنا نكت انانيا المي الصادر في الموضوع - ان 39 بابطال 
هذا لمم وان تأمر النيابة الع.ومية بأن توفي الاجراات لتكون الدعوى 
صاللة [ا- فيا فاذ صححت الاجرا ا ات وجب عليها ان تح حالاة في موضوع 
الدعوى طبمًاً التواعد السابق ايرادها في النبذة م١٠‏ وما بسدها بدون احالة 
على الحكنة الابتدائية 
وتصحيح الاجراات في ثل هذه الاحوال يكوت باستيفاء جيع 
الاجراات المقرّرة فيالمادة +4 استيفاء تام والغرض هن هذه الاجراات 
منح المتبمين ضمانات مخصوصة تمسكنهم من ايفاء الدفاع حتّه لان المرعة 
المنسوبة الييم هي اشد ارام واكثرها خطارة حيث انها جناية ‏ وبالنظر 
لكون التحقيقات قد حصلت بكيفية غير قانونية وبدون الغمانات المخصوصة 
الني اراد القانونانتقترن بها فيجب اذن انتماذ هذه التحميقات اعادة كون 
الضمانات فيها كاملة وافية ‏ و بديهي انه من العبث تكليف النابة العمومية 
باعادة اعلار. امتهم بقائة لسهاء شبود الاثبات اذا حصل الاستفناء عن 
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1848(2) 
سماع شهادتهم 
ويستفاد صراحة من نص المادة +4٠‏ ان البطلان المبني على خالفة المادة 
٠‏ ليس بطلا ماس بالنظام المام ‏ بل انه بالمكس بطلان يسقط حق 
الدفع به عند افاله امام الححكنة الابتدائية ولا يمكن القسك به امام محكنة 
النقض «الابرام الا اذا اعيد الاحتجاج به امام محكلة الاستثئاف 


الال قضت امادةه١من‏ قانون تحقيق المايات أنه اذا لميحضر 
7 المكلف بالحضور وم يرسل وكيلاً عنه في اليوم الممين بورقة التكايف 

“م في غييته » فبل اذا حضر وشهد المرافمات وابى ان دافم عن نفسه 

1 مقتصرا عل طاب التأجيل فقط يكون الم بالنسبة له غياياً ام 
دور ؟ - ويعبارة اخرى هل بازم لاعتبار اليم حضوريً ان يبدي 
الحصم طلباته في موضوع التهءة قبل النطق بالحكم ؟ 

نحن نرى اله لالزوم لذلك -. اما تطبيقات الحم الاوروباوية امخالفة 
لهذا ازأي فيظبر انها مسندة الى نصوص القانون الني تيز المكم ني عن 
الحصمعندما يحضر و بأنى المرافعة فيموضوع الدعوى وهي نصوص قد خلا 
منها القانون المصربي الاهلى بالمرّة ‏ وليس الامر عندنا كذلك فقط بل 
ان المادة ١‏ من قانون المرافمات قد قضت صراحة بانه « اذا حضر المدعى 
عليه امام الحكمة في الملسة الاولى تمتبر الدعوى مقّامة بمواجمة الحصوم ولو 
تخاف عن المضور بعد ذلك » - وليسثمة ما يجيز لنا تأويل قول المادة 
4 تحقيق جنايات « اذالم يحضر المصم المكلف بالمضور» بان المراد منها 
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د اذالم يترافع الخصم او م يبد دفاعاً ما في موضوع الدعوى » اذ ليس من 
المعو ان يذعرن التهم بورقة التكايف فيحضر في الجلسة ثم بعد ذلك 
ايكون وصف المكم مملداً على مشيئته فيكون حضورة او غياياً م يمأ 

امتهم او يشاء له الهوى 
وقد يمترض بأن الشارع لايعتبر الاحكام اها حضورية الآّ اذا سيةبا 
مرافمة في مواجهة الحصوم ؟ - الآ اله على أي نص ينبي الممترضون قوطهم 
هذا ؟ ‏ بالطبيعة لم ينوه على نص المادة ٠١9‏ تميق جنايات ولا على نص 
|أادةه؟١مرافمات‏ - على ان المفروض ان امهم قد حضر في الإلسة وطلب 
منه المرافعة في مواجهة خصمه فيمكنه اذن لغاية قفل باب المرافمة ان يجيب 
هذا الطلب ويترافم ‏ نم انه لايمكن اكراهه على اجابة هذا الطلبكما انه 
لايمكن اكراهه على المدافمة عن نفسه ولكن اذالم يبل ات يترافع فلا 
يسوغ غ لهان يتل فيا بعد اذا كم في الدعوى المقامة عليه بدون ان بدي 
دفاعاً ما هذا وقد اعطى له القانون مواعيدكافية ليحضر فيها دفاعه وقد 
تطيل امحسكمة في بعض حالات استثنائية اجالهذه المواعيد الا انها ليست 
ملزمة الزاماً بان تطيل الما فنء باب اولى هي ليست ملزمةكذلك بان 
تجمل وصف احكامها معلماً على هوى امتهم الذي بأ أت اما ام امحسكمة يطلب 
منها اعتباره غائياً اذ انحضورهامامهاوطاب اعتباره 0 نقيضان لايجتمعان 
وقد يرد علينا باندكان في امكان الهم ان لاتحضر والمكم | يكون عند 
عدم حضوره غياياً حتياً : اجل يصح ذلك ولكر د رب النهم قد حضرفي 
اللسة ولذا يجب ان يكون المكم بالنسبة له حضوري فلبذه الاعتبارات 
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كلبا ثرى انه اذا وصذت الحسكة الاسنئنافية حك صادراً في »ثل هذه 
القار وف بأنه حضوري فلايكون في حكرها ادنى عخالقة لاحكام المادة ١:5‏ 


/1 على ان وصف الاحكام بانها حضورية اوغيابية لا يكن 
اتخاذه سببا لالب النتض بدعوى وجود خطا في الوصف لان وصف 
الاحكام بطبيعته ليس نهائيًا إذ ان الطدن بطر بق المعارضة مثلاً جائز ان يحم 
في غيبته ولو وصف لمكم الصادر عليه ,أنه حطذوري وككن للمحكة 
ان تصحح هذا الخطا عند نظرها في امر المعارضة 

188 فاذالم يحضر لمهم في الجلسة جاز لاقاضي - بثير وجوب ‏ 
ان يم في غبيته ‏ ويجوز له كذاك ان يؤجل الدعوى الا انه غير ملزم 
في هله الطالة بان يدر ر باعادة اعلان انهم ولوان العادة قد جرت باعادة اعلانه 
لان مادام كات يجوز له" ان يحكم في غيبته في اول جاسة فلا يمكن ان 
قال بان التاجيل قد اذر بالتهم على ان تاجيل الدعوى قد افاد امهم في 
المقيَة اذ انه اعطاه مياد آخر يسمح له بالمضور في اليوم المدين لنظر 
الدعوى انكان له رغبة في المضور وكان ذا اهتهام أمرها وحسبه ان يحضر 
بقلكتاب الحمكة ويستعلرمنه' عانم ني اصلالاعلانالذي ورد الي هذا 
وانهما دام ان المسكرالصادرفي غيبة المعيم هو عم غيابي فأمرحته او عدم 
صحته لا يمكن ان يطرح امام محكنة النتض والابرام الآّ اذا صدر من حكلة 
استكنافة ثم صارنهائيا امدم الطمن فيه بطر يق المعارضة 


1 المكم الصادر بشبول المعارضة المرفوعة بسد انقضاء المواعيد 
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لحطف 
القانونية هو َم باطل وقابل للنقض اذا صدر من هيئة استئنافية . ال 
انه اذا قضى بأد لمكم المعارض فيه كان الطعن فيه بطر يق النقّض غير 
مقبول لانه ١‏ بير شيعا 9 مركز ا مخصوم ةا حالم قصاللهم اذن كَ 
الطمن فيه ممدوم بالكلية 


بجوزالطءن بطر يق المعارضة في الاحكام قبل اعلانها اذ فيها 
اعفاء النيابة العمومية والمدمي بالمةوق المدنية منعناء الاعلان ‏ واذا حصل 
الاعلان مع سبق حصول المسارضة فلا يفتتح هذا الاعلان با جديدة 
للمعارضة ولو كانت المعارضة الاولى قد كم برفضها شكلد 

وليلاحظ انه يستفاد من مذابلة المواد ١١‏ و١١‏ ومه١‏ ان سماع 
شهادة الشهود في الجلسة لد س بلازم عند عدم حضور الهم ثم ان المكم 
الذي يققضي ,بول المعارضة من المدي لقره ق المدنية يكون باطلاً 53 
مها لخالفته احكام المادة ٠:‏ من قانون و اللنايات 


١‏ وقد قضت نفس هذه المادة بان المعارضة لستلزم ضونا 
التكايف بالضور في اقرب جاسة تمقد اي انه يجب على امتهم ان لا يتنظر 
ورود اعلان اليه بل يجب ان يحضر من نفسه في هذه الملسة - وليس 

«راد الثانون مرح قوله « في اقرب جاسة تعمد » الملسة التي تلي. الطعن 
بطر يق المعارضة م باشرة كايمك نان يتوم + لض تراد هاقرف كل يصح 
نظر المعارضة فيها بعد القضاء المواعرد القانونية المّررة لتكليف المتهءين 
بالمضور وهذا ما لا ريب فيه 
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ان المادة م١‏ تحميق جنايات الني لا تنطيق الا على الاحكام 
الصادرة من هيئة استثنافية في مواد المنح قد قضت بان « اذالم يحضر 
الحصم الذي قدم المارضة فتتركأنها تكن » ثم قضت « ولا يجوز الطمن 
في المسكم الذي يصدر في غيبته بعد ذلك الا امام تحكمة النقض والابرام 
كالمقرّر في مادتي ١7و71‏ » 

ومن عبارة هذا النص يخذ ولاشك بان من كر الشارع ان يصدر 
المكم قاضياً بامر آخر فضلاً عن رفض المعارضة وليس هذا الامر الآخر 
000 السك المعارض فيه والا. كيف يمكن الطين في المكم الثاني 
بطريق النقض والابرام دون المكم الاول الذي يكونهو وحده الصادر ني 
موضوع الدعوى اذا اعتبرنا ان المكم الثاني يجب ان يكون قاصرا على رفض 
المعارضة فقط 

وبما ان حق المعارضة في الاحكام لايكون الا لخصم النائب فقط 
كانت النيابة السومية ممنوعة منماً مطل من الطمن في الاحكام النيابية 
بطر يق المعارضة لان مثل هذه الاحكام تعتير انها حضورية بالنسبة لا 

+9 بحثت المادة ٠٠١‏ في الاجراات التي تتبع في الجلسة عند 
حضور النهم فاوجيت اول ان تكونالماسة علانية ‏ وعلانية الملسات من 
الشرائط المبمة لصحة انمقادها حضر المهم او لم يحضر ( راجع ما قلناه بهذا 
الصدد في النبذتين ١59‏ )ثم قالت المادة « ويتلو فيها الكاتب 
اوراق التحميق ما عدا محاضر شبادة الشبود.. » 
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إضندلف 

واقتصار التلاوة على اوراق التحمّيق دون سائر الاوراق المبمة الخاصة 
بالتحريات التي ملت في القَضية- والنيككون في بعض الاحيان هي الاوراق 
الوحيدة في الدعوى-- هما يجمل هذه التلاوة عديعة الاهمية ولذا نرىانثلاوة 
اوراق التحقيق ليست شرطاً لصحة الاجرآات فيجوز اغفال امرها الآ اذا 
طالب الخصوم ثلاوتها فقتل 

ثم بينت المادة المذّكورة السير الواجب اتباعه في اثناء التحقيقات 
والرافمات الآ انه لايترتب على مخالفة هذا السير بطلان الاجراات الهم 
الآآاذا حرم القاضي احد الحصوم حا من اموق التي تخولها له هذه المادة 
مثل حق أنوجيه الاسئلة الى الشهود ( مع مراعاة القيد الوارد في المادة مس١‏ 
فمرة ثانية ) 

4 هل عدم سؤال الهم ما اذا كان معترقاً بارتكاب الفمل 
المسند اليه ام لا يترتب عليه بطلان الاجراات * 

م تنصالمادة على هذا الامر ولِيسثمة ما يدعو الى اعتبار الاجراات 
باطلة ‏ لان توجيه هذا السؤال لم يشرع في المقيقة في فائدة امتهم وائما 
شرع بقصد عدم ضياع وقت القاضي عبثاً في عمل تحقيقات لا لزوم لها لان 
لمادة قضت بأنه» اذا اجاب التهم على هذا السؤال بالايجاب ف المكة 
في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة واما اذا اجاب بالسلب فتششرع الممكمة 
في التحقيق وهذا التحقيق ليس فيه اجحاف بحةوق الهم حتى ولوكانغير 
لازم على انها قد يكون لازماً اذا ارتابت الحكة في صحة الاعتراف الصادر 


نا 
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حالف 
من الهم نعم ان الاعتراف يعتبرث القانون المصري طريقة من طرق الاثبات 
الا ان القاضي غير مقيد به فل ان بيحث في صمته وان يقومه بالقيمة التى 
يستحقه| كسائر طرق الاثبات التي نص عليها القانون 
فعدم سؤال امتهم ان كان هو مرتكب الجرعة المنسوية اليه ام لا 
لا يترتب عليه بطلان ما" 


6 قضت المادة ١4+‏ من قانون محقيق الجنايات بأن الشاهد 
الذي تجاوز سنه اربع عشرة سنة يجب ان يحلف ييا على انهل يقول المق 
ولا يشهد بغيره 

هذا كل ما قفى به القانون في هذا الشأن ول بتقض بوجوب حاف 
اليين بصيفة عخصوصة والقسم بالل ليس شرطاً لصحة الهين فلا يترتب على 
عدم الملف به ادنى بطلان وليس في القانون نص ينع الشخص المطلوبة 
منهة الهين ان يؤديها بالصينة الأتية اقسم باني اقول كل المق ولا شيء 
غير المق » اذا تواى له انهه لا يؤديها الا بهذه الصينة لاسباب ديأية او 
فلسفية ‏ الأ ان رفض الهِين بلمرة بعد رفص لاداء الشبادة والمقوبة تحق 
عندئذ لان اداء الشهادة يستلزم اداءها بالعمين 

بحسب احكام المادة +16 يجب الت يحلف الشمود الذين 

)١(‏ نمض وابرام مصر ؟” يناير سنة /.ة قضاء سنة لابه سحيفة سا و1 مارس 
سنة/اة قضاء سنة لاله صحيفة /7141 و9؟ ينابر سنة 94 قضاء سنة 94 حيفة 1١44‏ 
وقد سبق فتكلمنا عن احكام المادة *©1 وما يليها في اليذة 154 وما بعدها فلا حاجة 
اذن لاعادة البحث فيها مرة اخرى 
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و3 ذ سنهم اربع عشرة سنة الببين القانونية والاكانت الاجراات باطلة 
بطلاناً محا ولكن يظور لنا انهلا يصح الاحتجاج بهذا البطلان اذا 
تبين ان القاضي لم يتمد علىهذه الشهادة وانه' ثبذها وبنى حكله فقط على 
الادلة الاخرى الواردة في التحقيقات وذلك لان المهم لم يصبه ضر مطل 
من جراء ذلك ومثل هذا الامر مثل الشهادة الزور فد قضىالقانون صراحة 
( في المادة ب تحقيق جنايات ) ان الشهادة الزور التي ع بانها مزورة 
لا يمكن ان يبني عليها طلب اعادة النظر في الدعوى الا اذا اثرت على 
افكار القضاة في الم 

ويجب ان يبت سن الشاهد امام تحكمة الاستثئاف وان يدون في 
محضر الملسة 


917 اذاكان الشاهد لا يزيد سنه عل ار بع عشرة سنة فهل بيترتب 
على حلفه الهيين القانونية بطلان الاجرات ؟ 
ان شهادة مثل هذا الشاهد لا اتسمع الا على سبيل الاستدلال فاذا 
اعتبرها القاض ىكشهادة تامة كان اعتباره مالفا للقانون لانه؛ اعطى لقول 
الشاهد اهمية وقيمة في الاثيات بأباها القانون فل اذن باطل ويزول هذا 
البطلان ويسقط حق الدعوى به اذا حصل تأدية الشهادة بدون ادتى اعتراض 
ن طرفي اللخصوم 9 


(1) راجع حكم محكمة باريس 4 نوفير سنة 1840 في البانذكت الفرنساوية لسنة 
جزء / صحيفة 71 
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وقد حكرايضاً أنه اذا سمت شهادة الشاهد امام المحككة الابتدائئة 
بدون حلف يمين وجب القسك بالبطلان امام محكمة الاستثئاف ليصح 
الاحتجاج به فيا بعد امام محكة النقض والابرام هذا حتىولولم تجرحكة 
الأستقاق نا ديز 

وكذاك الامر اذا تأدت اليبين بكيفية غير قانون ة كأن لويحلف الشاهد 
بأنه؛ يقول «كل المق » لانت مثل هذه المين معتبرة في نفار الشارع 
الصري انها غير قانونية "" 

8 شرعت المادتان م ١و‏ 144 من قانون تحقيق المنايات لمواد 
الخاامات في الاصل - الا ان الشارع بسط احكامعا على مواد المنح 
عقتضى نصوص المادتين ١١9‏ و4١‏ 

فيجسعلىكاتب الملسة اذن ان يقيد شهادة الشهود -- ا نكانهناك 
شهود - ثم يصيرالتصديق على ورقة قيدها من رئيس الجلسة 

فاذا لم يحصل قيد شهادات الشهود ول ييين المكي نفسه تفصيل 
الشهادات التي حصل تأديتها اماما ممكة تفصيلا وافياكأن بقتصر مالآ على 
القول د حيث انه' ثبت من شهادات الشهود ان امتهم فمل كذا 2 

)1١(‏ محكمة فرنسا 78 مايوسنة 1814 دالوز سنة /51 جزء /ا حيفة م 
٠‏ توفير سنة 1455  -‏ مايوسنة 144 - 4ه اغسطس سنة 4٠‏ بازكريزي 
فرنساوي سدنة 41١‏ جزء اول صحيفة 1٠١‏ 
(9) راجع محكمة فرنسا 74 يونيه سنة 54 دالوزسئة 88 جزء © صحيفة 44 - 
“7 اغسطس سنة 7”/ا جزء اول صكيفة 784 - 79 مارس سنة 6/ دالوز سنة هلا 
جزء اول صحيفة ”9 و1 فبراير سنة 86 دالوزسنة م جزء اول صحيفة 18٠‏ 
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رلاة1ا) 
فني هذه الحالة لا بسع محكمة الاستثئاف ان تححكم في الدعوى بناة على 
تحتيقاتلا تعلمراوتجهلباجهلاً ناماً ‏ ويجب عليها ‏ اذا طلس منها ذلك # 
ان تستحضر الشهود امامها وان تديد اخذ اقوالهم والاكان حكررا بطلا 
وقيد الشبادات واجب ايضاً امام محكة الاستثئاف بمتتضى احكام 

الملدة م؟ من نحقيق الجنايات التي تحيل على المادة + ٠‏ والمادة ١١4‏ المنؤه 
عنها فيها'"" 

على ان البطلان زول ويسقط حق القسلك به اذا لم يحتج به المصوم ‏ 
ويحن لحمكمة الاستثئاف ان حم في الدعوى اذا رأت الها تنورت كفاية 
من تلاوة باقي اوراق التحقيق التي يجوز لا ان تأمر بتلاوتها ( راجع المادة 
 ) +‏ اومن بيان شهادة الشهود الواردة في المج الستأاف 


9 تنتدى' اجراات الجملسة امام محام ثاني درجة بتلاوة التقرير 
الذي يقدمة القاضي الملخص 
وم ينص القنانون على ما يجب ان يشتمل عليه هذا التقرير انكان 
000 التبمة والمم او بياناً كاملاً عن اجراات الدعوى وادلة 
الاثيات وادلة النني فد يجوز ان يكونهذا اوذاك على حس مقتضيات 
الميثة اواهتيام القاضي الملخص -- ويكني ان ثبت في محضر الماسة ان 
التقرير قد تلي واثبات تلاوته واجب اذ يترتب على عدم اثبائها بطلاات 
(1) هذه الفقرة مخالفة للاصل الفرنساوي وقد ذحكرناها بهذا المعنى حسب 
التعلمات - امرجم 
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الاجرااث لان القانون امر بها بنص مخصوص لكونها ضمانة ثأنوية للقضايا 
التي تنظرها محكمة الاستثناف والمكم فها بصفة آخردرجة 
وتلاوة التقرير امام الحام الابتدائة المنمقدة بريئة استثنافية غيروا جب 
وربما كان هذا نقنصاً في القانون الا انها تقص لا يسمح باعتبار عدم 
تلاوة التقريرامام الحتكءة سبباً من اسباب البطلان 


0 ثم قضت الادة كه بأنذ « بعد تقديم هذا التقرير وقبل 
ان يبدي مقدم التقرير رأيه » تشرع المحسك.ة في سماع اقوال طالب 
الاستثئاف ‏ ولا ندري ما يقصده القانون مرن الل التي وضمناها 
ين قوسين اذ ان القاضي الذي يقدم التترير لا يبدي رأ يأ ولا يمكنهة ان 
يبدي را بأ مطلقا 

هذا وان باقي ما ورد في المادة 4م؟ قد نسطنام كفاية عند ما تكلمنا 
على المادة المشابهة لما الا وه المادة م١‏ ( راجم النبذة 0 

الآ ان المادة ١44‏ قد غيرت فقط ترئيب المرافمات فبعد انكانت 
النيابة العمومية هي الني تبداً بالكلام صار طالب الاستثئاف هو المبتدى* 
وطالب الاستثئاف قدديكون امتهم او المدعي بالمقوق المدلية ‏ الا انهه 
لا يرب على مخالنة هذا الترتيب ادنى بطلان مهم وذلك للاسباب التي 
اوضحناها في النبذة ١...‏ وفي ما بعدها - انما يشترط ان يكون امتهم آخر من 
يتكلم اذا طلب ذلك من الحكة '"' 


لق حكمة نقض مصير / مارس سئة 41 قضاء سئة ثالثة ححيفة 148 
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نصت المادة 18 عن المعارضة في الاحكام الغيابية الصادرة 
من ثأني درجة واحالت احكام تقديما على المادة.س؟ - الا ان المادة ما 
تضمنت نص لم يرد مثله في المادة ققالت : « اذالم يحضر الخصم الذي 
قدم المعارضة فتمتبركأنها تكن » 

والح 1 الاوروباوية عند تطبيقها احكام سقوط المعارضة - الواردة في 
القوانين الاوروباوية بمثل النص الوارد في القانون المصري- تضي داما بان 
هذه العارضة لا تشقط من نفسها بل لا بد ان تساك بها النيابة الدمومية 
او الدعي بالمقوق المدنية وانه' اذا سكتت النيابة والمدمي المدني عن السك 
بها وبحثت محكمة الاستثئاف في صحة المعارضة ثم حكدت في موضوع 
الدعوى فلا تكون اجر التها باطلة 


7 قضت المادة هما بأ نه اذا ترااى المحكمة الابتداية المنمتدة 
ببيثة استثنافية ان الواقعة المطروحة امامها جناية فتحيل المتهمعلى قم النائب 
العموبي وهو رفم الدعوى الى حكمة المنايات في اول درجة اذا سبق 
تحقيقها بمعرفة قاضي التحتيق والاّ فيرفمما للقاضي المدّكور اذا لم يسبقتحقيقها 

وقد جاءت عبارة المادة مطلقة بلا قيد ولذا كان للسساكم الاستثنافية 
ان تحكم بعدم اختصاصم! في جبيع الدعاوي النيترفع للها 

والمادة هم١‏ التي نحن بصددها مشتقة من المادة 7١4‏ من قانوتف 
تحتيق الجنايات الفرنساوي التي جاءت عبارتها مطلقةكذلك الا ان علاء 
القانون الفرنساوي واحكام الحا 1 الفرنساوية ( راجع فوستين هبلي جزء 5 
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تلفق 
نيذة حدم والاجكام المستشهد بها) ذهبت الى ان الحسكمة الاستثنافية 
لايجوزهاان تحكم ‏ بعدم اختصاصها في مثل هذه الاحوال انكان امتهم 
هوللا و وعيه لان 5 هذا تريح مركزه وتشديد حالته وها 
مخالف للمبادى* القانونية التي تأبى 1 تشديد حالة الهم والنياية ريا نفة 
الا ان مثل هذه الإحكام لا يمكن الطمن فيها صر مباشرة امام 
مكمة النتقض والابرا م لانها لم تقض بتشديد المقوبة على امهم وان كانت 
تجمل تشديدها ممتملاً في المستقبل ولانهالم تفصل في موضوع الدعوى 
نهائياً - جتى انه قد يجوز ان يحكر فيها بابباءة ل 
والظاهر ان العبارة الاخيرة من المادة هه :قد مركت في القانون سبو 
بعد صدور دكريتوه؟ مايو سنة ١4.0‏ الذي اجاز لاثيابة الع.ومية في مواد 
المنيات ان ترفع الدعوى مباشرة الى تحكدة المنايات بدون ان تميلها على 
قاضي التحقيق ولس ثمة سبب ( خلاف المادة هه ١‏ الني اصبحت كأنها ملفاة) 
يدعو الى البحث بين الواقعة الني سبق تحتقيقها والواقعة التي لم يسبق تمحقيقرا 
في المالة المنصوص عليها في هذه المادة ‏ ولذا نرى ان الاجراات تق 
صحيحة قانونية اذا رفعت النيابة الس.ومية الدعوى الىحكة المنايات مباشرة 
بدون ان تحيلبا على قاضي التحتيق حتى ولولم يسبق تحقيق الواقعة بمعرفته 
7٠*‏ ان الاجراات الواجب اتباعها امام محم المنايات تتاف 
قليلاً عن الاجراات الواجب اتباعها امام محم المنح ‏ وقد نبج فيها 


(1) نض مصرة” نوفير سنة 44 في تضية حسين خليفه فرحات 
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[للحيرك4 
الشارع اللصري منهجا عخالا نبج الشارع الفرساوي من حيث صرامة 
الاحكام وكثرة الاجراات ولذا لا يمكنناان نرتك نكل الارتكان على اقوال 
الملياء وتطبيقات عام البلاد التى يطبق فيها قانون تحتيق المنايات الفرنساوي 
يحنت المادة ١5١‏ في كيفية تركيب حكة الإنايات 3 مق فنسظلنا 
الكلامكفاية على اوجه البطلان الني تننج من عدم ترك ب الحمكنة طبقا 
0 فلتراجم ف النبدذة ه6١1‏ وما ثلاها 


7٠ 5‏ ان الاجراات التي تحصل قبل انعقاد الملسة قد نص عليها في 
المادة ١5+‏ وفي المواد التي ثليها وبما ارك اابطلان الذي بقع من مالنة هذه 
الموادهو من قبي ل اوجه البطلان الذي بقع قم قبل انما الملسة فيجب اذنتطبيقاً 
للدادة.:؟ ان يهسك به لمهم وال سقط حمه في الدعوى به فاذا تمسك به 
امتهم قبل سماع شهادة اول شاهد وجب على المكة الابتدائيه ان لاتو.ل 
امره فاذا اهدلته وجب على تحكمة الاستئناف ان تلنني حكدها فان لم 
تلنه واهمات هي ايضاً تمسك التهم بالبطلات اماءها كان حكنرا قبل 
للنقض لا بتنانه علىوجه من الاوجه المرءة لبطلان الاجراات اما اذا قبلت 
دفع الهم وحكلت إبطال حم المحسكنة الابتدائية فيجب عليها ان تميد 
امامها كافة الاجركات التى تحصل في الملسة لات الغمانات التى اعطاها 
الثاني لستبمين لا تفيدم الآ اذا روعيت قبل مباشرة التحقيقات في الملسة 
لا بمدها لانهما فائدة اعلان امتهمين بائمة الشبود مثلا ا نكان غير مزمع 
اخذ شهادتهم مرة اخرى 


7ع 
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ه لكل الاحكام المنصوص عليها في المواد ١5:‏ وما بعدها يترتب على 
مخالفتها بطلان الاجراات ؟ 

نم كل هذه النصوص يقرتب على مخالفتها بطلان الاجرآات لأ نالشارع 
جمل للجنلات اجرآلت خاسة بماكلا ثبت ان الشارع علق اهمية كبرى 
على مراعاتها بالنظر خطارة العقوبة التي .بقضي بها في مواد المنايات -- هذا 
هو التأويل المق والا فا الفائدة من تمبيز مواد المنايات باجراات مخصوصة 
اذاكان يمكن مخالفة هذه الاجراات ببدون ان يترتب على مخالفتها بطلان ما 

على ان القانون قد نص صرحا بخصوص امادة ٠١+‏ بان وقوع الناط 
اوالسهو في نسخ الاوراق لايترتب عليه بطلان الاعلان الأموريم في الفقرة 
الثانية منها- وهذا يدل على ان الاعلاننفسه واجب وجوبأ يترتب البطلان 
على اغفالء 

وكذلك بخموص اعلان قائمة الشبود فان الغرض من الاعلان جعل 
سماع الشهود -- انكانهناك شهود -- مفيدا لنوير الدعوى فلايمكن الننازل 
عنه الذه باتفاق الخصومكلهم - ولو دلالة ‏ سسواءكانت شهادتهم لاثبات 
التبمة على التهم او لثفيها عنه 

اطلاع المدافمين عن الاخصام على اوراق القَضينة طبما لنص 
المادة ١8‏ واجب وجول يترتب البطلان على خالفتء ذلك لان الاطلاع 


عليها حق من حقوق المدافعة ‏ ويكون اطلاعهم عليها دكليا طلبوا ذلك » 
كا نصت المادة ‏ الا ان المادة تضمنت قبدا لازماً وهو قوَلما « الا اذا 


00091 


حك 

اقنضت اعمال الحكنة غير ذنك »”' ويراد به انه اذا كانت اسمال الحسكلة 
لا تسح لا.دافمين بالاطلاع على اوراق التضية اطلاءً كافيا فتؤجل امكمة 
الدعوى الى اجل آخر يميد او قصير على حسب اهدية الدعوى ليتمكرن 
المدافمون هن الاطلاع على الاوراق اطلاعاً كافيا والا كان الدفاع مستحيلاً 
والاجراانت باطلة 

ثم انتقل الى الاجراات التي تحصل في الملسة فقضى 
القانون في اماه بأنه يصير التثبت من حقيقة شخص انهم عتى افاد عن 
أسمة ولقبه..ال ولا يترتب ادنى بطلان على مخالفة هذا النص حتى ولو 
تسبب عنها وقوع خطأ في شخص الهمكات يحضر شخص بدل الهم 
المقيتّى يكون اسمه مثل اسمه او يكون اسمه مايرا لاسمه 

وقد ذهيت محكمة نقض وابرام مصر مذهباً مغاير؟ لهذا الرأي في 
حكبا الصادر بتاريخ ٠١‏ فبراير سنة ١419‏ والسبب الوحيد الذي شادت 
عليه حك هوان حضور الشخص الثاني تسيب عنه الحم على الهم اميتي 
بح نماني لابقبل الطمن بدون ان تكن هذا امتهم عن المدافمة عن نقسه 
الا اننا ئرى انحكمرا هذا غير مصيب لان الامره:حصر فيمءرفة انكان 

» هذه الملة واردة في الفرنتاوية هكذا نال كنا زعسون من هن! ادق‎ )١( 

« 50100100- وترجتها « الا اذا اقتضت اعمال الحكمة غير ذاك » - والظاهر ان 
مترجم القانون الاهليظن انهذه الخملة راجعة الى عبارة تقل اوراق القضية من قل إكتاب 
الحكمة فترجها بقوله « الا اذا اقتضت اعمال الحكمة نقاها »مع ان هذه اعللة راجعة 
الى عبارة تمحكين المدافعين عن الاخصام من الاطلاع على اوراق القضية فاقلضى 
التنبيه - المترجم 
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المم الصادرعل لى امتهم هو حي نباي حقيقة ام لا فسلم ان التهم اعان 
وانه لم يحضر فلا يمكن اذن الا المكم فيغيبته - و «كرزشفين اعراماب: 
عنهأوحضر بدله لايجمل لمكم حضو ريا بالنسبة اليه لانه في المي لريحضر 
ثمان وفك المج بانه حضوري لاعنع من صدوره بالفمل في غيبة النهم 
فاب الطمن بطريق المعارضة يب اذن مفتوحا لمن حك عليه في مثل هذه 
الظروف ويو ز له الطمن عند الشروع في تنفيذ المم عليه - ومن شأن 
هذه المعارضة ان تسق ط امك وتجم كانه م يكن و بذلك يكون للمتهم حررية 
المدافمة عن نفسه يشاء واذا كانهذا الحم صادرا فيمواد الجنايات التي 
ليس فيها احكام غيابية كان حل الاشكال اسهل واستغنى امال عن المعارضة 
: فيالمم فثل الاحكام الغياسة التي تصدر في مواد الجنح في مثل هذه 
الظروف مثل الاحكام الغيابية الني تصدر ني مواد المنايات التي تبطل 
حا جرد حضور امحسكوم عليهم اوبكجرد القبض عليهم 

على ان حكة نقض وابرام مصر قد عدلت عن مذهبها هذا يحكربا 
الصادر بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 94 ( قضية <سن هارون ) القاضي برفض 
طلب النقض والا .برام المرفوع عن سَ صدر بهذه الظروف بشاء على ان 
اليم المطمون فيه بالنةض لازال قأبلا للطمن بطريق المعارضة -- والطعن 
في مثل هذه الاحكام بطر يق المعارضة اصلح لامتهمين واضمن لقوق ل 
لاننا لو اعتيرنا ان مثل هذا المكم هو حكم حضوري ولكنه باطل بطلاناً 
مهما وجب ان يجري ميعاد الطمن بالنسبة , من تاريخ النطق به وبماان 
الشخص الحتكوم عليه بالاسم فقط غير حاضر في الملسة ومعتقد ان المكم 
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الذي يصدر في دعواه يكون غيابياً فنظر بكل اطمثنان اعلان المكم اليه 
الا انه ريما لا يبامه خبر الحكم الا ومواعيد الطمن قد انقضت وانصرءت 
اما اذا اعتبر ان المكم صدر غيابيا فيسكن لا.نهم في اي وقت شرع فيه في 
التفيذ ان يطمن فيه بطريق المارضة ثم ببين للمحكمة الخطأ الذي وقع من 
حضور شخص اخر بدله فيسول عليه ان يصلح المط] بطريق اضمن من 


طريق النقض 


 1/‏ يجب انيكولامتهم من يساعده فيالمدافمة عنهوالا كان العمل 
باطلاً ‏ وهذا البطلان خاص بامرافمات التي تحصل امام محاكم المنايات دون 
سواها وقد سبق التكلم على هذا البطلان كفاية ف 1 1534 


38 تلاوة ورقة الاتهامالمنصوص عليها فيالمادة (١55‏ امام الحكمة 
الابتدائية لا امام تحكمة الاستئئاف - راجم المادة م50 ) واجبة والا كان 
العمل باطلاً :وقد فرض الانون تلاوتها لخطارة المواد المنائية ‏ ويجب ان 
يبت تلاوتها فيحضر الجملسة الآ ان الدفع امام محكمة النقض والاابرام بعدم 
تلاوة ورقة الاتهام لا قبل اذا لم يسبق السك به امام محكءة الاستئناف 

وكذلك الامر ( اي زول البطلان بعدم السك به) بالنسبة 
لتشم الاشياء المثبتة للجناية او النافية لحا" الني م ل ينص عليها القانون الآ 

60 الظاهر ان مترجم القانون الاهبي قد اخطأ في تعر ريب المادة ٠‏ محقيق 


جناياتلان الاصل الفرنساوي يدث فيتقديم الاشياء امثبتة للجنايات او النافية لها وهي 
المعبر عنها شوله دعو اقتاع18) 21 نا 011 ]001111 21 010005[» وقدترجت 
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سقف 

المادة ٠.٠‏ تحقيق جنايات وقول المادة « اذا اقنضى الال ذلك » ليس 
معناه ان تقديم هذه الاشياء امر اختياري بل ممناه ان تقديها يكون في 
حالة وجودها لف 

يجو ز ميم الاخصام ان يطلبوا تقديم الاشياء امثبتة لاجنايات اوالنافية 
لما اذا اهل تقدها في الملسة وقد يكون لعرضها في الملسة فائدةكبرى 
في الدعوى نم ان هذه الاشياء قد يستنتج منها ادلة قوية على المتهمين الآ 
ان المتهمين قد يجدوا فيها احيانا ادلة متينة لدرء التهمة عنهم اما بنني الدعوى 
بانها ملكبم او بديان سبب وجود البمّع والاثار والتمزيق التي تشاهد عليها 
ودحض ما تدعيه النيابة خصوصها 

وويزول البطلان ويسقط حق السك به اذا اهملت المحكمة ديا 
وم يطلب الحصوم او واحد منهم تقديم الاشياء لو عرضها على الشبود 


"1١‏ م يضع القانون قواعد مخصوصة لماع شهادة الشهود المخصوص 
عليها فيالمادة *٠١‏ وقد احالتنا هذه المادة على المادة ه11 الخاصة بالاجراات 
الواجب اتباعها امام محاكى المنح والمادة ه., احالتنا كذلك على المادة ١١‏ 
والمواد الثالية لها وهذه المواد وان ككرت في باب محكمة الخائفات الأ انها 
إنها «الاوراق الدالة على الثبوت والاني » وهذا خطأ لان لات ااضاربة والقتل والسطو 
ليست ياوراق - المترجم 

(1) النص الفرنساوي « 211011 'إ 8/11 » يحتمل المعنبين اما النص العربي 


« اذا اقتضى الال ذلك » لخاء بالمعنى غير المقصود من المادة والنص ألفرنساوي هو 
الاصح - المترجم 
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ع2 

تضمنت قواعد تمومية يجب ان تسري احكامها على كافة الحم على اختلاف 
درجاتها الا اذا وجد نصن مسريح يمخالفما 

١‏ فرضت المادة>., على الحمكمة با نتشرع في المداولة فورا بمدقفل 
باب المرافمة وتصدر الم في الجلسة عينها( اي في نفس الملسة الني حصات 
فيها المرافمة ) اليه ان مخالفة هذا النص لايمكن ان يترتبعليها أدنى بطلان 
لانه لايمكن ان يكون قد خطر بقكر الشارع ان يمنع القضاة من الاستراحة 
بمد المرافمة ليتمكنوا من فص الاوراق ودرسها بكل المناية المطلوبة منهم 
ثم المداولة في المي بكل دقة وامعان وكيف يسوغ للشارع ان يعرض 
المنهمين -خطر العجلة في الداولة واكراه الَضاة على اصدار الحمكم في الملسة 
عينها بدون تر وتأن فتأجيل النطق بالمكم الى ما بمد المداولة قد يكون 
ضربة لازب غالب الاحيان لفائدة المتهمين انفسهم وكغراض التبين 
لم يحصلوا ولا شك على براء بودن ات لان تل كس ا يذلا 
القضاة في الدعاوي المشكلة المعضلة تلاضيم جميع اوراق الدعوى واحدة بعد 
واحدة ‏ وهذاما لا بتر حصوله دائاً في جلسة واحدة او في مداولة 
واحدة 0 

واحتراما لنص القانون تأمر محكمة الاستئناف احياناً باسترارالمرافمة 

الى جاسة مستقبلة فني هذه اللالة يجب ان يسثل الخصوم انكان عندمم 
اقوال او ملحوظات ير ومون ابداءها لان اصدار المكم ببدون توجيه مثل 


)١(‏ نض مصر 77 بونية سنة 45 قضاسنة /ل سحيفة ٠١‏ و ٠١‏ أبرريل سنة لاا 
قضا لاله صحيفة 7/417 
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هذا السؤال اليهم لا بعد استمرار مرافمة 


؟” آما بخصوص استفتاء التي المنصوص عليه في المادة ٠07‏ ؟والمواد 
التالية لما فنلاحظ هنا بان استفتا المفتي غير واجب على حسب نص القانون 
في ججيع المنايات “التي يرى القاضي انها تستوجب الك م بالقتل بل يكون 
الاستفتاء واجياً فقط فيحالة ماتستوجب المناية الك أقتل على حسب 
احكام الشر بعة الاسلامية الغراء 
وبالنظر لضرورة الاستفتاء قبل النطق بالمكم ولكونه خاساً باعظم 
القضايا اللثائية خطارة قد اوجب الشارع هذا الاستفتاء وجو بأ يترئب على 
اهاله بطلان الاجراات ويجب على محكمة الاستئناف استفتاء المدتي اذ! 
كانت محكمة اول درجة لم عم بالاعدام واما اذااكان عكر كمة / اول 
درجة قضى بالاعدام وجاء حك حكءة الاستثناف مؤبدة له 5 فلا تكون 
محكمة الاستئناف ملزمة ا الى 
ان استفتاء التي لأيكون لمحل اذا كان نت المحكمة لاتنويي ال 8 بالاعدام 
5 ود كان الفمل المنسوب الى الوم يستوجبه قانوناً نم ان القانون ليس 
صر 2 فى هذا الصدد ول كن هذا الامر مستفاد منه باليداهة 
والممكمة غير مقيدة برأي المنتي فاستفتاؤه' واجب من باب استيفاء 
الاجراات القانونية فقط 


0٠‏ ان الاجرآات الواجب اتباعها اماممحكءة الاستئناف في مواد 
الذايات ليس لنا عليها ملاحظات مخصوصة - وانما نلاحظ فقّط ان المادة ع١‏ 
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يترتب على مخالفتها بطلا نالا جراات بطلاتأمهماً وذلك في حالة ماتحكم دائرة 
مركبة منثلاثة قضاة فقط في دعوى يجب قانوتا ان تنظرها دائرة مركبة من 
خسة قضاة وبالمكس اذا نظرت دعوى امام دائرة مركبة من خسة وكان 
القانون بأمر بتمديعها لدائرة مركية من ثلاثة فقتط 


”١‏ قضت المادة 4م انهم اذالم يتيسر البض عل النهم او قبض 
عليه وفر قبل حضوره امام محكة المنايات في اول درجة محم الحكمة 
الذّكورة في غيبته اذالم يسم نفسه للحبس قبل الجلسة» 

والشرط الهم لامكان المكم في غبية امتهم ان لا يحضر في الجلسة 
وليس من الضروري الحك و في غيبة التهمين ان يكون قد تمذر القبض عليرم 
قبل الملسة ( اذ يجوز ان يكون قد افرج علهم ‏ 5 بن خصول التنطن 
عليهم) ولاان يكونوا قد فوا بعد الب ض عليهم (لانه فيحالة عدم امكانالتبض 
عليهم لايكون للفرار معنى) - فعدم حضور المتهمين امام الكة هو الشرط 
الاسامي لأمكان لمكم في غييتهم ما هو الماصل امام محكمة الجنح - فاذا 
اعلنوا ول يحضروا وجب تأجيل الدعوى لا تمام الاجراات التي تجعلها صالمة 
للحكر فيها في غيبة البمين وتمل التحر يات اللازمة لتنفيذ امر التبض عليوم 

( راجع المادة ٠١‏ الحقيق جنايات ) والمكم في غبة المتهمين في مواد الإنايات 
يقابله الم م عليهم غياد 5 في مواد انح الا ان احكام الغيبة في المالتين 
ليست واحدة لان الك الذي يصدر في غيبة التهمين في مواد المنايات 
سقط بمجرد حضور الحكوم علييم بخلاف الممكم الذي يصدر في غيبة 


/7و؟ 
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المتهمين في مواد المنح فانه يقبل الطعن بطريق المعارضة ولا يسمط الا اذا 
حم بالغاله 
الاجراات الواجب استيفاؤها عند تنيب المتهمين عن الحضو ر امام 
تحكمة المنايات لا تكون واجبة اذاكان امتهم غائياً عن القطر المصري 
اوادمى عدم امكان المضور لاجلسة فني هذه المالة نوجل الحكمة النظر في 
الأغرى وكين ميغادا لضو امتهم فيه امامها ( راجع المادة <م) 
ولا يكون في 3 النائي الشخص الذي يغادر الديار المصرية فراراً من 
امحاكة لان هذا الشخص بعد فاراو هارباً والاجركات الواجب اتباعهامنا 
تكون بسيطة بطبيستها ولا يمكن الطمن فيها الا من النيابة العمومية والمدمي 
بالاقوق المدنية وليلاحظهنا ان الاجرااتالمنصوص عليها في الادةه0«واجبة 
وجوبا ترب على عدمها بطلان العهل لانها تقوم مقام اعلان المتيم ومعلوم 
ان الدعاوي لا تعتبر مرفوعة الا اذا سبمّها اعلان وقد قضت هذه المادة بان 
ورقة التكليف بالمضور تملق باه على طلب قلم النانب الع.ومي في الاماكن 
المذكورة في المادة 70# وتنشر فى المرريدة الرسمية وذلك قبل انمقّاد الماسة 
انية ايام ْ 
ومن الا جراات التي يترتب على عدمها بطلا العلى ايضأتلاوةورقة الانهام 
والحاضر المنصوص عليها في المادة ٠7‏ وابداء النيابة طابامها وسماع اقوال 
وطلبات المدعي بالمقوق المدنية 


ليج زالقانون الطعن بطريق الاستئناف في الاحكاء الصادرة 
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فيغيبة المتهمين من الحكمة الابتدائية في مواد النايات وهذا امرغريب 
- ويظبر ان الشارع بنى حكلة هذا ونلثولاي نل لامجوز الم 
براءته مطلقاً وهذاخطاً لان لاشيء ينم محكة البنايات من تبرئة 
مهم يفا ابر للم عدم ادانته ونفس المادة ٠70‏ قضت صراحة بان الحكة « جك 

في التهمة » بعد المداولة ‏ فا فائدة هذه المداولة انكان عم على المحكمة 
المكعلى امتهم بالمقاب .وماكان القانون يقضي على الحسكمة بان « حكني 
التبمة » بلكان يقضي عايها بان « تقدر المقوبة الواجب المسكم بها » 

بتي اذن للنيابة العدوميه والمدعي بالموق المدانية حق الطمن في الاحكام 
بطريق النقض والابرام ‏ وهذا المق مخول لها صراحة في المادة م وقد 
قضت هذه المادة بانه يجوز لكل منعا ه إن يطعن في الاحكام الصادرة من 
اول درجة اوثاني درجة على امتهم النائب امام ابئعية الع.ومية بمححك.ة 
الاستئناف وهي منمقدة ببيئة محكمة نض وابرام » وهكذا كان نص هذه 
لمادة قبلان يمطي لامحاك الابتدائية حق الفصل في بعض القضايا المستأئفة 
- فقول المادة « الاحكام م الصادرة من اول درجة » لابقصد بها الاحكام 
الصادرة بوجه عام م, َ ن عام اول درجة سواءكانت احكاء) ابتدائية او 
استثنافية ( حي ثانه فيوقت سن المادة ما كانت ام اولدرجة تعمد بميئة 
استثثافية ) - وانما يقصد بها الاحكام الصادرة ءن محاك اول درجة في 
غيبة التهمين في مواد المنايات 

وهذه المادة تخالف المبداً المرَر في المادة ٠‏ ؟من قانونتحميق المنايات 
الذي يتقضي بأن الطمن بطريق النض لأيكون الا في الاحكام الصادرة في 
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ثاني درجة وسبب هذه المخالفة ظاهر من حر يم القانون الطمن بطريق 
الاستئناف في الاحكام الغيابية الصادرة في مواد المنايات 
هذا وليس بجائز للمحكوم عليه غيابياً ان يطمن في الاحكام بطريق 
النقض على انه في غخى عن الطمن مادام ان المكم يسقط بمجرّد حضوره 
4 وواله لايجوز استئناف الأحكام الصادرة في غيبة الممين 
من الحام الابتدائية في مواد المنايات الأ ان ع ثاني درجة يوز لهاان 
تحكر في غببة الممهمين ايا في حالتين 
الاولى اذاف المتهم الحسكوم عليه حضو ري من الحسكمة الابتداليةقبل 
انمقاد جلة الاستئناف 
الثاني اذا افرج عن مقتضىالمادة ”٠0‏ ول يحض امام محكمة الاستئناف 
والمادة 107+ تنص على حالة الافراج عن التبمين ابن يمك يرا تهم من 
الح 1 الابتدائية 


وفار امتهم الحسكوم عليه حضوري ليس شرطا لوجود المالة 
الاولى اذيجو زان يكون تنفيذ الحسكم قد اوقف لسبب من الاسباب وعند 
تقاف التنفيذ لا يكون للغرار محل فاذا لم يحضر المتهم امام محكمة الاستئناف 
جازني هذه المالة الحكم في غيبته 
يتلخص من جوع انين السابقتين ان التهم الذي حار حضور ا 
امام محكمة اول درجة يجب ان بحام غاب يأ امام محكمة الاستئناف اذا 
طلب ولم حضر 
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إضتقف 

وقد استثنت المادة <م” من احكامها حالتين من الصعب 
الاهتداء على سبب استثناتهما 

الاولل ان الاحكام المترّرة في القانون لحاكة المتهمين غياياً لا تسري 
امام محكءة الاستئناف الآ اذا كات الاستثناف مرفوعاً من قبل النيابة 
العمومية وهذا غريب اذكيف يحاكم اذن امتهم احسكوم عليه من محكمة 
المنايات في اول درجة اذا كان هو المستأنف ويكون قد تمكن من الفرار 
قبل انعقاد جلسة الاستثئاف .- هل يحام حضورياً ؟ كلا لانه ليبس 
حاضراً ‏ هل تتبع في حته اجات محاصكم المنح عند تنيب المتهمين 
امامها؟ كلا حيث انه متهم بجناية ومعلن امام تحك.ة المنايات لخصوصازاق 
القانون عندما ذَكر الموا اد الخاصة باستئناى قضاياالننح وقرر بوجوب اتباعها 
5 امامحكمة الاستثناى عند انمقادها بريثة تحكمة جنايات في ثاني درجة 
) راجمالمادة 1 ) اخرج منها المادة همذ الخاصة بالاحكام الغيابة الصادرة 

من الحا ام الابتدائية منعقدة بيئة استثنافية 
و بديهى ان هذا الاستثناء باعتبار انه راجع الى المالة الاولى المنصو ص 
عليه في المادة +م0 جاة سهوا - وريما كان في مشروع القانون نص يأمر 

بعدم قبول استئناف الهم عند عدم حضوره 
ولثانية تختص بحالة عدم حضور امهم - الحكوم ابتدائيا يرائته ‏ 
امام حكمة الاستئناف عند ما آتكون النيابة العدومية مستأنفة المكم - 
وقد قضت المادة +م0 في المبارة الثاني منها بأن تتبع في حق هذا الهم جيع 
الاحكام المقرّرة في هذا الفصل ( وهو الفصل الثالث من قانونتحقيق اللنايات 
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200220 
الخاص بالاحكام الني تصدر من اول درجة او ثاني درجة في غيبة امتهم ) 
ماعدا ماهو مقر في مادتي +77 وه 

واليك نص المادة : « اذالم بتسر التربض على المنهم او قَبِض 
عليه وفر قبل حضوره امام حكمة المنايات في اول درجة تحكم الحسكمة 
المذكورة في غيبته اذا لم يم نفسه احبس قبل الجلدة » 

9 أماالمادة ه؟؟ فخاصة تعليق ورقة التكاليف بالحضور ونشرها 
ويقوم التمليق والنشر عند غياب المتهمين مقام اعلانهم ويستغنى عنها عند 
مايفرج عن التهمين بعد المكم برائتهم من محكمة اول درجة وتستأف 
النيابة المي ولا يحضرون امام تحكمة الاستئناف وسبب ذلك ظاهر لا 
يحتاج لبيان 


اللطلب الثالك 
في الاوجه المبءة لبطلان المحم 

١‏ اتباعاً لترتيب القانون قد تكلمنا فها سبق على الاوجه امبطلة 
للاجراات والاوجهالمبطلة للحكمالتي تحد بعضها ببعض احيانا ٠‏ الا ان هناك 
اوجه مبطلة للحكم خاصة به وحدهُ وتكون نائجة من بعض عيوب جوهرية 

فيه او من اسباب اخرى تعيبه دون سواه 
فمّد قدمنا مثلاً بان الاجكامتكون باطلة اذا صدرت من هيئة غير مركبة 
تركياً قانونيا ( راجع النبذة هه وما بمدها) ‏ او اذا جاءت خالفة لقواعد 
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امدلفف4ق 
اختصاص الحاكم ( راج النبذة )١<+‏ - او مخالفة لاحكام قوة الثيء 
الحكوم به به تايا ( راجممرة 10 ) - او لاحكام تاد م الزمان ( واجع نبذة 
3 في آخر الكتاب ) 


ونضيف الى ذلك بان الاحكام تكون باطلة ايضاً اذا جاوزت 
لحكمة حد الساطة المذولة لما قانوناً بصرف النظر عن مسألة عدم اختصاصها 
بالنسبةلنوع الدعوى واهميتها ‏ قال العلامة جار و(راجمكتابه الوسوم بكخلصر 
القانونالمنائي نمرة ٠+‏ ) « يقال للمحكمة انها جازت حد السلطة الخولة لما 
اذا خولت لننسبا حتوقاً لاملكبا عكنة سواها مطلةا كأن. تقد اعمال 
لثيابة وتشدد التكير عليبا اوكأن محكم بأكثر مما طلب منها مدعي 
التعويضات المدنيهة » 

الا انهذًا التعريف جاء مائماً لان تجاوز الساطة ما لاحظ العلامة 
تربيه لا يكون بانيعمل القاضي ما ينهي عنه القانون فقط بل يكونايضاباء ناعه 
عن عمل ما بأمر به القانون - فالمبحكمة تعتير اها جازت حد السلطة المذولة 
لما ويقع البعطلان في اعمالها يسبب هذا النباوزاذر العا وامرك :الخد 
طرق الاثبات التي نهى عنها القانون ومثل ذلك ايضا اذا امتنمت عن المكم 
فيكل ماطلبة منها الحصوم -- وهذًا البطلان الاخير قد نص عليه لاون 
الفرنساوي بنص مخصوص وهو نص المادة ه.؛ من قانون تميق المنايات 
حيث قال : 

« ويكون الام ر كذاك ( اي يكون حم حكمة ثاني درجة او حكم 
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طقف 

محكنة اول درجة باطلاً - راجع المادتين م١٠‏ و8 ؛ ) اذا كانت الحكمة 
غير مختتصة او اذا اهمات.او رفضت الفصل اما في طلب واحد اوفيعدة من 
طلبات امهم واما في طلب واحد او في عدة مف طلبات النيابة العمومية 
أيكون الغرض منها طلب استعهال حقمن ا قوق الممنوحة لهها في القانون 
ويقع هذا البطلانحتي ولو أن به القانون بلص صريح في حالة عدم استيفاء 
الانجراات الني طلبها امتهم او عضو النياية العموميةة «( 

اما اذاكان القانون قد امر بالبطلان للج ع ب أن بطل - ليس 
فتتط في حالة ما تهمل الحسكنة الفصل في احد اليات القدمة لها ولكنهه 
يبطل ايضاً في حالة ما تفصل المحكمة في الطلب بدون الت تأمر باستيفاء 
الاجرآات التي طلبها لمهم اوعضو النيابة 

وقد اجمعت الاراء على انه" في المالات الاخرى ( اي في المالات التيلم 
ينص فيها القانون بضرورة استيفاء الاجراات المطلوبة ) لا يقم البطلان 
الذي نحن بصددوالا اذا ابت المحكة الفصل في الطلبات المقدمة لما فاذا 
سلدياة كا هبا ديا سنا شل الانات اورففيا 
( ناجم دالوز نبذة لوول وعة4١)‏ 

وقد حك بأن طلب تمبين اهل خبرة يمكن النصل فيه دلالة بالمي في 
موضوع الدعوى #باشرة ( راجع حم فرنا١٠‏ ينابر سنة ١ه‏ دالوزسئة ١ه‏ 
جزء اول صحيفة 0« ) 

هذا وان المادة م.؛ من قانون تحقيق المنايات الفرنساوي ليس لها 
مقابل في القانون المصري الا ان هذا لا يمنم من تطبيق المبدا الوارد بها 
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(فنفف 

في القضاء امصربي ما دامانه مبداً 3 فيجب على ال محسكمة اذ ان تفصل 
فيكافة الطابات التى تقدم لها والاّ تمتبر انها جازت حد السلطة المذولة لما 
(راجع دالوز تقض جل نبذة ١40‏ وكتاب العلامة ترببه صميفة 4ه ) 
سواة جاه رفضها الفصل في الطلبات صراحة في المكم او دلالة باغمال 
ذكرها لان اغفال الاجابة عن الطلبات يمد في المقيّة امتناعاً عن الفصل 
فيها واذا جاز ذلك سب ل كثيرا على لهاك ان تخالف القانون بواسطة التذرع 
بالسهو والنسيان - الا ان اللمكم بتأبيد الحكم الستأنف بمد رفضاً متنا 
للطلبات السابق دعبا لحكة اول درجة واعيدت امام محكمة الاستئئاف 
( نض مصرم؟ ماو سنة 4ه قضاء سنة خامسة صحيفة م2 ) 


397 وتمتبر لمكمة انمها جانت حد السلطة المخولة لما ويكون حكنبا 
باطلاٌ ( راجع دالوز تقض جنائي لبذة . ٠‏ ) اذا حكنت بطلبات ل يطلبه! 
الحصوواو فصات فيطلبات م تقدملها كأن تم مثلا د على اشخاص لم يكونوا 
خصوماً في الدعوى- او نفصل في وقائع ليست داخلة في النهمة المطروحة 
امامها ‏ او تشدد المقوبة الحكوم بهاءن عكة اول درجة والمتهم 
ميكالف وحدهات اوتحم بتمويضات لامدعي بالمقوق المدنية ارتكاناً على 
استكناف النبابة مع سبق رفض دعوى المدعي المدني امام محكة اول درجة 
وعدم استكنافه | ( نقض مصر م" يثاير باه قضاء سنة بره صصحيفةه4١)‏ 
2 ونح بالمقوبة على الوم الحمكوم يرائته من حكة اول درجة مع عدم 
استئناف النيابة لمم واستئنافه هن قبل المدعي بالمقّوق المدنية فقط - او 

>31 
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200 
تحسي بتمديل المقوبة السابق الممكم بها عله اككاناً على استكداف المحم 
من قبل المدعي بالموقالمدنية وحده دوز سواه ( نمض مصرء امايو سنة عه 
سئة اولى صحيفة ١6+‏ و50 نوفبر سنة «ه سلة اولى صحيفة ٠١٠ - ١9‏ يثاير 
سنة 44 سنة اولى صحيفة )7١١‏ 


799 ولا تمتبر احسكمة انها متجاوزة السلطة المخذولة لما ولا بقع 
البطلاف في عملبا اذا غيرت وصف التهمة المطروحة امامها عند الفصل 
في الدعوى - لان الحكمة حرّة في تنبير وصف الافعال ثم الفصل فيوصفها 
الجديد ما دامت لم تتخط المد الممين لما في القانون 

الاانه يشترط لهذه القاعدة شرطان : 

الاول. يلزم ان الوقائع المادية الداخلة في الوصف الثاني تكون هي بنفسها 
الداخلة في الوصف الاول وان الوصف الثاني يكون داخلاً في التهمة الواردة 
في ورقة التكايف بالمضور الملنة الى الهم ( نقض مصر ه يناير سنة بده 
قضاء سنة رابعة صصحيفة 105 ) 

الثاني يلزم ان بعلن المهم بتغبير وصف التبمة اذا استلزم هذا التغبير 
دفاعاً جد يدا ما كان يستازمة الوصف الاول للتبمة (راجم حكم نقض مصر 
هينير سنة مه سئة خامسة صحيفة م )٠‏ والاكان المكم عليه أشبه شي 
عفامأت تهمة جديدة يجها بالكية ويكون الحكم في هذه المالة باطلاً 
بطلانا مها لكونه جاء حجحما قوق الدفاع التي ما ون -- فالشخص 
الذي يكون 2 باسسرقه مثلاً لا يدافم عن نفسه الا خصوص هذه التهمة 
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005 
وحدها كأن يبت وجوده في جهة غير الهة التي حصلت فيها الواقمة في 
وقت ارتكابها وتهمة السسرقة لا تشتملتهمة اخفاء الاشياء المسروقة فلا يمكن 
اذن استيدال الاولى بالثانية بنير اخطار الهم حتى يككنه اريك يدم اوسبه 
الدفاع الحاصة يتهمة الاخماء كأن ربت شراءة الاشياء المسسروقة بطريقة 
قانونية او يبت سلامة ته ٠.‏ او0. لخ 
ويماان الممكنة التي لما حق النظر في الواقدة لها ايضاً حق النظر في جمي 

الظروف الني اققرنت بها وائبتتها التحقيقات فيجوز لما اذ بدون ان بقع 
البطلان في حكمها ان تأخذ بالظروف المشددة للممّاب الثي لم يرد لها ذكر 
مطل فيورقة التكليك بالحطو رولا في امر قاضي التخقيق الصادر بالاعالة 
ونتبيئها هي من التحميقات ( واجع فوستين هبلي جره ١‏ نبذة :46؟) 

هذا وان اللحكة الاستئنافية لا يجوز لها ان تصف الوقائم بوصف 
جديد يكون من شأنه ترج مركز امتهم اذاكان هو المستأئف وحده دون 
النيابة العدومية 

8 العللب الذي اغفل الفصل فيه يلزم ان يكون ثابتأ من اقوال 
مسر يحة تفبده اوان يكون َق في مستندات اخرى «وجودة بالدعءوى ‏ 
فلا يجوز ثلأطلب اثباته بشهادة الشهود ( فرنساء«يناير سنة .+ دالوز سنة 
٠‏ جزء ه صحيفة 7١-910‏ فبراير سنة7+دالوزمه جزء اول صحيفة «7١‏ 


نض بلجبكا ٠١‏ مارس سسئة +5 باكر يزي سنة ب++صحيفة بو ) 


رف لمكم الذي يهمل الفصل في احد اجزاء التومة يكون باطلا 
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20 
ويجب نعضه فوا يختص باهماله الفصل في هذا المزء ( حكنة بلجيكاه» ينار 
سنة وه راجع الجموعة القضائية سنة ا١صحيفة‏ 4.0 ) الا اذا صدر بتأييد 
حي عكة اول درجة ويكون النهم مستأتقاً وحدة (وبذا المنى حكم 


نقَض مصر ه١‏ مارس سنة هه في قضية سيد ابن نصير ) 


وتكون الاحكام باطلة بطلانً مها ايضا اذا كانت خالية من 
الاسباب التي بيت عليها 

نم ان قانون تحقيق المنايات لم ينص على وجوب ذكر الاسباب في 
المكم الّان القواعد العمومية التي تضمنها قانون المرافمات يجب ان تسد 
هذا انتقص تطييماً للمبادي؛ القنونة المسلم بها وا ان المادة ٠١٠‏ منقانون 
المرافمات قنت صراحة ب نالاحكام بلزم ان تكون مشتءلة 0 الاسباب التي 
بيت عليها والاكانت لاغية يجب اذن ان يم هذا المبدا المواد المنائبة 
لسري حكه على الاحكام المنايةما سرب على الاحكام المدنية سواة بسواء 

فليم الذي لايشتل على اسباب مطلتأ ويقتصر على تطبيق المقاب 
بمد ان يذكر ان امتهم نسب لهكذا وكذا يكوت حكا موسوماً بسمة 
الاستبداد المطاق ولا يمكن ان يتصور حم قضائي يمببه بطلان اشد هولاة 
من هذا البطلان الذي ربما لج يكن له مثيل مطلقا 

ويسا ان مبدأ وجوب اشتهال الاحكام على اسباب ينطبق على جميعع 
الاجزاء التي تركب منها التهمةكان اغفال او اهمال ذكر اسباب احد اجزاء 
التهمة موجياً لنقض هذا البزه وحده دوت سواه فالمتي الذي يني 
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نسلفقكف4 
بتهو يضأت مالية مثلاً للمدعي بالمقوق المدانية بدون ان يبين ازهذا المدعي 
اصابهضرر( راج نقض مصر ١8‏ نوفير سنة مه قضية احمد افندي موسى ) 
او الذي نقضي على شخص بأنه مسؤول مدنا عن جنحة صدرت من 
غيره بدون ان يبين الصفة الني تجمل هذا الشخص مسؤولا مدئيا يكون 
غير مشتم ل كفاية على الاسباب التي بنى عليها 


517 ويقال بوجه عام ان مان لمكم مشتم ل كفاية على الاسباب التي 
بنىعليها اذا ثبت ان الفعل ارت الى لمتهم قد وقع بالفعل وانهليقع نحت 
طائلة القانون وان امتهم هو الذي ارتكبه ( باجيكا ٠‏ مارسسنة ١ه‏ بأزكرريزي 
سنة ١و‏ جزء اولصحيفة ٠م‏ - وقضاء الحم ثابت بهذا الممنى ١‏ .تحولعنه ) 

اما الطرق التي بنى عليها القاضي اعتقاده في الحكم فالَانون لا يلزمه 
بديانها الآ اذاكانت الجرعة المنسوبة الى المنهم لامكر. اثباتها الا بطرق 
اثبات مخصوصة معينة في القانون فني هذه المالة يجب على القاضي ان بين 
في حكله ان هذه الطرق التانونية متوفرة في الدعوى ١‏ 

تفلو المكم اذن من الاسباب يوجب نّضه اما تقدير هذه الاسباب 
فخارج عن سلطة حكة الندض «الابرام فليس لها اذن حق.المراقبة عليها 
والخطاً ني الوقائع انكان لاينشأ عنه خطأ في تطبيق القانون لا يكن ان بقع 
تحت سلطان محكة النقض والابرام فليس لها تشويمه او تصحيحه 

على انه اذا تناقضت الاسباب والمنطوق تناقض] بينا بحيث بيترتب على 
شروت احدها التفاء الآخر وقعالبطلان فالمكم فاذافرضنا مثلا انحك.ة 
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[صففقفق 
الاستئئاف ذكرت في حكمبا انه لا يوجد ادلة مطلماً قبل احد المتهمين وان 
التبمة ثابتة كثفاية قبل امتهم الاخرثم عند تطبيق المقوبة في منطوق حكمبا 
خاطت بين اسماء الممهمين فبرأت من ادانته وعاقبت من برأتهكان حك.با 
بنير شلك قابلاً للنقض لان الحم المقوبة والمسكم بالبراءة في هذه احلالة 
يكونان خالبين من الاسباب اذ ان ملب المكم انما اشتمل على اسباب 
مخائفة للا قضى به بالكلية 

اما الصيغة التي جرت العادة باستم الها وخصوصا في الحام الاوروياوية 
- وههي فول المحمكمة د حيث أن التهمة المذّكورة اعلاه ثابتة كفاية قبل 
فلان »٠.‏ في بوجه عام كافية ‏ على أن ما وجه الضر ورة من كر اسباب 
اخرىني المكم مادام أن محكمة النقض والابرام ليسلا عليها حق الراقبة + 
واذًا قيل بانه لوكانت المحكمة الاستثنافية بينت الاسباب التي دعتها 
للحكم بيانً اوضح من ذلك لأمكن لمسكمة النقض والابرام ان تقدر هذه 
الاسباب ونقضي بأئها ليبس ثكافية لابثناء المكم عييا فتجيب بان هذا 
الاعتراض ليس له محل لان تحكمة النقض والابرام ليس لما سلطة معطفاً 
على محكية اللو نوع في تقد يرها وقائع الدهوي لان هذا التفدير ملك محك.ة 
الموضوع وبحدها دون ان تشاركه فيه محكمة النقض والاعتقاد بان التهم 
هو الماني يجب ان يوم بنفس محكمة الموضوع دورث. محكدة النقض فاذا 
قالت ححكمة الموضوع بأنها ممتقدة بان امتهم مرككب الفمل فلييى المكمة 

النقض أن تجمبيها بانه لا يمكن ان قوم بنفسك هذا الوجدان 
8 وقاعدة وجوب اشتال الاحكام على الاسباب التي تبني عليها 
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إصنفف 

يجب ارت تطيق على جميع اجزاء منطوق المكم سوا؛ قضت في موضوع 
الدعوى اوفي دفع مائع من سماعها اوني دفع فرمياخر فيجب ان تبين فيها 
الاسباب التي ني عليبا الممكم في اوجه الدفع الفرعية والا كانت لاية 
( بلجيكا ٠١‏ مارس سنة 49 ) -- واللماة التي جرت العادة بذكرها وهي 
«ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. ٠‏ اواوجه الدفع .٠لا‏ تكو نكافية ولا 
رخذ بها الآ اذا بحثت الحسكدة بالفءل في هذه الطلبات وهذه الاوجه 
في اسباب حكمها اما اذا لم يرد ذه الطلبات وهذه الاوجه ذكر مطل 
في اسباب المسك م كان منطوق المسكم فيا مخقتص بهذه العبارة فقط باطلاً 
-خلوم من الاسباب التى ينمي عليها 

9 ولكن لايشترط ان ترد الحسكمة في اسباب حكمبا على جميع 
اوجه الدفاع التي يتقدمها انهم ... بصرف النظر عن اوجه الدفاع التي تقدمها 
بصفة طلبات اصلية اوبصغة دفع بعدم قبول الدعوى او بصفة مسألة فرعية 

”4٠‏ يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تأخذ بالاسباب التي بني عليها 
الحكم الابتدافياذاصد رحكمبامؤ يداله(نضمصر ١‏ ؟«ديسمبر سنةووقضاء 
سنةسصحيفة )07‏ واذا اخذت باسبابهوشددت العو بةاو خمفتباوذكرت 
ان هناك محلاً لهذا التشديد او لهذا التخفي فكان تعليلها هذا كاقا ( بلجيكا 
؟؟ يوليه سنة + ) ولو لم تبين السب والمسكمة في ذلك هي ان القاضي 
غير «لزم بأن بين سب تقديركية العتوبة لانفكية المتوبة مقدرة في 
القانون والقانون قد اجاز الحكم بها 
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2): 

 ”9‏ اذا استعملت محكمة الاستثئناف الرأفة مع النهم وائبتت في 
حكمها « انه ترااى لما من ظروف القضية الواقنة فيها الحاكة ما يوجب 
تخفيف المتقاب »كان ذلك سيا كافياً للحي بالنسبة لهذا الامر - وكذلك 
اذا قالت « انه ترآاى لامحكمة وجوب معاملة النهم بالتطبيق للمادة 
؟وم عمو بات» نيم انه يحسن تخصيص الظروف الخففة للمقاب في المكم 
الاان ذلك ليس ميسورا دائماً خصوصاً اذا تألفت هيئة الحكمة من 
عدة قضاة قد تكون البواعث لهم على استمال الرأفة بالتهم متبايئة 0 
باختلاف عواطفهم الشخصية - وع لكل حال فليس في القانون نص يفرض 
عليهم تخصيصها في الحم ( نقض مصر لامارس سنة 5ه سنة م صحيفة ١م‏ 
و #٠‏ يوليه سنة 5ه قضاء سنة بيه صحيفة 70 ) 

هذا ويجوز للمحكمة ازككتني بالقول بانها ترى تخفيف العقاب وتخفيضه 
الى حده الادنى وذلك لان لها المق انف حي بالمد الاقصى الذي هو 
« عقاب قانوني » فن باب اولى يكون لها المكي بالمد الادنى بشترط ان 
لا تطيق المادة +هم في كبا لان تطبيقها يوجب عليها استبدال المتوبة 


عي ( نض مصرهاد يسمبر سنة 5و قضاء سنة بره صحيفة هم) 


7 فالقاعدة اذن ان تشتءلى الاحكام على الاسباب الني بنيت 
عليها ولكن لا يشترط ان تكون هذه الاسباب متينة ومقنمة لان الطمن 
بطريق النقض لا يوجه الى اباب لمكي بل يوجه الى منطوقه على ان 
الاسباب تهدي الى «عرفة المنطوق وهي له بمثابة الا( لى لما يتفرع عنه او 
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22 
بمثابة المقدمات الى النتيجة فانكانت المقدمات التي تن تج المكم فاسدة 
قانوتاً فن النادران لاايكون قد وقع في النعاوق خطأ في تطبيق التانون فني 
هذه المالة وبناة على خطأ التطبيق - لاعلى فساد الاسباب - يكون 
لمم قابلاً التقض الآ ان محكة النقض لها ( على <سب القانوت 
للصرتي ) ان تصحح المطأ وتزيل البطلان 
اما اذا اشتملت الاسباب على استدلالات غير معقولة ليس الا 
اوغي ركافية في الظاهر للجزم بادانة المنهمين او ببراءتهم من النهمة فلا يكون 
أشكلة انض والارا م ادنى سلطان على لمكم نم ان حكماً مثل هذا قد 
يدل ظاهره - قلنا ظاهره لانه بجلا ككرن هنك سب قي بذكا 
القاضي في المكم على ان المحسك.ة اخطأت في المكم بالادانة او بالبراءة 
الا ان دخطأً امك » هو خمأني وقائم الدعوى ومعلوم ان محكمة النقض 
والا برام ليس لما الا مراقبة تطبيق القانون دون البحث في ثبوت الوقائم او 
في انتفائها ' 
على اننا قد دكرنا فيا ساف اله اذا تناقضت اسباب الحكم ومنطوقه 
نناقضا كليا بحيث .ترتب على صحة احدههما فساد الآخر وقع البطلان وتمين 


تقض المكم 


5.5 
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)2 
الطلب الرابع 
في اوجه البطلان النائجة من عخالفة المادة 140 من قانون تحقيق الجنايات 
١‏ - عن بان الواقمة 
“70# قضت المادة ١47‏ من قانون تحقيق المتايات بان «كل حم 
يصدر بمقوبة يلزم ان يكون مشتملاً على بيان الواقمة الني استوجبت المقو بة 
ولآ كان المكم لاغا» 
والذي يجب ات يشتمل عليه المكم ليس هو بيان كل الظروف 
الخصوصية للواقعة والوسائل الملدية والآ لات التي استعملت في اركاب 
الجناية او المنحة وانما هو بيات التهمة وجميع الاركان التي تجملبا جرعة 
وبالمصوص بان الجريمة المطلوب الحاكة علييا فاذا قالت الحسكمة في 
حكدها دحيث انه ثنيت من التحقيقات ان ز يدا( امتهم ) قت لمر( مجني عليه ) 
عمدابتاريخ كذا ٠٠‏ »كان حكمها مبنشا للواقمة بياناً كافياً طب للمادة 14 
ولا حاجة الى تخصيص نوع الا لة التي استع لما الماني ولا موطن الل وح 
ولا الظروف التي سبقت الجر يمة او ثلتها الّاذا اعتبرها القانون اوالحكم 
كظروف مشددة او مخففة لامتوبة مثل عبز المجني عليه عن الاشمال 
الشخصية مدة تزيد على عش رين يوهأني مواد الجر وح والضربات المنصوص 
عليها في المادة 5١؟‏ من قانون العمّوبات 


8 والمبدا الذي اتفقت الاراء على اتباعه في هذه المادة هو ان 
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إففقفق 
الاحكام يجب ان تشتمل على جميع ؛ بيانات الواقنة اللازءة لفكين 
محكمة النقض والابرام من استعالحق | المراقبة الذول لا والبحث اذا كان 
قانون المقوبات قد طبق تطبيتا ححا او خط فان ل يشتمل الحكم 
على هذه البيانا تكلبا كان باطلاً لا محالة ( محكمة فرفسا م١‏ يوليه سنة عه 
باندكت سنة يه جزؤ ب« صميفة ؟16) 


36 ولا يصادف تطبيق هذا المبدأ اقل صموبة اذاكانت الجرعة 
من الجراتم البسيطة و كانت اركانها غير مبينة في القانون اما اذاكانت من 
الجر لي اومن الجراتم التي جمل القانون لارتكابها طرقاً عخصوصة معينة 
ومحصورة في هكان تطبيق المبدأ عير - اذ يتعين في هذه المالة على قاضي 
الموضوع ان بين بيانا تام كل ركن من اركان المريمة وكل الوقائج المادية 
الني بترالى له انها داخلة في تعريف الجر عمة الوارد في القانون وكل ما تتألف 
منه الطرق الخصوصة والوسائل المعينة في القانون لارتكاب هذه المريعة 
وذلك كي يتيس لحكمة النقض والابرام ان تستعملى حق المراقبة الخول للها 

في القانون على الاحكام المطمون فيها يا 

“8* غالمادة الثامنة من قانون المقوبات مثلاً قد حدّت جرعة 
« الشروع» واخرجت منها « التصميم » علرفمل الجنايات وابلنح « والتأعب» 
لفمل ذلك حيث قضت بوجوب « البدأ في العمل » 

في تممكن اذن محكة النتض وال برام من امتحانالمكم المطمون فيه 
والتحقق من الت قاضي الموضوع لم بخلط افمال التأهب فأل النفيذ وم 
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لقف 
يض خطأ بأن العمل بدئ' فيه يزم ان يبين هذا القاضي الوقائع المادية التي 
اعتبرها داخلة في تعر يف « البدأً في العمل » الوارد في القانون ( تقض مصر 
؛ ينار سنة جه قضاء سنة +ه صحيفة +م١)‏ - الأّانه ليس من الضروري 
مطل اين الوقائع الني استتتج منهاان الجريمة وقفت عند حد « الشروع » 
يسبب الظروف الخارجة عن ارادة الفاعل لان هذا الامر داخل في دائرة 
الوقائ التي لب لحسكمة القض والابرام حق المراقة ع يها - هسب القاضي 
اذن ان يبت في حكه ان هذا هو اعتقاده واثباته ذاك في ال نكم فرض 
- فاذا اكتف بالقول ان امتهم شرع في السرقة او شرعفي المتل او قال انه 
حصل بدء في عمل هذه الجرائم بدون ان بين ماهية الافعال التي يتألف 
منها هذا البدء في الع. لكان حكمة عالقا المادة ١50‏ مرت قانون تحقيق 
الجنايات وقابلاً نض ( راجع النبذتين جه و*ه) 
وليلاحظ هناان نص المادة ١١‏ من الطبعة الفرنساوية من قانون العقوبات 
وقع فيه خطأ حيث قال « الشروع في فمل جنحة مستوجبة للعقاب بنص 
صري في القانون ٠ ٠‏ ال » ججمل قوله « مستوجبة للعقاب نص صريح » 
عانداعلى « جنحة » والأصح ان يمود على « « الشروع » لانه يجب ان يكون 
الشروع هو المستوجب للعقاب بنص صريح في القانون لأمكان مماقبته له 
ان تكون المنحة هي المستوجبة للعقاب لآن المنحة لا تمد جنحة الآ ان 
استوجبت العقاب بنص صريح في القانون"' 


)1١(‏ هذه الملاحظه لا تنطبق على نص المادة 1١‏ العربي لان النص العربي موافق 
تمام الموافقة طذا المنى - والظاهر انه وقع خطأ في الطبع إذ ان لفظ « 610ص > 
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2) 

/750 في احوال المود ( راجع الماذة ٠‏ من قانون العةوبات والمواد 
التالية لها ) يلزم ان يشتمل الحكم على بيان الاحكام السابق صدورها على 
الحسكوم عليه وتواريخها وبيان الواقمة التي استوجبت معاقبته فيها وذلك لان 
التتائج تختلف على حسب ما اذاكانت الواقمة جناية اوجنحة ( نض مصر 
4 فبراير سنة 4م سنة اولى صحيفة )7٠١‏ 

وهذه البيانات ضر ورية لبتي.س لحكة النقض والابرام ان تحدق ان 
كات هناك « عود » بمعناه القانوني حقيقة ام مجراد سوارق الذنت سوه 
سلوك امتهم ليس الآ وهذه البيانات يلزما نتجدها محكمة النقض مسطورة 
في صاب الحكرلا ني ورقة سواه ( بلجيكا 14 دسمبر سئة م تقض مصز 
فبرايرسنة 4 سئة أولى صحيفة )7٠١‏ 

ومع ذلك فانا نشك ان تصادف مثل هذه الشدة محلاً في القضاء 
المصري اذا اثبت الم المطمون فيه ان امهم « عائد » وكان بين اوراق 
القضية حك م قضائي اوكشف تحريات يت ان الاحكام السابقة من شأنها 
ان تر اليم عائدا, وان القانون قد طبق اذن 3 ضع 


78> وقد حدّ القانون الاشتراك في الما مم وحصر الافعال المادية 
التى تتألف منها حصراً لا يصح المروج عن ( نقض مصر ٠١‏ مابو سنة 
4 قضاء سئة اولى صحيفة 14؟) ‏ فاعانة االماني ومساعدته واستمال 


ورد مذكراً والصواب ان يرد من أعطفاً عىكلة «8]15/6]<ا0] » لاعلكلة 06116 » 
امرجم 
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إنترقف4 

الصولة عليه واعطاءه الاسلحة والآ لات وغيرها كل ذلك افعال يجب ان 
توضح عند يان الواقمة في المكم ولا يكني ان بقول القاذي في حكمه ان 
لاجاني « مشتركين » بل يجب عليه ان يمين نوع الفمل الذي اعتبره اشتراكا 
حتى انه من الضروي ايضا ان يبين بوجه التخصيص ماهية « الوعيد »و 
« الارشاد » ان وجدا كي تكن محكمة النقض والابرام من مراقبة التطبيق 
ولتحفق ا نكا القاضي خلطاو لم يخلط بينها وبين« أشورة» او« النصيحة » 
الني يقدمها الشخص الى الجاني فتؤثر في ذهنه بعض التأير ( وقد صدر 
بهذا الممنى حَكم من محكمة نض مصر في ٠0‏ مارس سنة وه في قضية 
مد الشركنى ) 

ويجب عليه ايأ ان يبين في حكمه ماهية « الصولة » التي استعملبا 
اللشترك على مرككب الجر يمة لتتحّق تحكمة الن_ض انكان ما ااه الشترك 
بعد « صولة » حقيقية اومجرد تأثير ادبى اوودي ليس الا وقد حكمت 
محكة النقض والا برام المصرية بان « الصولة » المنصوص عليها في القانون 
تشتمل ايضَأ صولة الاب على بفيه ولوكان الفاعل الاصلي ( وهو الا بن ) 
ارما عور حك هذه الصولة بمتتضى القانون لبلوغه سن الرشد في وقت 
ارتكابه الجريعة ( تقض مصر ١‏ ابر يل سنة لادقضاء سنة برو صحيفة 780 ) 


ثم ان النوع الاخير من انواع الاشتراك وهو المنصوص عليه في 


المادة هه ( تهمة اخناء ) يستلزم علم المشترك بان الاشياء التى اخفاها مسر وقة 
اومتلسة او أخوذة بواسطةا رواب جناية اوجنحة فن الضروري اذن 
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اللضنف 
ان بين في المنكم ان المشترك « عالم » بذلك ‏ وكفلك بالفسبة لهمة 
« إيواء الفسدين » فيلزم ان يبين في المكر ان المتهمين قد اعتادوا على ايواء 
هؤلاء المفسدين مع علءهم باحوالمم الجنائية وبما مم عليه من البني والفساد 
( نقض مصر ه مارس سنة هه قضاء سنة مه صحيفة 196 ) 


انالقصد اناي العام فيكل الجر وكذا حرية الارادة والعمد 
الواجب توفرها فيكافة المنح واللنايات تقر يا غير عم ذكرها. وبيائمافيالجكم 
اماالتصد المنائي الخاص الذي يعتبره القانون وكتاً من اركان بعض المرا رانمونص 
عليه بنص صرح فلا يكن اعمال بيانه مطلماً والا كان لمك عالقا للمادة 
4 فن هذا القبيلمثلاً قصد النش والقصد السيء وقصد الاضرار بالذير 
في مواد النصب والاخبار بامركاذب والقذف - الا ان اثيات وجودها 
في الك كاف وليس من الضر وري تبيان الافمال الني تستتتج منها لان 
أثيات وجود المّصد اللي فصل في امر واقعة والفصل في امر الوقائم خارج 
عن سلطة محكمة النقض والابرام بالمرة 

5 قنا فيا تدم ان حكمة النقض والابرام للها ان نبحث في أمى 
وجود او عدم وجود سبق الاصرار والترصد والتربص وضرورة الدفاع عن 
النفن ممناها القانوني ‏ فالإكم الذي ينى عليها اذن يجب ان لا يكون 
قاصراعل اثبات وجودها فمقط بل يلزم ابن بين اتسين جميع الاقبال 
المادية التي ادخلبا القاضي في مدلولها كي يتس لحكمة النقض الام ان 
تراقب التفسير الذي اعطاه القاضي للالفاظ السابق ذكرها 
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:5 وليلاحظ ان الفاظ القانون غير عتم ذكرها « حرفي » فيس 
من الضر وري ان يذّكر قصد الغش اوالقصد الس بهذا الفظ في ال مكم 
بل يجوز الاستغناء عنها اذا كانت الظروف المادية المبيئة فيه فيها الكفاية 
لإدلالة على ان اركان الفعل اللنائي قد توفرت حمّيمَة ( مصر “ يناير سنة به 
قضاء سنة بره صحيفة ٠١4‏ - 78 ديسمبر سنة 45 قضاء سنة ؛ صحيفة م4 ) 
وكذلك الامر بالنسبة للعمد الذي نص عليه القانون صراحة عند تمريقه 
بعض الجرائم مثل القتتل المسبوق بسوق الادرار والقتل البسيط والضرب 
واحداث المروح فاذا ذكر اليم أنالتهم فياثناء المناقشة 1 خصمه تثاول 
سلاحاً وضربه فلا وجه اذن الى التصريح يانه ضربه متعمدا لان المند 
مستفنج حا من الوقائع امبينة في الحكم ولوكان هذا الاستنتاج بطريق 
الدلالة ( مصر١؟‏ مارس سنة اه قضاء سنة بره صحينة 54 - ه وليه 
سنة لو قضاء سنة لاه صحيفة 4٠#‏ 75 دسمير سنة كه قضاء سنة بيه 

محيفة 4م ) 
وليس مر الضروري ايضاً دكر وجود « التصد الحائي » لدى من 
يهم يجناية اوجنحة اذا نص الحمكم صراحة على وجود « سبق الاضرار » 
لان سبق الاصرار يستلزم بطبغه « القصد المنائي » وذلك لارن سبق 
الاصرار انما هو« القتصد » المصممعليه لارتكاب جنحة او جنأية قبل الفعل 


رمن لسير 


589 قدمئا ان المادة ١40‏ من قانون تحقيق اللنايات تستلزم سان 
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(هدتك 

طريقة اركاب الإنحة او المنداية بوجه التخصيص ان كانت الجريمة لا 
يكن ارتكابها الا بطرق مخصوصة معينة في القانون «ثل التز وير والتبديد 
والنتصب 

وتوجد جرائم اخرى تستلزم « العلانية » او « الاعتياد » على ارتكابها 
وهذه الثاروف يجب ان ثثبت في المكم ليس بالتصريح عنها فقط بل 
مع بان الاقوال والوقائم الني تستنتج منها ايضاً 

فق الاحوال المنصوص عليها في المواد 144 و١وا‏ وسو مثلا يجب 
نان الطار يقة التي اتخذها التهم لارتكاب التزوير ( راج بهذا النى نحم 

ة مصر ١‏ فبراير سنة 8ه في قضية ابو بكر عبد الرحمن ) وبيان اذا 

كانت الورقة الطعوت فيها بالتزوير قد زورها المهمكلا او زور منما 
الامضاء او التاريخ فتط ( في حالة اعتبار تقليد التاريخ تزويراً) - واذا 
كان التزوير قد حصل باختلاس شخصية النى ءايه - واذا كات قد 
اركب باحدى الطرق امبينة بيان حمر في القانون او لا لانه ان اركب 
العزوير بطريقة اخرى فلا يرب عليه ادنى عاب <تى :ولو ثبت التزوير 
ماديا ويلزم ان ينين ذلك في المي حتى تكن محكة النتض والارام من 
الفضل فيه "" 

وق حالة ما تمد خيانة المؤكر:. على ورقة ختومة على بياض وو 

)١<‏ انمض مصر 18 يونيو سنة 45 قضا سنة لاه يفة 75 - 7١‏ مارسسنة 

/اة قضا سنة /اة صححيفة 575 8 مابوسنة /7 قضا سئة /لة صحيفة #6٠‏ -- 17 يوليه 
سنة /اة قضا سنة /1ة صحيفة 279 و ”7 ابرربل سئة 94 قضا سنه خامسة صحيفة 777) 


0 
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2) 

( راجم الادة ١4‏ عةوبات ) بازم ان بين في لمكي ان الورقة الختومة عل 
بياض ماكانت مسلءة الىامائن وذلك كي يصح توقيع عقوي التزوير لانه 
ان نيت ان الورق ةكانت مسلمة اليه تعين توقيع العقوبة الآررة على جناية 
من اومن مفان - واذا كان مرتكب النزوير موظفاً في الحكومة تمين 
تيان وظيفته في الحتكم <تى يتيسر لحكلة التقض من التحقق انكان 
الماني من موظني المسكومة حقيقة ام لا واذا كان التزوير حاصلاً في 
اوراق رسمية فيجب ان بين في الحكم نوع الورقة المزورة لتتمكن محكة 
انمض من البحث فها اذا كانت « رسمية » الورقة ( وهي الفارف المشدد 
للعةوبة ) متوفرة في الورقة ام لا 

ومن طرق اركاب جرعة التزوير اخلتم باختام مقّادة - وقد ادخلت 
محكنة النقض والابرام في هذا النوع تم الاوراق باختام حقيقية بطريق 
الفش وبدون عم اصابها ”'' 


الا يعاقب على التزوير ان كان لايككن ان ينشأ عنه ضرر 
- واحتهال وقوع الضرر امر يفصل فيه قاضي الوضوع كأنه واقعة من 
الوقائم ويصح الفصل فيه دلالة من غير تصريح اذا اثبت القاضي في 
حكه ان التزوير ثابت "» ثم الت علاء القانون رأوا ضرورة وجود هذا 
الاحمال ولكن لا يوجد في القانون نص يوجبه باعتبار انه ركن من الازكان 
)١(‏ نقض مصر 17 ينابر سنة /اة قضا سنة /الة صحيفة 1١44‏ 
(0).. نقض مصر ١8‏ دسمير اسلة 656 قضا سنة للة صيفة 410 
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ه21 
المهمة الواجب اثباتها في الحسكم والني يترتب البطلان على عدم اثباتما 


6 وقد حكنت الحام بانه يجب في مواد استمال الاوراف 
الزورة ان يبين في الحكم كيفية استمال الاوراق'" - الآ انه لايشترط 
في هذه الخالة ان يبين في ا مك مكيف ارتكب التزوير”" ولا ان بين 
فيه ان التزوير سبق ثبوته يحكم قضاني ( نفس الحكم المتقدم ) 


1 وني مواد الاختلاس يجب ان يذّكر في الحم ان الاشياء 
الختلسة كانت سلمت الى لاني بتقصد استهالها في امر ممين كففاها نم 
زدها ال :مناخها او اشليميا الى شخض آخر او بيمها .. ال - واذا 
كانت الاشياء الختلسة عبارة عن « كتابات » قيجب ان يبين ان هذه 
« الكتابات »كانت « مشتملة علىتمسك او مخالصة » وي يتسر لحكمة 
التقض ان تراقب هذه المألة التي هي مسألة قانونية لامسألة واقمة من 
الوقائم يب الف يبين في الك ماهية الكتابات الختاسة - واذا وقع 
الاختلاس من مستخدم تمين ذكر الصفة في الحكم - وكذلك الامر 
اذاكان الختلس « مغادماً » فيجب ان يثبت فيه انه ه خادم بماهية » حتى 
يصح تغديد المقاب طباً لاحكام المادة ١1م‏ من قانون المتو بات ”*' 








() نض مصر 5 فبرايرسئة /لة قضا سئة /له سحيفة 198 

(9) نض مصر 35 ناير سنة /اة قضا سنة لال صحيفة 187 

0 نقض مصر #٠‏ ناير سنة /اة قضا سنه لاله صميفة /151 - 3 توشير 
سنة م كقضا سنة ثانية صحيفة 7 
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سيف 

7417 واذاكانت التهمة المنسوبة الى التهم هي ممة نصب حاصل 
بواسطة استمال « وسائل احتيالية » فيجب على ال ححكدة ان تين في 
حكمباماهية الوقئم التي تمتبرها « وسائل احتيالية » لان ممنى هذين 
اللفظين في اللفة يختل عن ممناهها في اصطلاح القانون وحكمة النتتض 
والابرام لما ان تحث فا اذاكان اعتبار القاضي بح اوخطأ ويحثها 
هذا لا يمس مبْداً استقلال القضاة في الأصل عث في امر الوقائم لان 
محكبة التقض لا تبحث الا في الوقائع المادية التي أخذ بها القاضي وبحثها 
لا.يكون من جمة ثبوت او عدم ثبوت هذه الوقائع الي قضى في امرها 
نهنا وانمايكون من جهة نتائجها الثانونية وما بترت عليها منالمقاب وهذا 
امر متملق بتطبيق القانون 

وقد لبث قضاء الماكم الاوروباوية مضطرياً مدة طويلة في هذه 
المسألة . اماالآن فيظرر ان قضاءها قد ثيت نان على هذا الرأي ”" 


0 تاريخ اركاب الجريعة جزء مهم من بان الواقعة فاغتال 
0 تكرني المج وجب بطلانه '" - وقد يتعذر في بعض الاحيارف 


لق لكا 1١‏ قراير سنة ؟7 بازكر يزي سه */ جزء ١‏ صحيفة 41 - 14 
يوليه سنة “7 بازكر يزيستة 7 جزء ١‏ ص 75# 358 لوقير سنة 707 باز اسنة 
حيفة 3١‏ وفي الباندكت الفرنساوية جد القارى“+لة احكام صادرة بهذا اللنى 
من محكمة نقض فرنا حت كلة « تصب » ١‏ (3) عض مصر 98 مانو سلة 4ه 
سنة ثانية حيفة 751 و79 مارس سنة 44 في قضية عفني بسيوني و يمكى ذلك 
قضت محكمة بلحكا في 10 فبراير سنة 99 جزؤٌ ١‏ ص 7407 وتحكمة نقض صر في/10 
فبراير سنة 97 سنة اولى صميفة 71/4 
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(فقفف 
تمبين تاريخ ارتكاب المرعة بالدقة التامة الا انه و على كل حال ان ينين 
في.. الحكم ان الؤاقعة ل يتقادم عليها العمد تقادما يضح ان.لسقط سمه 
الدغوى الومية - ولايشترط "5 انيكون التهم .قد دفع لما لمام الحسكعة 
الاستكنافية بسةوط الدعوى بتقادم الزمان لان احكام تقادم : غان” من 
الانحكام النظامية التي يجب ان تأخذ بها الحكم من تلقاء إنفسها متى 
تاها : 

19* : في الاحوال اف يتك فيا سقوبة وأحدة اعندامن العقونة 
الاصلية القررة للفعل بالنقا رككون جناية التتل قد تقدمها او اقترن بجاو 
تلاها جناية أخرى - او بالنثار ككون جناية القتل كان القصد متنا 
الاستعداد افءل جنحه اوجناية اوتسريلها او ارتكابه.ا بالفعل - فالجرعة 
التي لايماقب عليها ويعتبرها القانون ظرفاً من القاروف المشددة لمناية 
القتل يجب ان يراعى في بيانها في الحكم نفسن الدقة الواجبة ليان الجرعة 
الاملية لانه يزم ان تمكن حك النقض والابرام من التحمق في العالة 
الاولى انكانت الإرعة الثانية جناية او جئحة والتحمّق في ا-لالة الثانية ان 
كانت هذه الجرعة ‏ اذا أخذت على حدتما - مستجمدة ام.لا لاركان 
الجنح او المنايات بحسب تعريفما الوارد في القانون 


٠ه”‏ ولنورد هنا على سبيل الذكرى فقط نض تلم صادر من 
حكة نقض وابرام مصر جاء قاضياً بكس ذلك قلت 
« اذاكان الفمل المعاقب عليه هو السرقة وطبقت الحكنة عقا التهم 
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لقف 
على المبارة الأولى من امادة +ه؛ عقوبات فقد رأت ان السرقة حصلت 
على حسب اطالة الموضصة بهذه المبارة لامها لورأت خلاف ذلك لعابقت 
عبارة أخرى من المادة المذكورة وحيقذٍ تكون الواقمة مينة في المي بي 
كافيا ويكون الطمن فيه بعدم بيانها مرفوضً) "' 

95 الاتكام الاستثنافية التي تصدر بالتأبيد لا يشترط فيها بان 
الواقعة اذا كانت الواقعة سبق بيانها في الحم الستأثف يان كايا '"- 
ويعتبر انه من الالتكام الصادرة بالأييد الحم الاستثنافي الذي لا بنيرشهاً 
من الوقائم الثابتة في الحكم الممتاف ويحكتق فقط بتعديل المتوبة 
الحسكوم بها 

0 
في اشهال الحكم على نص القانون الذي حكم عوجيه 
3619 قضت للادة ١0‏ بان كل حكم يصدر بصتوبة زم الت 
يكن مشتملاً على نص القانون ادي حكم بموجبه والاكان المسكملاغياً 
فلا يصح الأكتماء اذن بالاشارة الى انس ولا بديان نمرة الادة التي 
تشتمل عليه باذ يازم ان يذكر في الحكم نفس هذا التص حتى ولو حصل 
تطبيق المادة التياكتتق بالاشارة ايها تطبيقاً صميحا والشارعيشليقه البعالان 
بالنص الصريم على مخاانة امره هذا ربا يكون قد غالى في اهمية تدوين 
00 تقض مسر ؟؟ ديسمربئة 5ه قاس بيه جيلة +4 
(9) نض مصر 5 بوبه سلة 45 قضا سنة لاله صحيفة 78 -- 738 ديسمير 
سه لابه قضا سنة 4187 صحفة 94 -- 10 بونيه سلة /410 قضا سنة 17 صحيفة /40 
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لقف 


نص القانون في الأسكم الا انه لا يصح مع ذلك الاغضاء عن تدوينه 
معياكانت الاحوال 


30 والمرادبالنص هنا نص قانون العتوبات لانص قانون محقيق 
الجنايات الذي يجوز المسكم بالمقوبة او المسكمبالبراءة'' او بجحاكة المتومين 
غيابيا في مواد الجنح او في مواد المنالات - حتى انه لا يوجد نص في 
القانون يقضي بالاشارة الى نصوص قانون تحقيق المنايات في الحكم 
ويوجب البطلان عند عدم التنونه عنها ‏ ثم ان المادة 67 لم تنص مع 
ذلك الاعللى الحكم الذي يصدر بالمقوبة دون الحكمالذي يصدر بالبراءة 

والذي يلزم ذكره في لمكم هو نص مادة قانون المقوبات لي نحدد 
المقوبة او تشددها او تخةغها - وقد يتفق ان تضطر الحكمة احياا الى 
ذكر ججلة نصوص من قانون المقوبات في حكمباكان تذكر مثلاً المادة 
التي تعاقب على الفمل والمادة التي تشدد المقوبة في حالة عود التهم الى 
ارتكاب المريمة او المادة ان يتستبدل المقوبة اوتخنفم! فيحالة وجود ظروف 
انستلزم استعيال الرأفة بالتهم (جمع) ‏ الااتث الادة الخاصة بالمود 
لايثترط ذكرها في الحكم اذاكانت الوقائج سبق بيالها بين كافياً يكم 
محكلة اول درجة وكانت ت النقوبة الحسكوم بها فيه وحكم استثنايا بتأدها 
لاتتماوز اقصى الموبة الاصلية المِردةعن العود'- وذلك لا ناد الاقصى 

(1) راجع احكامحكمة نقض مصر 5 بناير سنة 44 قضا سنة اولي صحميفة 7 
و58 مابوسئة 44 قضا سنة © صميفة 784 و75 إناير سلة هيه قضا سنة © يف546١‏ 
(7) انض مصر” ونه سلة 95 قضا سنة لاه صميفة © 
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20120 
09 يمكن الحكم به يدون حاجة الى وجود « الءود » والقاضي غير ملزم ببان 
بين في حكله السبب الذي حدا به الى استمال هذه الشدة ما دام انهه 
داخلة في الحد الترو في القانون 
هذا ولا يمكن على وجه العدو. م ان يستتتج البطلان من عدم اشتمال 
الحكم على : نص لقانون الذي اشير اليه خأ في العكم اذا 0 المتوبة 
امحكوم بها بها تذّل على ان هذا النص اد عتتضاه فبلا 


”> اذا عرف التانون الجرعة في مادة ثم قرو لها عدوبة في مادة 
أخرى فلا يطل الحكم :اذا خلا من كر المادة التي تعرّف الجرعة ‏ هذا 
هو قضاء حك نقض وابزام مص" اما قضاة الام الأمدوادية 
فاشد تدكا لانه يوحت ذكر المادتين 1 

٠‏ : اما اذاكانت المادة النيّ. تعاتب الجرعة الواقعة فيه| الحا 0 على 
ا ار بها فيجب ان يشبل الحكم الذي 
يصدر. بالحتوبة على نص هاتين: المادثين ‏ ونص المادة. الاولى لأيكني 
لانه لابين المتؤبة الواجب ال م بها:ونص المادة الثانية بة لأيكني 55 
ايضاً لانه لايتعلق بالجرعة الواقعة فيها الحاكة واما تعلق برية أخرى 
مغاقب:عليها بنفس العقوبة المررة طذه الجرعة 


وه» ١‏ انالمادة»ةنسرتي احكامها ايا عل المقوباتالثانوية النابعة 


(1): محكمة نقض مضر 17 ابريل سلة لابه صن #04 ا 8 مارس سسّة 5ه 
ص ١44‏ - 4 ابر ريل أسنة 45 من 04> و١٠‏ ديسمير سبة .44 سنة 5 ص 6ل 
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إققفق 
للعتوبات الاصلية فيجب اذن ان يثتمل الحكم على نصوص المواد التي 
تفضي بحرمان امتهم من الحةوق الوطنية او بوضعه نحت ملاحظلة الضبطية 
الكبرى عند الحكم بهما ‏ وعلى نص القانون الذي يوز للقاضي ان يقلل 
مدة الملاحظة او ان يمني امتهم منها عند ما تكون واجبة حتاً ويستعيل 
القاضي الحق الخوّل له في المادة اه من قانون العقوبات الذي شبح له 
« تقليل مدة الملاحظة او المعافاة منها ٠٠‏ » 


05 هل يجب ان يشتمل الحكم على نص المادة وه اللامة 
بحبس المهم لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده منه ؛ 
كلا - لان المبس هنا ليس في المقيقة عقوبة مثل سائر القوبات 
المتررة في القانون وانما هو وسيلة من وسائل الآكراه المقصود منها نحصيل 
النرامات والمصاريف وما يس رده من المهم - وقد صرحت المادة ١ه‏ 
ان هذا المبس لا بيرى: ذمة الحسكوم عليه مثل المبس التحفظي الموجود 
في اوروبا ومن شأنه ان ببرى> ذمة المحكوم عليه بمجرد حب" 
وليلاحظ هنا ان الك يكون مخاد] للتانون وقابلاً انض اذا قفى 
بأن مدة المبس ككون أكثر من المدة المترّرة في المادة 4 او قضى بحبس 
النهم لتحصيل التعويضات المدئية منه لان هذه الدويضات لامحكن 
تحصيلها الا بالطرق المدنية العادية”'" 
)١(‏ مصر ؟1 ديسمير سلة 45 قضا سه لله صحيفة لالم -- 5 ينابر سنة 9.4 
قضا سة أولى صحيفة ١116‏ راج كتاب العلامة جارو في قانون العقوبات حجزؤ 
ه صحيفة 5145 (؟) مصير ١8‏ ديسمير سنة 95 قضا سنة لاله صحيفة 410 


سن 


00091 





محف 

/اه؟ هل يجب ان يشتمل الم على نص المادة ٠١‏ من قانون 
المقوبات الملاصة بالميس الاحتياطي عند مايكون امتهم محبوسا احتياطيا ؟ 

ونص هذه المادة هو 

« اذا حكم على شخص محبوس احتياطيا باحدى المقوبات الوقنة 
فيكون ابتداء مدة العتوبة من اليوم الذي صار فيه الحكم قطلياً 

الا انه يجب على القاضي عند الحكم ات يستنزل مدة الميس 
الاحتياطي من مدة المقوبة المقررة ٠٠‏ » 

ويظبر على هذه المادة الجلاء والوضوح مع ان فيها تند وابهاماً اذ 
ان الفقرة الاولى منها قضت دلالة ان الحبس يكون احتياطياً حتى يحكم 
قطياً في اصل الذعوى مكيف سئ اذن لمكمة اول درجة ان تستنزل 
من حكمها مدة الحبس الاحتياطي ما دام انها تملك تكون عن وق 
تبسر لحمكة الاسكئاف ان تصدر حكمبا 

والغرض الحقيتي الذي قصده الشارع من وضع هذه المادة هو ان 
تقضي الحسكمة بخصم مدة الحبس الاحتياطي من اصل الموبة التي تحكم 
به وحكة النقض والابرام المصرية انتبت اخيرًا بالحكم بعد ان 
ذهبت مذاهب شتى ا هذه المادةما تشبد بذك الاحكام 
العديدة المتناقضة التي اصدرتم! - بان خصم مدة المبس الاحتياطي يجب 
أن يحصل حا وان هذا الخصم خاص يمن يناط به تنفيذ الاتكام المنائة 
وانه لايشترط بناة على ذلك ارنف يذكر صراحة ني الحكم 3 الحم 
لأبكون باطادً اذا لم بشتمل على المادة ٠٠‏ لا نصا ولا اشارة - ويظور 
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ان قضاء حكمة التقض والابرام قد ثبت الآن قطمياً على هذا ارأني " 


8” ولا بتر ط كذاك اشّال الحكم على نصوص المواد الخاصة 
بمصاريف الدعوى - لان الحكم بالصاريف من مستلزمات الحكم بالعنقوبة 
على الهم ومن مستازمات الحم برفض الدعوى بالنسبة للمدعي بالحقوق 
المدئية فعي اذن ليست عقوبة ولاتشديد عةوبة فلا يمكن ان يقالاذن 
ان المي بها تطبيق” لاحدى مواد قانون المتوبات المقصودةبالادة 700 


بحسب أحكام المادتين 40١‏ و 414 من قانون تحقيزن 
الجنايات الفرنساوي لايجوز طلب ابطال الحكم بناة على انه اخطأ في ايراد 
نص القانون الذي سم بموجبه اذا كانت العقوبة المحكوم بها معادلة 
نمس المقوبة المكررة في المادة التي تنطبق على المناية ( مادة )40١‏ او على 
الجنحة ( مادة 404 ) الواقعة فيها الحاكة 

وهاتان المادئان غير موجودتين في التانون المصري - فضلاً عن 
انعا تخالفان نص المادة ١47‏ التي قضت بوجوب اشتهال العكم على نص 
الغانون « الذي حكم عوجبه » والاكان العكم لاغ 


اذاكان نص القانون الذي حكم بموجبه يشتمل على جلة 
فترات او جلة عبارات فيجب ان يشتمل الحكر على ما حكم بموجبها فقط 


(1) مصر #٠‏ يناير سلة 7ه قضاء سئة لاله صحيفة 10097 وحملة احكام أخرى 
منشورة في الصحائف الآتية : 45 و /1١‏ و7 و70 و8008 و9" منسنة لابه 
(0) انقض مصر 5 يناير سنة 44 سنة أولى صحيفة ١118‏ 
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شف 
ذون ساث الفقرات او السارات”" 
وبديصي انه اذا اشتمل حكم محكمة اول درجة على نص القانون 
الذي حكم بعوجبه فلا يشترط في حكم محكمة الاسكناف الذي يصدر 
بتأيده ان يشتمل عليه مرة أخرى '» 


ابابلا 
بابلكاس 
احكام الطمن 
0 هل الطءن بطريق النقض والا برام يوقف التنفيذ ؟ 
على حب القانون الفرنساوي لا شك ان الطمن يوقف التتفيق 
بالنسبة لصراحة المادة يام م نقانون تحقين المنايات- 5 القانون المصري 
ف نص على هذا الامر مطلما :ومع ذلك فالطمن فيه يوقف اتتفيدذ 
اط لان الاإيتقاف من «ستلزمات الطءن ألطبيه. 3 وسلب الاشاف ممه 
يجمل الفائد ةالعائدة نه عقيمة ‏ اذ اله ما فائدة طالب النققض من طينه اذا 
كان يباح لاثيابة العمومية تتفي الح عليه بيث يمك نان يوفي مدة 0 َ 
كلباني السجن قبل ان تنظر الحسكنة في طابه تقض الحم وتظر 
)١(‏ نمض مصير ٠١‏ مارس ةله تا بنة لاف 54 انار 
سنة 48 في قضية عمارة حسين 


590 نقض مدمر ” ديسمير سنة 97 قضاء سنة اولى سميفة 94 
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2012 
اهعمية وجوب هذا الايقاى في الاحكام الصادرة بالاعدام اذا أجيز تنفيذها 


على الحسكوم عليه في اثناء نظر دعوى النقض المرفوعة منه 


3 ان نفس ميماد الطمن يوقف التنفيذ ايضاً ‏ فلا يصح اذن 
تتميذ الك قبل انقضاء المواعيد التي حددها القانون للواز الطمن - واذا 
حصل الطمن فلا يصح تتفيذ المسكم قبل الفصل فيه من المحكة 

7 والطمن يوقف التنفيذ سوا صدرمن الحسكوم عليه اومن 
النيابة الممومية ‏ ومع ذلك قالطمن الصادر من النيابة السسومية لا يمنع 
من الافراج عن النهم - وسبب ذلك ان النيابة العمومية لها مثل سار 
الحصوم ١4‏ وما للطمن ثم ان القانون نص 3 المادة مىم ابي اوجبت على 
مكة الاسكئناف مراعاة المادة 6.؟ والمادة ١4٠‏ المنوه عنها فيها بانه اذا 
كان المج صادرا بتبرئة النهم فيفرج عنه على الفور ولو طلبٍ اسكناف 
ذلك المكم - فاذا كانت هذه المادة تطبق في حالة الاسكناف فنبا باب 
اولى يحب ان تطبق قابطا د في حالة الطءن بطريق النّض الذي هو آخر 
طمن مكن ان يقبل من اصراب الشان ني الحكم الصادر من محكمة 
الاستئناف 

اما الطمن الواقم من المدعي بالموق المدنية فها انه لا يؤثر الاي 
حدّوقه المدلية فقط فلا حكن ان يوقف المكم الاستئنائي الا في جزنه 
الحاص بده الوق دون سواها فبو اذن لا يمنع النيابة الموومية من 
تفيذ الحكم في جزئه الماص بالدعوىالمدومية وكذلك الطمن الواق من 
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الهم ني الجزء الخاص بالْقوق المدنية فقط لا يمنم النيابة العدومية هن 
اتنفيذ المقوبة المحسكوم بها في'الحكم 


ولكي يوقف الطمن تنفيذ المسكم زم ان يكون حق الطدن 
نفسه موجودا 
فالطمن ن بطريق النقض في حكم صادر من محكمة الخائفات - او الطمن 
في حكم لم يصدر من آخر درجة ومن هيئة استثنافية ‏ او الطءر:. في 
حكم لم يفصل في الموضوع ( ما عدا الاحوال السابق بيانها في النبذة م» 
وما بسدها) - اوالطمن الواقع من شخص لم يكن خصماً في الدعوى لا 
يمكن ان يوقف التنفيذ ولا يكنم النيابة العدومية من تنفيذ ذالحكم 
وهل يلزم ايضا ان يحصل الطمن بالحكيفية والاوضاع 5 رذ في 
القانون ليكون موققاً ااتنفيذ ؟ 
اننا رى انه يلزم على الاقل عمل الاجرآات الموهرية - مثلتقرير الطمن 
في قكتاب ا محمكنة دي يكون الطمن موققاً لتتفيذ لانه لايمكن 
منع اليابة المسومية من تنفيذ الحسكم اذا اقخصر المحسكوم عليه على تقرير 
الطمن شفاهاً في الملسة او أكتنى بارسال خطاب تقر يرا لطمئه ‏ اذ مثل 
هذا الطمن لا يمكن ان بلتفت اليه فالابتقاف نتيجة للطعن ولا طعن 
ببدون تقرير في الحمكة 


16 والامريكون بسكس ذلك (اي يجب الايقاف ) اذاوجدت 
قبلية اللمن ني شخص طالب النقض وني المسكم الطمون فيه وكان 
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إفقلف 
تقر رير الطءن قد حصل بعد الميعاد القانوني اوكان الطمن»بتياً على وقائع متعلقة 
بعوضوع الدعوى اذ الفصل في اسباب عدم قبول دعوى النقض مرن 
اختصاص محكمة النقض والابرام ما نصت بذلك صراحة الفقرة الثانية 
من المادة 7٠٠‏ تحقيق جنايات0 اما النيابة العمومية فمليها ان تطلب عدم 
قبولها بدون مرافعة ولكن ليس لها ان تحكم من نفسبا بانها غير مقبولة 
هذا وان الطمن الذي يكون خالياً من بيان الاسباب التي بني عليها 
ايكون موقا لتنفيذ ايض حتى تقضي محكة النقض بمدم قبوله 
> فاذا كان الاصل فيالطمن ان يوقف التنفيذ فا هي الطريقة 
الواجب على الحسكوم عليه انباعها لاوصول الى تحقيق هذه الناية ؟ 
نفرض ان شخصاً حكم عليه بالميس التأدبي و بحكن عبوساً 
احلياطياً من قبل وفي غطون الميعاد المخول له لاطمن او بعد تقرير الطمن 
بالفمل امرت النيابة السسومية باتتبض عليه و.زجه في السجن تنفيذا للحكم 
وبديعي ان عملبا هذا مخالف لاقانون فالى من يرقم الامر لكف هذا 
الاعتداء واشاف التتفيذ؟ 
ليس في القانون الفرناوبي ولا في القانون المصري نص يرشدنا الى 
حل هذا الامر المسير الا انه يزم على كل حال ان تكون هناك سلطة 
علي يجب ان ترفم ليها الشكوى - فا هي اذن هذه السلطة ؟ 
ان تحكنة النقض والابرام الفرنساوية كانت اصدرت حكاً قديم 
العبد بتاريخ .م برومير من السنة الرابمة عشرة للجمهورية الاولى قضت 
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فيه باختصاص محكة لنت والابرام في المسكم باعلال اجراءات التتفيذ 
(راجم ربرتوار دالوز في كلة نقض 0 جناي البذة ل )-الاان 
الملاف وقم بسد ذلك ني صمة هذا الحكم - فاذكانت الألة تاف 
فبها في خرنسا كم يكون الملاف كيرا في معسر عند ما يراعى ان محكنة 
النقض والابرام امصرية ليست الادارة متحلة بمئة موقتة من محك.ة 
الاستثناف وان اختصاصاتم! معينة ومخصورة في دائرة ضيقة محدودة في 
لانحة ترتيب الاك وني المادة 0٠٠‏ من قانون تحقيق المنايات ‏ فن ابن 
اذن تستمد محكمة النقض والابرام هذا الاق المائل ألا وهو حق ايقاف 

أجزاء الت النيابة العدومية ؟ فبل تستمده هن مجرد رفع الطمن اليها ؟ 

04 - لان الطعن لا يطرح امامها مسائل التتفيد واتما يطرح امامها 
مسائل بطلان الاجراءات او المسكم ولا يطرحها كلبا بلى يطرح ما ورد 
منها فققط في الاسباب التي تملك بها المحسكوم عليه في تشريره المقدم 
0 كتاب الحتكمة.» نم ان لحسكلة النقض والابرام حق نقض الاحكام 
و بنقضبا يمتنع تنفيذها الا ان ذلك لا يم الا بعد ان تقرر الحمكدة بصحة 
اوجه النقض القدسة طا وهذا الاق مول لها بنص صريح في القانون 
الا انه ليس في المأنون نص يرل لما اقل حق على الا<كام قبل الفصل 
في صحة الطمن الموجه ضدها ثم انه كيف يجوز لحسكمة النقض رالابرام 
إن تتداخل في الامر قبل ان يقرر الحسكوم عليه بالطءن في المكم ل 
وقبل ان تحدّق انكان سيحصل تقر ير بالطءن او لا وذلك في حالة ما تشرع 
النيابة العمومية في تنفيذ الحسكم في خلال م اعيد الطمن وقبل انف 
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2)0)202 
يقرر المحكوم عليه برغبته النظر في اليم بطريق النقض والابرام ؟ 


/51؟ ومن رأينا انها يكن حل هذا الامر اذا رجمنا الى المبادى» 

القانونية العامة واسترشدنا بها هنا 
فنهذه المبادى' انه يجب تطبيق احكامقانون المرافمات في المواد المدنية 

والتجارية على الاجراات والمرافعات المناي ة كلما اوجبت المال ذلك يشرط 
ان لا يكون ني قانون يق المنايات نص بأبى تطبيقها عليها 

ومعلوم انها في المواد المدانية والتجارية عند ما يحصل اشكال في التنفيذ 
يرف فمالاءر الى الحسكنة التى اصدرت المج لا الميجكة سواها فبذا المبداً 
يككن تطبيته في المسائل الجنائة بمنى انهل اذا تفذت الثابة الدمومية حكن 
قبل اوانه جاز الخصم ان يطمن في التنفيذ بطر يق المعارضة امام المحسكة التي 
اصدرت المي لتقرر بأن حك غير واج الثتفيذ بالندبة لدم انقضاء 
مواعيد الطمن او بالنسبة لوجود طمن مقدم الى حكنة النقض والابرام 

ولا عترض بأن مثل هذا العمل بعد اعتداء على سلطة محكنة النقض 
بناة على ان القاضي الذعيترفم اليه المعارضة ع ني قبول او عدم قبولالطعن 
لان هذا القاضيلا ع ببول ا وعدم قبول الطءن وائما ع فقط بانميعاد 
الطمن ل ينض او بان الطمن قد تقدم وانكلا الامررين ( الميعاد والطمن ) 
موقف للتنفيذ بطبيءته علىانه اذا حي القاضي ,رفض المعارضة بناه على 
المعارض لا يملك حق الطمن فلا يكون حكنه قضاء بان هناك طمتاً واجب 
الرفض وائما يكون قضاء بعدم وجود حق الطعن نفسه بناء على انه. يتعذر 

ف 
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20" 

قانو يسول الطيق 

ينتج من هذا ان قاضي الموضوع مختص بايقاف تنفيذ المكم اذ رفم 
اليه الامر بصفة معارضة في التنفيذ فيجوز ا للمحكوم عليه الذي يقبض 
عليه بغي حق ان يطلب الافراج عنه حتى يصير لمك المادر عليه بان 
لا يقبل طمن ولا يمكن ان يعوق تنفيذه شيء مطلقا ‏ هذا ما ذهبت 
اليه محكمة الاستثئاف البلجيكية وما قضت به مرارً في عدة احكام صادرة 
منها*" ولعمري انه مذهب سديد ينني عن الرجوع الى سلطة محكة 
النقض والابرا م الني قام بشانها الملاف العظيم والمدال المستمر 

على ان كلا المذهبين اذا اخذ بهما ينتج نتيجة واحدة في العمل وي 
ابقاف تنفيذ الحكم 

8 وبديهى ان تأثير الطمن في التنفيذ وايقافه 5 الحكم لا 
بير شيا من حالة للبم الذي يكون محبوساً اخناطا قل صدوو المكم اذ 
ان الحبوس يبق. قمحبوساً احتياطياً يأ تنفيذا لامر المبض او امر الميس الاحتتياطي 
اغالا يجو ز تغبير صف ةحبسه فلايشئل مثلاً بالاشال الشافة التي يكون قدحكم 
بباعليه لاب تشنيله بالاشغال الشاقة يستلزم تنفيذ المكم وتنفيذه 
موقوف بحصول الطعن 

(1) راجع حكمي 1٠6‏ نوفير سنة 4ه وه يونيه سنة 00 باركريزي جزء؟ سنة هلا 

صحيفة 407 وقد حكمت محكمة النقض والابرام المصرية حكماً بعدم اختصاصها في 


9 فبرابر سنة 86 قضا سنة؟ صحيفة 4.٠‏ #اوكانت اصدرت حكماً مناقشاً له في 79د يسمير 
سنة 44" سلة * صضيفة 154137 
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21 
> ودن ابتقاف الطمن يذ المكم يوْخْذْ انه لو صدر قانون 
جديد في اثناء محاكة المنهم امام محكلة النقض والابرام ( حيث ان تحكءة 
النقض والابرام في مهس لها ان تحاك المتهموان تطبق القانون ) او امامحكمة 
الاستثنلف التي احيلت اليها الدعوى وكان اخف من القانون الذي طبق على 
الواقمة في البداية وجب تطبيق القانون الاخف دون القانون الاشد "© 


٠‏ فاول كام الطمن اذن ايقافه للتتفيذ اما حكمه الثاني وهو طزحه 
الدعوى امام الحكمة لانظر فيا مرة اخرى فُميد فير مطلق بخلاف ما جاء 
في المانون الفرنساوي لان الطمن على حسب القانون المصري لا بطرح 
امام محكة النقض جميع اوجه البطلات وجميع اوجه النقض التي .مهم 
طالب النقض ان بسك بها بل بطرح امامها فقّط اوجه البطلان واوجه 
النقضالني يذكرها طالب النقض فيتقريره او يبينها في المذكرة التي يقدامها 
فيا بعد بديان اسباب النقض 

اما القانون الفرنساوي فلا يحتم بالمكس بيان الاسباب التي بنى عليها 
الطمن و يجوز لحكمة النقض والابرام ان تمسك من تلقاء نفسها بالاوجه 
التي تبدو لها اذا كانت باقية لم تسقط وفبها فائدة لصالم المتهمين الا اذا 
جاء طلب النقض المقدم من الحكوم عليه مقيدا حكمة النقض بأوجه بطلان 
مخصوصة لا.يصح البحث في غيرها 

فملى حسب القانون المصري اذن لا يصح لحكمة النقض والابرام 


(1) فرنسا 16 بونية سئة 8م باندكت سنة 85 جزء ١‏ صميفة؟1 
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(؟ه؟) 
ان نبحث الا في الاوجه المقّدمة لما بصفة قانونية ولا يجوز لهاان تمسك 
بشيرها من تلقاء نفستها حتى ولوكانت هذه الاوجه ماسة بالنظام العام 
ونص المادة ١,؟‏ من قانون محقيق المنايات المصري صريح ينذا الع 
اذ قضى بأن: دلا يجوز ابداء اسباب اخرى امام المحكمة خلا الاسباب 
التي سبق بيانها في الميماد..٠»‏ وهذا يفيد ان اوجه النمَضالتِي تمس النظام 
العام لا يمكن لحسكمة النقض انيحث فيه اذالم تذكر في التقرير المقدم من 

الحكوم عليه حتى ولو تمسك بها في الجلسة 
نم ان هذا فيه تريح لركز الحمكوم عليه وتشديد النه الا ان هذه هي 
ارادة الشارع التي صرح بها في القانون ولايسعا الحسكمة الا الرضوخ لما اراد 
فيكمن اذا ان يقال انه على سب القانون الصري لا توجد اوجه نقض 
وابرامتمس بالنظام العام ما دام ا نكافةاوجه التقض يجوز انتسقط بالسكوت 
عنها وباغفال امرها ( عدا ما دَكرنا” في هذا الشآن فيغرة ١6‏ وما بسدها) 
وهناك مبدأن بسطعا علاء القانون الفرنساوي في باكتم 
ومؤلفانهم ولكن لا يكن تطبيقعا في القضاء المصري بالنسبة لكوت 
القانون المصري قد فرض على انهم ان يبين اسباب النقض التي يروم 

القسك بها في ميماد محدود وهذان المبدان هما : 


أو ان طمن النيابة العدومية في الحكم . فيد م 5-0 
امام الحسكمةكافة الاوجه التي يكون فها حظ ومنفعة له ''' امافي مصر 


000 فرئنااه اروس اوري مامه جل 0 ١‏ صحيفة لاه 
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فطمن النيابة يجب ان بكون مبنيا على اسباب معيئة مثل طمن سائر لصوم 
نعم انه يجوز لانيابة العدومية ان تمسلك بأوجه تقض في فائدة الحكوم 
عليه الا ان طمنها لا يطرح امام الحمكمة الا الاوجه التي تمسكت بها صراحة 
دون سواها 

ثانا ان الطعرن في المسكر الصادر في اصل الدعوى يسم دلالةكافة 
الاحكام التحضيرية السابقة عليه '"" اما في مصر فالاحكام التحضيررية او 
القبيدية لا تدخل دلالة في الطءن ما دام انه لم يوجه اليا صراحة وذلك 
لان وجه البطلان الذي بيبها لا يكون مبناً في التقرير وما دام انه' لا.يكون 
مبينا فلا يمكن لحمكءة النقض والابرام النظر فيه 


7 اذا قدم احد الطالبين وجماً من اوجه النقض بصفة قانونية 
وكان هذا الوجه مشتركاً في فائدة ساثر الطالبين معه الذذين اهملوا القسك 
به في تقر ررم فبل يجوز لمؤلاء الطالبين ان يكوا في المسة بالوجه القدم 
من زميلبم وهل يجوز للمحكمة ازتمتبره مقدمامنهم فتنظر فيه بالنسبة الهم ؟ 

اذا اخذنا بنص القانون» هو وجب ان يكو ن المواب بالنني لانكافة 
اوجه النقض يسقط حق السك بها عند اهمالها او اعْمالها وليسفها ماهو 
متعلق بالنظام العام فاذا اخذت الحمكءة بوجه النقض المذحككرر بالنسبة 
لاطالبين الذين لم يتنسكوا بمكان اخذها به بمثابة اخذها بأوجه تقض وابرام 
من تلقاء نفسها بدون ان تقدم لحا من الحكوم عللهم ووجود جملة طالبين 


م٠6 راجع فوستين هيلي لبذة‎ )١( 
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. ني الدعوى لا يحلل للححكمة ما حرم.عليها عند وجود طالب واحد ل تدم 
لها اسباا مطلناً .الا ان في هذا اللذهب تضبيقاً على الحكوم عليهم وتنازلهم 
الضمنى عن الوجه الذي اغفلوا تقديمة ليس جليا. هناكل الملاء ‏ على ان 
الحتق بالمكس هو ان هؤلاء الطالبين ما ارادوا وما قصدوا مطل ترك اي 
وجه من اوجه النقض الاخرى التي توصل لبطلان المي اوالاجرا ات 
ب.وذلك لانم ؤان:اهملوا هدم الوجه الذي يسك به زميليم فاليم قدموا 
إوجه اخرى الناية منها مثل الغاية من تقديم ذلك الوجه ألا وهي ابطال 
المي الطمون فيه - على الدكيف . يتصوران محكمة النقض التي برقم اليا 
احد الحكوم علييم وجه بطلان مبنيا على ان هيئة المحكمة لم تركب تركياً 
قانونيا مثلاً يمكنها ان تنفل هذا الامر بالنسبة لباقي المحكوم عليهم مع , 
اغتقادها بان امي ور امام جلسة واحدة وان ما يبل المسكم بالنسبة 
الاحد الحكوم عليهم ب د بالنسبة للباقينج 
واذا اثبت - عليه «الاصيل » امام ممحكدة النقض بان 
الفمل الذي اند اليه لا يماقب عايه القانون ودفم « الشريك » يدفم آخر 
كبطلان الاجراات مثلافهل من المائز عقلاً انتملن براءة الاصيل وتيق 
#عره الشريك لانم اقل الافم مكل ادقع ده به زميله ؟ مثل هذا النضبيق 
"دي ولاشك لى' تناقض في الاحكام تناقضاً لد المقل والطر اح الدلم 
فضلاعن انه زري بكرامة اخكام القضاة وهذا ما لا يرضى بهالشارع مطقاً 
فن رأينا اذ ان الوجه الذي يتقدمه احد طالي النتقض يجب أن يفيد 
ساب الطالبين ممه اذا كان هذا الوجه مشتركاً بيهم - نم ان في هذا ازأي 
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وماق تأويل تفن القانون الا انه ليس فيه ادنىخالفة للمادة الي تحرم على 
الحصوم ان تمسكوا امام حكمة التقض بأوجه جديدة غير تي ذكروها في 
تقريرم او بينوها في المذكرة التي اضافوها .اليه في الواعيد القانوثية خصوصاً 
وان هذا لي يستلزم أن يكون الوجه مقدماً لليحكءة من احد ذوي الشأن 
في الدعويم 


79 وبديي ان باقي المحكوم عليهم الذي ل يدخلوا في دعوى 
النمقض إلسبب عدم طعتهم في الم لا يككنهم ان يستفيدوا من الوجه 
القدم من زميلهم والمك الذي صدر لبهم يكون قد حاز نهاناً قوة الشيء 
الحكوم به فاذا اخذت محكمة النتقض تالوجه لصالطهم عد عملبا « اتتهاكا 
طردة الاحكام الاتهاشة «( 

والظاهر من ماخص المكم الصادر بتاريخ٠‏ نوفير سلة 44 ومنشور 
بجريدة القضاء في سنة ؛ صحيفة ١ه‏ ان تحكمة النقض والابرام الصرية 
ذهبت غير هذا المذهب الا انه لا يستفاد من مراجمة نص لمكم نفسه 
ان جميع المحكوم عليهم لم يطعنوا في الحسكم بل غاية ما يستفاد منه انهم ل 
يسكوا بوجه البطلان الذي تمسك به زميلهم فاذا صح ذلك دخلت حالتهم 
ضمن المالة التي سبق القثيل 8 
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5 ١ 
اللاراساس‎ 
٠9 9 
في لجرت التي تحصل عند لمن‎ 


5 اوجز القانون الكلام على الاجراً ات الواجب :اتباعها امام 
محكنة النقض والابرام لنظر الطلبات القدءة لما فقضى اول « على قم 
الكتاب ان يعطي لطالب الشأن بناء على طابه صورة لمم في خارف ثمانية 
يام من تاريخ صدوره 20.٠‏ الا ان مخاافة هذا النص لا يترتب عايها 9 
مطلفا ( نتقض مصره يناير سنة »اه ) حتى انه لا بترت عايها اعتداد اجل 
ميعاد الطمن لان ميماد الطمن «بتدئ علىكل حال من تاريخ صدور الحم 5 
فاعطاؤه الصورة ( ولبلاحظ ان هناك فرقاً بين الصورة البسيطة المقصودة 
هنا والصورة التتفيذية التي يذ المج مقتضاها ) .رن التسهيلات الني 
منحها الشارع لطالب النتتض ولا يمكن ان يترتب علا الا عاكة كانتب 
المحكة تأديساً عند اغماله اعطاء الصورة في الميعاد مع سبق طلبها منه 

ولا يمكن لطالب النةض ان تك باهمالكاتي الحكنة ليدعى بان 
اهماله منعه من الطعن في المبعاد المقّرر في القانون لان الطمن جاز تقريره 
نترعاكة الوسوزة الم اي لا تمعلي الى صاحب الشأن الا بشاء على 
طلبه ‏ على ان اعطاء هذه الصورة عند طلبها لا يكون الابمد صدورالمكم 
ثمانية يلم فاذا كان تسليم الصورة شرطاً اصحة تقر ير الطمن لنقصميعاد 
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الطمن الى عشرة ايام فقط مع ان القانون نص على انه ثمانية عشر وما في 
نفس الفقرة التي اوجب فيها على قم الكتاب باعطاء الصورة في ميعاد ثمانية 
ايام من تاريخ الم 

ثم قضى القانوف في المادة ١"؟‏ بأن د يكاف امتهم او 
الكو معليه بالمضور بناة علىرطاب احد اعضاء النبابة العمومية قبل الجلسة 
بثلامة ايام كاهلة - واذا لم يبين اسباب الطعن في الميماد المّرر او اقتصر من 
رفعه عل بيان وقائع متملقة بكوضوع الدعوى فيح بعدم قبوله بناة علطب 
النيابة الممومية بدون مرافعة » ثم قال و« 3 المحدكمة السابق ذكرها في 
الطمن عند الاقتضاء بعد سماع اقوال النيابة العمومية واقوال الاخصام او 
وكلانهم ٠.٠‏ » (مادةبم) 

ففاتحة اجرات الدعوى اذن هو تكليف امتهم او الحسكوم 
عايه بالمضورامام المحسكنة - وتكليفه باأضور لا يكون الا بنا على طاب 
النيابة العمومية حتى ولوكان الطءن صادر من غيرها ممن ل حق الطمن 
ويجب ان يكون ين الاعلان وبين ناريخ الملسة ثلاثة ايا مكاملة لايحتنسب 
فها اليوم الذي حصل فيه الاعلان ولا اليوم الجدد -أضور الخصم امام الإلسة 
ويلزم ان يزادعلى هذا الميماد مسافات الطر يق مثل سار الاعلانات القضائية . 
ويصرف النظر عن احتتساب مسافات الطر يق ا ذاكان الحتكوم عليه مسجو 
بالسجن الكائن في مركر محكنة النتض والابرام اذ لا وجهلمد أجل مواعيد 
الاعلان في هذه الالة . ٠‏ 


و 
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17> ويجب ان لا يقتصر الاعلان على طالب النقض وحده بل 
يحب ان يشم لكل منكان خصماً في الدعوى امام محكمة الموضوع ويككن 
ان بواثرحيم حكة النقض في حقوقه الني دافمءنها - فيجب ان يمان اذن 
المديي بالمقوق المدنية اذا كان الطمن يعيد الكلام فها قضى به لها ولولم 
يوجه الطءن ضده صراح ةكان يني الطءن مثلا على وجود وجه من الاوجه 
المبمة للبطلان يكون من ورائه الغاء الحم الطمون فيه بجديع اجزلة - اما 
اذا بى الطمنعلى ان الفمل لا يعاقب عليه القانون او على وقوع خطأ في تطبيق 
قانون المقوبات فحضورالمدعي المدني لا يكون واجباً لان الطمن لا يؤثر 

بشي في المقوق الحسكوم بها له 
ويجوز للمدي بالمتوق المدنية وللمسؤ ولعنها اذا اغفلت النيابة اعلانمءا 
ان يدخلا في دعوى النقض اذاكان من صا مع| الدخول فها بمجرد تقرير 
ذلك في الجلسة - ودخوليا يصحح الاجرآات ويجمل الدعوى صالمة النظر 
فها - واما ذالم يدخلا فيجي على محكمة النقض ان تأمر باستيفاء الاجركات 
الناقصة حتى تصير الدعوى صالمة لنظرها والمحكم فها ( فوستين هبي 


لبذة قوم ) 

لكل بحكمة الاق في ان تبحث في قيمة الورقة التي يدعي بان 
الدعوى رفمت امامها بمقنضاها فيجوز اذنلحمكة النقض انتقرر ببطلان 
ورقة التكليف بالحضور الصادرة من النيابة العمومية شكلا وان تأخذ جميع 
اوجه البطلان المشتركة فيكافة الاعلانات ‏ يشرط أن لا بحضر الخصم الذي 
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كلف باللضور مقتضاها لان حضوره يزيل البطلان الذي يمبيها 


9 ووجوب تكليف الحصوم بالمضور يفيد ان لم المق في 
المضور امام الحسكمة لاثياتصحة الطمن او لاثيات عدم صمته فالمسجونون 
يجب ان يستحضروا اذن من سجوم الااذا قرروا انم لا .يودون الحضور 
شخصياً ني الجلسة 

اذالم بحضر المحسكوم عليه وصرفت الحسكمة النظر عن امر حضوره 
وحكدت في الدعوى فبل يكون حكمبا غيابساً وقابلاً للطمن بطر يق المعارضة 
ام يكون حضورياً 8 

الاصل في احكام محكة التقض والابرام ان لا تكون غيابية وهذا 
بديهي عند ما يكون الحدم المتغيب هو نفس طالب النقض لان الحسكءة 
تنظر في هذه المالة في الاوجه التي بها هو في تقرير ثم تحكم فيه اما 
الايضاحات والشر وحات القّانونية الحضة ( قلنا قانونية لان لاايصح انتكون 
الايضاحات متعلقة بوقائع الدعوى ) التيكان يجوز ان يضيفها الى تقرريره شفاهاً 
في الجلسة فليس لها ني نظر محك.ة النقّض اهم ةكبرى ( راجع نقض مصر 
؟"يناير سنة هقضاء سنة صيفة ١م1)‏ - والامر يكون سكس ذلك اذاكان 
الخصم المتذيب هو الذي وججه الطمن ضده وم ينص القانون المضري على 
وجوب اعلا نتقرير الطمن اليه ( راجمالمادة 454 حقيق جنايات فرنساوي ) 
فاعلانه لا يكون اذن الا بورقة التكليف التي تصدر له من النيابة العمومية 
فاذا لم يحضر عد عاجزا عن دحض اوجه النقض المقدمة مر خصمه 


00091 


226 
اما اذا اهمات النيابة العمومية اعلانه بورقة التكليت لمم يجن انك 
أيكون غيابياً بالنسبة له ويكون ل الاق اذن في ان يطعن فيه بطريق 
المعارضة في المواعيد القانونية ‏ هذا هو المذهب المتبع في فرنسا عند ما 
يبدل اعلان تقرير الطءن واما في سائر المالات الاخرى التي لا يضر فيها 
الحصم قيكون الحكم بالنسبة اليه حضوريا - ويكون كذلك بالاخص عند 
مايكون المنغيبٍ هو نفس طالب النقض 


١‏ ان جميع الاجراات التي قضى القانون بوجوب استيفائها 
واوجب البطلان عند اهلها يجب ان تراعي امام محكمة النقَض والابرام 
ولولم ينص القانون على ما يترتب على اهمالما امامها من بطلان العمل ل فكل 
القواعد والاحكام التي شرعها قانون تحقيق المنايات يجب ان يعمل بها على 
وجه العموم امام محكمة النقض اذاكانت موافة للوظيفة التي نيطت بها 
وللمبمة التي عهدت اليها 

فجلساتها يحب اذنانتتممد علانية وهيئتها يحبا نتؤلف من خمسة 
قضاة يجوزان يكون احدمم ‏ لا ازيد -- ممن سبق له المشاركة في الحم 
المطعون فيه واحكامها يلزم ان تشتمل على بيان الاسباب التي بيت عليها 

ومن رأينا ايضاً انه يلزم ان يكون لطالب النقض في مواد الجنايات 
مداقم امامها ولو تعينه هي له' من تلمّاء نفسها عند الاقتضاء وذلك عند ما 
يكون الطمن في الك ممبقا نب على ان الواقمة لايماقب عليها القانون او على وقوع 
خطأً في تطبيقه لا كة انض سستنظر في هذه المالة في بجزء من موضوع: 
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الدعوى اذ يجوز ذاان محكم بيراءة امتهم او ان تعدل تطبيق القانون ‏ 
اما اذا كان الطعن مبذأ على وجود وجه من الاوجه المبمة لبطلان الاجراات 
اوالمكم فلا ضرورة للمدافم عنه لان الدعوى يمكن ان تحالكلبا على 
تحكمة اخرى للنظر فيها من جديد وهناك يكون للمتهم المرية النامة في 


المدافمة عن نفسه 


١‏ والاصل عدم جواز سماع شهود امام محكمة النقض والا ,برام 
لا نكافة الوقائم التي حكم بها قاضي الموضوع تمد انها ثابتة بطريقة قطعية 
بالنسبة لحمكمة النقض - ثم انه لايجوز بالطبيعة الاستشهاد بشهود لاثيات 
ان الواقمة لايماقب عايها القانون اوان الحكءة اخطأت في تطبيق نصوص 
القانون اذ المرجع الوحيد لاثبات ذلك انماما اثبتته: المحسكمة في حكمبا وحده 
دون سواه حتى انه" لا يجوز الاستشهاد باقوال وشهادات الشهود الذين 
سممتهم المحسكمة وتدونت اقوالهم في محضر الللسة ( نقض بلجيكا 0 فبراير 
سنة ١و‏ جموعة سنة الوصحيفة /ا/1١‏ و88 أبر يل سنة ؟ة شموعة بو سنة اه 
جزء اصحيفة 770 و05 أكتو بر سنة ده جموعة سنة حو جز ١صحيفة4.هم)‏ 

ولا يصمح كذلك الاستشهاد بشهود لاثبات وجود وجه من الاوجه 
المبمة ليطلان الاجرا ات لان اثبات هذا البطلان لا يكون الا من محاضر 
الات وحدها التيهي اوراق رسمية ممتبرة فكل ما تذون جها يمتبرانط 
حصل بالفمل وكل مالم يتدون بها يعتير انهه امل وتيق هذه الاوراف 
ممتبرة حتى يطمن فيها بالتززير - ولا يصح ان:يرجع الى طرق الاثبات 
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إمنهف 

الاخرى ما دام انه لحم قضائًا ا بوت التزوير سواء كان المراد اثياته هو 
سيق امراماة ات ل اك ا وعدم مراعاتها بالمرة حتى انها 
لايجوز اثبات ذلك بشهادة صادرة مر احد القضاة الذين حك.وا في 
الدعوى ( محكمة فرنسا .م دسمبر سلنة اي سنة وم جز ١‏ 
صحيفة ١9‏ ١«امارس‏ سنة سمجزء ١‏ صحيفة ها #روليو سنة 4١‏ بازسنة 
“ا صحيفة ١٠‏ - الاستمبر سلة 44 بأزسنة م4 جزء ١اص17؟ ‏ #افبراير 
سنة اه جزء ١‏ ص 1١17‏ م7 ابر بل سنة +4 بأزدنة ؟ية جزء ١‏ صم 
- 0 اكتو بر سئة كه بأزسنة حو جزء ١‏ صحيفة 4و ) 

الاانه يجوز للطالب ان يطعن في اثناء نظر دعوى النقض بالتزوير 
في الاوراق الرسمية التى يرجم اليها في اثبات استيفاء الاجراات المهمة او 
الاجرا اات التي توجب بطلان العمل عند اهمالها ليثّيت ان ما صار اثياته 
في هذه الاوراق مخالف للواقع باللرة ‏ ويجب ان بنخصر طمنه في هذه 
الاجراات وحدها دون ان يتمدى الاجرا ات التي لا يترتب على اهمالها 
بطلان ما وحكمة النتقض والابرام يجب عليهسا في هبذه المالة ان تؤجل 
الفصل في دعوى النقض حقى ثم تحقيق دعوى التزوير وبحكم فيا بم 
لاتواعد المقررة في قانون المرافمات المدنية ‏ ولم يشترط القانون المصري 
وجوب 'مصادقة محكمة النتقض على الطمن بالتزوير في الاوراق الرسمية 
م اشترطه القانون الفرنساوي 


؟ى؟ الا ان عدم جواز اثبات اوجه النقض بشهادة شهود لا يمنع 
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(صنهضف 
حكمة النقض والابرام عن انه تام تين بعض وقائع يتوقف حكمها على 
اثياتها والمكر لذي يصدر في هذه المالة ايكون حكداً تبيديا ولاش ككأن 
تأمر الحكمة مثلاً تحقين ما اذا كان طالب النقض قد منع حقيقة بقوة 
قاهرة من تقر ير الطمن بق كتاب الحسكمة فيالميماد القانوني ( راجع نمرة )7١‏ 
- اواذاكان الطمن فد حصل حقّيقَة بالفمل وككن الدفتر الذي ابت فيه 
الطمن قد هلك او ضاع 


39 ١ 
اللارالسَّاع‎ 
ه©ه»‎ © 
» ذني الاحكام الصارة من محكمة النقّض والا برام‎ 
*» ني الاحكام الني لا تقفي في اللوضوع‎ 
مم7 الاحكام التي تصدرها تحكمة النقض والابرام على ثلاثة انواع‎ 
النوع الاول الاحكام التي تقضي في مسائل الدفع بعدم قبول الطمن‎ 
لخلوه من الاسباب او لعدم ابثنائله على اسباب قانونية‎ 
النوع الثاني الاحكام الى تقفي قِ أوجه الدفع الاخرى م تقفي‎ 
في ا موضوع بقبول القض او برفضه - والاحكام التي نقضي بقبوله توجب‎ 
تقض المسك كله او + بعضه واحالة الدعوى على محكمة اخرى او عدم احالتها على‎ 
حسبب الاحوال التي سيأني التكلام عليها فوا بعد‎ 
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)2 
النوع الثالث الاحكام النيتقضي بان الطمن لذو يسبب وفاة طالب 
النتقض وسقوط الدعوى العمومية ( بلجيكا ٠١‏ اكتوبر سنة جه باز جزه 


اول صحيفة 05# ) او بسبب تنازل الطالب عن طابه 


فحكمة النقض والابرام في اذن اولاً وبحم على حدته في 
اوجه الدفع بعدم قبول الطمن بسبب خلوه من الاسباب او يسيب ابتتالله 
على وقائع متملقة بعوضوع الدعوى وقد بيئا فها ساف متى يكون الطعن 
مبنياً على اسباب ومتى يكون خالا منما وبي اكذاك متى تعتبر الاسباب انها 
«مسائل قانونية » ومتى تعتبر انها « مجرد وقائم 2( 
فلا مرافمة اذن قبل صدور هذا المكر اذ يكني ان تطلب النيابة 
اليم بعدم قبول التقض تح المحكدة في الحال بندم قبوله ولا يقبل 
من الصو مكلام مطلةأ لاثبات خطأ النيابة او شططها اذ هذا اكلام يمد 
مرافعة والقانونقد نهي عنها ‏ على ان البحت هنا قاصر دلى التحدّق مناءر 
مادي بسيط وقد رأى الشارع ان بحث النيابة ومراقبة المحكمة كافيان لاجزم 
بوجودهأو بعدموجوده ‏ اما باقياوجه الدفم بعدمقبو| ل الدعوى فالمناقشة فنها 
جابره وام هذهالاوجه هي مسالة حصوأ ل الطعن عدالميعاد القانوني (را اجع نبذة 
9+ وما بعدها ) او عدماستيفاءه الاجرا اتَالمٌررة في القانون ( راجع كرةم< 
وا بعدها) اوعدم وجود صاسل لطالب النقض في الطمن ( راجع نبذة م وما 
عدها) أوعدم وجود صفة له ( نبذة م؛ وما بعدها) اوعدم جواز الطمن 


بطر بق النقض في الحكم المطمون فيه اذاكان هذا المسكممن قبيل الاجكام 
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انهف 
التي لا يجوز الطعن فيها بطر يق النقض ولابرام ( ءننبذة ١١‏ الى ) او لان 
المكم المطمون فيه قد نفذ على المحسكوم عليه واتتبت المدة الحسكوم بها 
( نقض مصرم فبراير سنة 1ه صميفة 140  )‏ فتكل هذه المسائل .ن 
من اوجه الدفع التعلقة بالنظام العام الواجب على محكءة النقض ان تأخذ بها 
من تلقاء نفسها حتى ولولم يدفع بها احد 


التنازل عبارة عنترك الطالب طاب النقض الذي قدمه لا.حكة 
وجب ان يصدر من نفس الطالب او:.رن وكيله الأذون بالتنازل بتوكيل 
خاص - ويجوزان بحصل التتازل بنفس الكيفية التي حصل بها الطعناي 
بتقررويكتب في قم اكتاب المحسكمة التي اصدرت الحكم م انه يجوز 
ان يمحصل بورقة تمان الى النيابة الم.ومية او الى المدعي بالمئوق المدلية 
او باقرار بالكتابة يصدرمن طالب النقض بشرط ان لا ليكون هناك ريبني 
صحة صدوره مئه ( بلجيكاه امايو سنة بازكر يزي جز ساسئة 16م او بغير 
هذا المعنى فوستين هبلى نبذة هوم ) وبالاختصار يشترط لصحة التنازل 
ان يصدربكيفية يقينية من له صفة في مله مثل المحسكوم عليه او المدعي 
بالمقوق المدنية او الشخص امسؤول عنها.' اما النيابة الم.ومية فتنازها عن 
الطمن المتقدم منها لا بيد حكمة النقض لان الدعوى العدومية التي حركتها 
خرجت من سلطتها ودخلت في سلطة الحمكنة فهي لا تملكها من بعد 
تحريكها فياي درجة من درجات الااضي وني ايحالة كانت عليها الدعوى 
- والقانون لم يجوز لا حق الطعن في الاحكام بطريق النقض الا باعتبار 

نان 
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2/0 

ان حمبا هنا متهم للحق الذي لها في اقامة الدعاوي الع.ومية وفي طالب 
محاكة المجرمين عند ما تنتى هذه المحاكة بك ترى انه غير مطابق للقانون 
فاذا رفمت الطمن الى ا حمكلة فلا تملك نزعه منها وبق المحسكة مختصة 
فتنظر في الطمن وت فيه را عن تنازل النيابة ومثلبا في هذا الامر مثل 
محكمة الموضوع التي للها حق النظر والمي في موضوع الدعوى ولو تنازات 
النيابة الممومية عن التهمة التي قدمتها لها ( راجع كتاب مرلين في المباحث 
لقانونية تح تكلة نيابة ممومية الفصل الخامس نبذة ؛ -- وحكتابكارنو 
. في النظامات الْنائة 4٠٠‏ - وفوستين هبلى نبذة مدوم - وهرمن في 

الدعاوي العمومية نبذة ه.س) ١‏ 
الا ان النيابة الع.ومية ليست ملزمة في هذه المالة بأن تبت سصحة 
الطمن القدم منبا فاذا اهمته جاز من له الشأن ان تك به ازكان له 

فائدة فيه 

187 والتنازل ليس في التيقة دفماً بعدم جواز سماع الدعوى لان حكمة 
النقض والابرام لا غم في موضوع الطءن ولا نيحث انكان هذا الطمن 
مقبولاً شكلاً وصحيحاً موضوعا ام لا اذ تملبا قاصر على اثبات التنازل ققط 
فتحك فط ان التنازل الموجود امامها مثبوت حكفاية ومستجمع شرائط 

الصحة ثم تقضي على المتنازل بمصار يف الدعوى 
وقد اشترط بعض علاء الةانون لصحة التنازل عند صدوره من المدعي 
بالتموق المدنية وجوب اعلانه الى امتهم المحسكوم عليه او امبر أ (وه والدعي عليه 
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زفنهف 
في دعوى النقُض ) الا اننا لا ثرى في الاعلان فائدة مطلياً اذ ما فائدة 
المدعي عليه من علانه بالتنازل عن الطءن اموجه ضده ما دام انها ليس له 
حق رفع نقض فرعي مثل ماله امام محكمة الاستثئاف وليس لها ان بدي 
اقواللة اويقدم طلبات ضد طالب النقض فاي ضر به بصيبه اذن من 'تنازل 
طالب النقض واي نفع يصيبه من ن أعلانه اليه خصوصاً وان لا يوجد في 
القانون نص يوجب هذا الاعلان 





417 الى اي وقت يصح فيه التنازل عن طاب النقض ؟ 

يجبينا الملامة فوستين هبي ( نبذة ووم ) بات التنازل يصح الى 
الوقت الذي يشرع فيه في تحيق صحة الطمن في الإلسة 

الاان هذا الرأي لا يخاو من الشدة والصموبة اذكلنا بم ان طعن 
الشخص الحسكوم عليه يقدر بقدر صالمه فيه وهو ادرى من سواه يتقدير 
صالمه فانكان هو نفسه قد عاد على نفسه باللائمة فياذا تكلف محكة 
النقض بالنظر في طمنه ولاذا غنم هبي من مشاركته في وجدانه الاخير بأن 
الحكم الذي صدرعليه جاء صحيحاً ومطابمًاً للمدالة والقانون 

ْم اننفس المرافعة امام محكمة النقض والابرام قد يكون فها الكفاية 
لاقتاع طالب اانتقض 0 طعنه فلاذا يلزم اذن بحس اعتقاده في صدره 
ويعنع من اظباره مظبرا يفيد القضاء فإذلك ثرى ان طالب النقض يجوز 
له ان يتتازل عر طلبه لغاية قل باب المرافمة وها اذكل متنازل بازم 
بالطبيعية بمصاريف دعواه فيجب ان عم عليه بمصاريف الطعن 
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لضف 
88 ويجوزالمدول عن التنازل ايا 
ولكنالى ايوقت يصح فيه هذا العدول ؟ - ان الطمن الذي يحصل 
التتازل عنه لا بد وان يقدم الى تحكمة النقض لتصادق عل الننازل ونحكم 
به فالطالب الذي تنازل عن طمنه يجب ان يكلف اذن بالمضور امام المحسكمة 
ايت بحضوره حة التنازل الصادر منه - على أن عدم حضوره يفيد صمة 
التنازل دلالة ‏ ولا يقبل. منه العدول في الجلسة عر التنازل السابيق 
صدوره منه لان القانون ضرب له م١‏ يوم ليظبر رغبته في الطمن وعدوله 
عن التنازل يمد في المقيقة طمئاً جديدا والميماد يكون في غالب الاحيان 
قد مضى وانقضى فلا بد اذن ان يصدر المدول في ميعاد المانية عش يوم 
الالية لصدور المسكر ليكون صميحا وممتبراً ‏ نمم ان هذا يخالف ما سبق 
قررناه فها مختص بنفس الننازل الا ان ذلك ناثىء منانه يجوز لكل انسان 
ان يتنازل عن حقه في الطمر ليرد الى الا حكام قوتها الهائية الني يحب 
احترامها والرضوخ اليها مراعأة للنظام العام 


ولا يجوز لحكمة النقض والابرام انترفض الاخذ بالتتازل 
الصحيح اذا صدر من ا محكوم عليه او من المدعي بالمةوق المدنية اومن 
الشخص المؤول عنها حتى انه لايجوز لحا ان تنظر في اوجه النقض الماسه 
بالنظام المام الواردة في تقر ير الطمن التيكان يجو زلطالب النقض ان تمسك 
بها امامها اذ انه على حسب القانون المصري يجوز ان سقط حق الدعوى 
ببذه الاوجه عند عدم تمسك صاحب الشأن بها فاذا جازلة ابت يهمل 
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السك بها بالرة جازله من باب اولى ان يتنازل عنها او يعدل عن السك 
بها لناية النطق بالحكم 


أن الرضا بالمكم صراحة او دلالة سواءكان ستفيذه طوعاً 
او بأي امر آخر يفيد الرضا به يحمل الطمن غير مقبول اذا صدر هذا الرضا 
من الدعي بالحقوق المدنية 

فاذا قبل المدعي بالمتوق المدنية امبلغ الذي حكمت له به المحسكءه 
بدون ان يحفظ لنفسه حق الطمن اوشرع في تحصيله من المحسكوم عليه 
بطرف التفيذ المدنية عد عمله هذا رضاء بالحكم وسقط حقه في طاب 
النقض (راجع بلجيكا مم يوليو سنة +4 بأزكر يري جزء٠اسنة‏ 40 ص 01١‏ 
حكي» فبراير سنة باكر يزيسنة/اؤجزء اول صحيفةم؟) - على ان حقه قد 
سقط ايضأً بسبب آخروهو انالمسكم قد قضى لابثيء على خصمه ( راجع 
غرة 6.) وكذلك الامر اذا دفم مصاريف الدعوى او دفم التضمينات 
الني يجوز ان عم بها عليه اذا قاضاه بها الهم بدعوى فرعية ويسقط حمه 
حتى ولو جاء دفمه بعد سبق انذاره بالدفع وتتفيذ المكرقبل القضاء مواعيد 
الطمن او بعد <صول الطمن وفي خلال ميعاده لاندفمه يجمل التنفيذ اختياريا 
لان الحصم ماكان يككنه ان ينفذ عليه بالطرق الجبرية ووسائل الأكراه 
قبل اتقضاء المواعيد لان ميعاد الطمن والطمن نفس هكلاها يوقف اتنفيذ 
الحكم ( راجع بلجيكا م ما يوسنة ١ه‏ بازسنة 5١‏ جزء ١‏ ص 05 ) 

وكذلك الامر اذا نفذ امحسكوم عليه المكي على المدعي بالمقوق المدنية 
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فتنفيذه ايأه بعد رضاء به و يسمّط حقه في الطءن فيه وذلك لان التزاع قائم 
الآن بين الطرفين على حقوق مدنية محضة يلزم ارنف تسري عليها احكام 
القانون المدني دون احكام القانون اللنائمي 
اما الثيابة العدومية فلا تملك الرضًا بالا حكامما انها لا تماك التنازلعن 
الطمن فيها( راجم نبذة 8م) 


١‏ وقد قام الملاف عند ما اريد البحث فها اذا كان المحسكوم 
عليه يوَاخَد برضاله لمكم صراحة اودلالة بتقديم نفسه للتتفيذ فتساءل 
علاء القانون انكان رضاء امحسكوم عليه بالمسكم يحرمه من حق الطءن فيه 
و يسقط طمنه انكان قد طمن بالفعل او لا 

فذهب فريق الى ان رضاءه بال؟ لا يسقط حمّه ولا طمنه وانحاز 
الى هذا المذه ب كثير من عياء القاثون ومن الحام ايأ ونحن ثرى 
ان هذا الراي يحب ان .ل به في مصر 

ذلك لان القانون قد ضرب للممحكوم عليه «يعادا كاقياً ( من 4+ 
ساعة الى ثلاثة ايام في فرنسا وه١‏ يوماً في مصر) ليتدير في امره ومح 
انكان هن صالله الطءن اولا ‏ فشكل تمل له فيهذًا الميءاد بكون عملا 
مؤقنا وقابلا نس وكا انه يجوز له ان يعدل عن طمنه بالتنازل عنه ككذ لك 
يوزله ان يعدل عن رضاله بواسطة الطءن في المج وليس من الجائز ان 
يفل متهم باب طمن قبل ماده 2 ان هذا الطمن قد جعل ف الاصل 
لنائدته الا انه قد جمل ايضاً كفيلاً للقضاء هن الشطط وعاصماً لنطبيق 
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اللففف 

القانون من اللطإ والقانون وان اجاز له في اللقيقة المق في ان يطعن او لا 
يمن الا انه قد ترك له وسيلة سهلة لتبيان رأيه انهائي وهو ان يترك ميعاد 
الطمن ينّضي من غير ان يطمن في المكجو بظبر انهذه هي الوسيلة الوحيدة 
التي عول عايها القانون في اثبات رضاء المحسكوم عليه بال 

على ان البحث في هذا الامر لا يكون الا اذا طءن الحسكوم عليه في 
الك فيالمواعيد القانونية بعد سبق رضانه به وطعنه بعد سبق رضاله دليل 
على انهكان قد تعجل في الرضاء لمم وانه لما اهتدى الى صواله وحوقه 
سرع فعدل عن الرضاء الى الطمن قلنا اهتدى الى حموته لانه لبس من 
لمين دائماً ان يمثر طالى النقض على اوجه البطلان في المال -- والنس 
لكريمة تأبنى مؤاخذة ا حسكوم عليه على تسرعه في الرضاء بالمم ولاترضى 
إيثار مله لذي تسرع وتعجل فيه على حمل الذي ندبر وتفكر فيه خصوصاً وانتمله 
الاخير قد حصل في خلال المواعيد التي رأى الشارع وجوب منحها له 
تضمن له صحة مثل هذا العمل 
ا وقد دفع الممترضون هذا المذهب بوجود التشابه بين التنازل والرضاء 
نقالوا بما ان امحسكوم عليه يجوز له ان يتنازل عن الطمن الذي قرره فلم 
لا يجوزله ايضاً ان يتنازل عن حقه في الطمن قبل ان يقرره ؟ 

الا ان في هذا الاعتراض تمويماً لان موضوع بحثنا ليس معرفة ان 
أكان الحسكومعليه يجوز له ان لا يطمن او لايجوزاذ ان هذا من البديريات 
اما موضوع بحثنا المهبقي فرو تعبين زمن وكيفية استقرار رأبه الهائي في هذا 
الامر على ان هناك اختلاقاً كبيرا بين المالنين اذان احتكوم عليه فيحالة 
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تففقف 

التنازل لا يكون قد استعمل اق الذي خوله له القانون واستنفده بالطمن 
فبو اذه لم يتنازل عن المقنفسه وانما تنازل عن الفائدة اليكانت تدود عليه 
من استعاله اما في حالة الرضاء بال فالامر يكون بالمكس ( اذا سلءنا ان 
رضاءه لايصح العدول عنه مطلقا ) لان امتهم في هذه احالة يكون قد ابطل 
الاحتياطات المسكيمه التي شرعها له" القانون واعدم ميعاد الطمن الذي منحه 
له الشارع ليدفم به خطر نسرعه في الرأي 

وهناك تشابه حقيقة بين الرضاء اذا تلاه طن والطمن اذا تلاه تنازل 
ووجه الشبه هو عدول الشخص في المالتينعن الرأي الذي تمجل فيه اولا ثم 
ظبر له فساده اخيرة قكأنالتهم بتقريره الطمن في المسكم بعد سبق الرضاء 
به يصلح من امره م افسده بنفسه و يقر نهائيا على ما را" افيد لصالمه وجا 
ان رأبه الثاني هو الممول عليه فيحالةالتنازل فليم لا يدول عليه ايض في حالة 
الطمن بعد الرضاء 

فالحلاصة ان الرضاء يسةط بالطءن وان الرضاء السابق لا يؤثر في 


الطمن اللاحق اذا حصل في المواعيد الماررة في القانون 


الحث الذاني 
في الاحكام التي تقضي في الموضوع » 
١‏ 


في الا حكامالني تقضي برفض طالب النقض وني النتقض الكل والنةض المزثي 


أل الاحكام التي تقغي في الموضوع ضر بارنف احكام قاضية 
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إصضفقف 

برفض طلب النقض واحكام قاضية بقوله وبنقض الم كم الطمون فيه 

فالاحكام القاضية برفض طلب النةض م وعابان تكبا الحكم 
اللطمون فيه قوة الثنيء المحسكوم فيه مبأنًا ميت لآ يت الطمن فيه .مرة 
اخرى الا بطريق طلب اعادة النظر سواءكان رفض طالب النقض يسبب 
عدم قبول الطعن شكلا او بسبب عدم قبوله رورم 

وال حكام ال القاضية بقبول الطمن يجوز ان تنقض 1ل حّ كله ويجوزان 
لا تقض الا ل منه فقط 

ويكون التق صكلياً اذا قضت الحمكلة بأن 0 صار اثباتها في 
الحكم لا يساق عليها القانون واذا قضت بأن هناك وجها مرك الاوجه 
المبمة المبطلة للاجراً أت اوبان المسكم فيه بطلان مهم يبطل كله 


#ب9؟ فن الاوجه المهمة المبطلة للاجرااات : يترتب عليها تقض 
لمك م كله عدم انعقاد الملسات علانية - وعدم 7 ب الشكة 5 
قانونا - وعدم وجود مداقم عن الهم في مواد 0 - وحرمان الهم 
حق المدافمة عن نفسه في كافة المواد المنائئة 
ومن اوجه بطلان الاحكام لني يترتبعليها تقض المع كله ايضأ عدم 
انعقاد الجلسة علا وقت النطق المع _- وعدم اشتهال المكم على اسباب 
- وعدم اختصاص المحسكءة لني اصدرت الحكم بالنسبة لنوع القضية 
واهميتها ‏ ولا بكرن النةضكليً فقّط في حالة عدممءاقبة القانونعلى الواقمة 
ما داراثباتها في المنكم بل يكورك النقض كايا ايضاً ني حالة ما يماقب 


من 


هو 
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لفففق 
الذانون على الواقمة ولكن تكون الدعوى العمومية قد سقطت بتقادم الزمان 
او سبق نظر الدعوى والمسك فيها نماي 
على ان نقض المكم بسب بكون الواقعة لايماقب عايها القانون لايعكن 
ان يؤثر في التمويضات المدنية التي تقضي بها المكم المطمون فيه لارنف 
التعو يضات المدنية لني يحي بها تمويضاً عن الاضرار التي تلحق بالمجني عليه 
ليست تابدة في القضاء المصري لصفة الفعل المنائية جنحةكان او جناية 


9 ماه الاحوال التي يكون النقض فها جزئاً وما همي احكام 
النقض الإزثي ؟ 

الرجوع هنا الى علياء القانوف الفرنساوي والاخذ بقضاء الحكم 
الفرنساوية بلا تقبيد ولا تمحيص ضرب من الخطأ .لان بين القانون المنائي 
الصري والقانون المنائي الفرنساوي فروقاً صكثيرة هائلة فنظام المرافنات 
والتحقيقات المنايّة في مصر يختلف اختلافاً جوهر) عن نظامها في فرنسا 
ففيفرنسا مثلا ترى ا حلفين حكدون بصفة نماث فيامر ثبوت او عدمثبوت 
الواتمة ولايطبةون القانون مطلتاً لان امر تطبيقه موكول لام المنايات اما 
في مصر فالقانون بأبى مثل هذه التجزئة فالقاضي الذي ينظر في امر ثبوت 
او عدم ثبوب الواقنة هو نف-ه الذي يطبق القانون على الواقمة وكذلك ترى 
النيابة العمومية في فرنسا لا تملك حق الطعن في الامر الصادر بيراءة الهم 
بناة على جواب الحلفين بان الواقعة ليست ثابتة قبله ( الا اذاا كاتف طعنها 
مقصودا به اصلاح خطأ تطبيق القانون - دون ان يضر ذلك بمصلحة التهم ) 
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ره/ا؟") 

- اما في مصر فالنيابة العدومية مطلقة المرية في الطدر:. في مثل هذه 
الاحكام بحث اذا قبل طعنها ونقض المكم رجدت الدعوى الىحالتها الاصلية 
التِيكانت عليها قبل صدورالمكم النقوض وجاز للمحكلة التي احيات اليبا 
الدعوى ان غم بالمتوبة بد ان كان الل سادرا بالبرااة 

ومن هذين المبدأين المعدول بهما في فر ( الا وهها سلطة الحافين 
المطاقة في لمكم نايا في امر الوقائع وسلطة النيابة العدومية المقيدة عند ما 
تريد الطمن فيامر البراءة في المواد المنائية ) قد يذهب الانسان الى الول 
-وقد ذهب بالفمل فر يق من العلياء فيفرنسا هذا المذهب ‏ بأ نه اذا كان 
جواب الحلفين بالايجاب عن تهمة وبالسلب عن تهمة اخرى فلا يمكن ان 
يؤر طمن الندابة العدوءية على ما جاب به الحلفون ساباً وبق للمتهم حق 
السك يواهم السلبي الصادر لصالمه وذلك لان جوابهم السابي ممتير انه 
حك قاض بالبراءة في التهمة التي صدر بشأ مها ومعلوم ان النيابة الممومية لا 
يككنها انتطمن فيهذه البراءة المزنية الا اذا كان طمنها مقصودا به الحرص 
ط مراعأة تطبيق احكام القانون تطبيماً ص 

هذا ولاكان حق الثيابة السدومية في مصر مطاقاً غير مقيد بهذا القيد 
كان طمنها مؤثر في الم كله خلا لطمن النيابة الممومية في فرنسا كم 
تقدم 2 فاذا قبل طمنها وكان مبنيا على وجود وجه من الاوجه المبمة المبطلة 
للاجرا اتكلبا او للحي كله وجب ان يتناول النقضركافة اجزاء الحم ماقضى 
منها بالبراءة وما قذى بالعةو بة سواء وحيذئف ماد فستجوب الهم مرة ثاية 


عن التهمة التي سبق برأه منها السك المنقوض لان امتهم لايمكنه ان يدعي 
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الشقفق 
انه اكقن عا اوفائدة من الحكم وكذلك لايمكنه ان .سك عادةالرأفة 
التي استعملما ممه انما يشترط ان يكون النقض »بنيا على وجود وجه من 
الاوجه المبمة لابطلان بكيفية بتحتم معبا وجوب اعادة البحث في الوقائع امام 
الحكة لني احيلت ليها الدعوى وفي جميع الاحوال التي يتدتم فيها وجوب 
اعادة هذا البحث يكون الح منقوضا بأكله ولا يجوز للمحكوم عليه ان 
تمسك بالظروف الخففة للمّوبة ولا بالاعذار القانونية التي تمحوها او التي 
تلطفها فقط ويكون المكم المنقوض قد اخذ .ها لصالله لان الظروف 
والاعذار جزء مناجزاء الواقءة التي قضى باعادة ابحث في امر ثبوتها ا وعدم 
ثبوتها وفي امر تشديرها 
ولاضرب لك مثلا إزيادة اليان : شخص انهم بكونه شرع في قتل 
اخرثم كم عليه بالمقوبة ثم نتقض هذا المكم كان هذا المسي قد ادتبر 
انه مدفوع في ارتكاب الجريمة ولا احالت محكلة انتقض والابرام الدعوى 
امام محكمة اخرىثيت امامها ان امتهم غير مدفوع في ارتكاب الجريعة وان 
هذه الجرعةكان يقصد بها التوصل الى ارتكاب جر بمة السرقة فبل يجوز 
للمتهم ان يتك بالمذر الذي اخذ به الحكر الاول و يطلب اعتباره مدفوعاً 
8 اركاب الجرعة 5 
مثال آخر: شخص انهم بكونه شرع في السرقة بأكراه من اخته ثم 
حك عليه بموبة مخففة بالنظر لكون الحمكلة اعتبرت ان القرابة بين امتهم 
والجني عليها من الظروف الخفاة للمقاب وبمد ذلك طمن في هذا المكم 
امم تحكمة النقض والابرام وقضت هذه الحسكلة بنقضه ثمظهر امام حكلة 
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")2 
الموضوع التي احيل اليها نظر الدعوى ات قصد امتهمكان الفسق بأخته 
كم لاسرقتها بطر بق الأكراه فاذا رفمت عليه الدعوى العمومية بخصوص 
هذه التبمة وظبرت ادانته فيها فبل يصح ان يتف القرابة ظرقاً من 
الظروف الف لقاب ؟ 


6 ويكون الامر يسكس ذلك فيا مختص بالتهم التي حكم فيا 
بابراءة اذا كان الطمن صادرة من امتهم وحده بممنى ان حكم البراءة فيا 
يبقكا هو لا يمسه النقض كم كان يمس امر الظروف الخففة في نبي الي 
اعتيرت ثابجة - فيها بالمتوبة وذاك لان طمن المتهمكان موجهأ د 
جزء المكر الذي شغي عليه بالعوبة دون اللزء الذي شضي ببراءته حتى ان 
طمنه في المزء القاضي بتبرئته لايقبل شكلا لفقدان الصالح ( فرنسا م؟مابو 
سنة ١40‏ بأزكريزي فرنساوية سنةمجزء؛ صحفية ++" )- وفي حالة طمن 
التهم وحده في المكي لا يمكنه ايضاً ان يسك بسبق استمال رأف به 
لان الامّض الذي استازم اعادة البحث في الواقمة يستلزم حا ايضأ اعادة 
البحث ني كافة الظروف التي اقترنت بها واعتبرت قانونا انها جزء منها ولا 
يمكنه ان تمسك بها حتى ولو تثير وصف الواقعة لفائئدتهكأن تمتبر الحكئة 
لني احيل اليها نظر الدعوى تهمة الشروع في القتل مهمة ضرب عمد ففي 
هذه المالة لاتكون محكمة الاحالة ملزءة.بتطبيق المادة +هم على الواقمة 
لان الحمكم وض انما كان طبةها على مادة الشروع في لقتل دون مادة 
الضرب العمد 
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فرق علاء القانون الفرنساوي عند بحنهم في احكام التقض 
المزثي بين مواد المنايات ومواد المنح - فالمادة :م4 من قانون تحقّز ‏ 
المنايات الفرنساوي قضت بأن «لا تلنى محكمة انقض والابرام من المحكم 
اسان الصادر في مواد الجنايات ال 57 »نه فقّط اذا كان البطلان 
واقماً في جزء واحد اوفي عدة اجزاء »نه ليس الا »٠‏ فالامر ليس لبس مشكوكاً 
فيه اذا بالنسبة مواد الثايات اذ القانو ص ريح أن النققض لا يتاول الا الإزء 
الذي وقع فيه البطلان -- اما بالنسبة مواد المنح فقّد قال الملامة فوستين 

هبي ( جز م نبذة 4.15 ) بأن القاعدة فيها بمكس ب ذلك على خط مستتقيم 
لان الاصل ان بكون النقضكليا ولا يكون جزم الا بطريق د 
تمقال « اذا سبل في مواد المنايات التفريق بين المكرني امر الوقائم وين 
تطبيق القانون لعدم تفرد قاض واحد بانظر فيهما واذا سبل حكذلك 
التفريق بين عدة تمهممختلفة حصررتكل واحدة منها في سؤال على حدتما كان 
»نالمتعذر اجراء مثلهذا التفريق في مواد المنح لان المكر الذي يصدر 
في مواد الجنم انما يصدر من قاض واحد اذ ان هذا القاضي هو الذي بغي 
في امر ادانة اوعدم ادانة الهم وهو الذي يطبق الفانون ايضَأ وهذارن 
الامران انما عضي 9 القاضي بم واحد اجزاؤه مرتط عضبا بض 
برابطة الوحدة اباط يجمل لمكم جل وأحدة لا تهيزاً وكل ما قضى به 
هذا المسك رفي متطوقه يكون ننيجة فكر وا أحد فن الصعمب اذن فصلل اجزاء 
هذا الح؟ وتفر بق عناصره وتقسيم وحدته وبالاختصار تمبيز الاجزاء التي 


اكتسبت قوة الي ءامحسكوم به نهائيا هن الاحجزاء لني لا تزال قابلة للطمن ».٠ ٠‏ 


00091 


2020 

/90 وفيمصر- حتى ني مواد المنايات نرى ازالمّضاة الذين ينظرون 

في امر ثبوت اوعدم ثبوت الواقمة م الفسمم الكلفون بتطبيق القانون 
بحيث ان محكة التقض والابرام المصرية التي يرفع اليها طلب نقض حكم 
صادر في جناية يكون مركزها واختصاصها هثل هرك واختصاص محكة النقض 
والا برام الفرنساوية عند ما رفم اليها طلل نض حم صادرفي جنحة ‏ 
وهل بازم ان يتنتج من ذلك ان في مصر في مواد المنايات -- ومن باب 
اولى في مواد المنح - يجب ان يكون النقض الكلي هو الاصل والنقض 
الجزئي الاستثناء ؟ -- او يلزمانتطبق على جميع المواد القاعدة المادلة المسكيمة 
التي قررها الشارع الفرنساوي في المادة :م4 من قانونتحقيق الجنايات ؟ ب 
من ينا انه يب تطبيق القاعدة العادلة الصحيحة التيقضت بها المادة 4م 


8 وسبب تفريق العلامة فوستين هببلي بين الاحكام الصادرة 
في مواد الجنح والاحكام الصادرة في مواد المنايات ناثيء هن تباين نصوص 
قانون تحقيق اللنايات الفرنساوي فها يتعاق بهذه المواد فالمادة :م4 
(الخاطنة بمواد المنايات ) قضت بأن 15 النتقض والابرام لا تنقض الا 
سافن الحكم اذاعاب البطلان جزاً اوعدة اجزاء.' منه فقّط اما المادة 
5 ( الخاصةبمواد المنح ) فم تنص على هذا الامر مطاقاً ولذا ذهب الملياء 
الى ان القاعدة في مواد امتح تختاف عن القاعدة الني قفى بها الشارع في 
مواد المنايات ( راجع فوستين هبي لبذة ود ) 

آنا في مصر فالاستدلال بتباين النصوص لايفيد لان القانون 
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0) 

المصري جاء خلوا من هذه النصوص بالمرة فلا يمكن اذن ان يكون هناك 
تباين مادام ان الشارع المصري م أخذ بتصوص المواد لاا وغ#ة و 
يذكرها في قانونه مطلقاً - وهل يستنتج من عدم نصه عليها انه لا يكن 
تطبيق المبدأ الذي قضت به المادة ؛م؛ في القضاء المصري ؟ كلا 

لان هذا مبدأ مبني على قواعد المدالة والمكة واذا لزم نص صريح في 
القانون لامكان عخالفتهكان الاخذ به والعمل بمقتضاه مكنا بير حاجة الى - 
تقريره وتدو يله ل إلقافدة ان لا مض الما كان قاد ولايمس ما 
كانصعيحاً - والحكريبى بطيسته واحفا لا .ترا عند ما يكون مشتملة 

على جلة تم في هذه اطالة يمكن ان يقال اله" توجد دعاوي بقدر عدد 
النهم الني يشملبا الحكم وكل دعوى منها قد حصل بشأمها مداولة خاصة 

بها وا لمحمكة فصلت قٍ كل دعوى بقرار على حدته فاذا جاء احد هذه 
القرارات باطلاً اوعذالة] للقانون فلياذا تنقض باقي القرارت ما دام انها جات 
خالية منكل عيب يشينها ؟ 
نمان من الصمب التفريق بين ماجاء ممتزجاً ما قال الملا.ة فوستين 

هبلي بل ومن رأينا انه من المستجيل تمل مثل هذا الثفر يق لانه لا يمكن 
تقسيم الو احد الفرد الذي لا يبل التجزنة والانقسامالا ان الملاءة فوستين 
انما ظن هذا الظن في صمو بة التقريق لانه على حسب القانون الفرفساوي 
عند ما تتعدد الجرائم لا يمكن ان تطبق الا عقو بة واحدة فقط فاذا وقم 
البطلان فياحدى النهم التيتتض.نها الدعوى سرى هذا البطلانحيا المالتهم 
الاخرى لانكانة هذهالتهم امتزج بعضبا ببعض فترتبت عليه كلباعةو بتواحدة 
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الشف 
فاذا ابعدت التهمة التي وقع فيها البطلان عن سائر التهم التي لم بقع فيها 
البطلان لتنيرت كية المقوبة المحكوم بها بير شلك ولا ريب - ولذا ثرى 
نفس العلامة فوستين يقول بوجوب تطبيق مبدأ اننقض المزئي « عند ما 
تفصل الوم بعضها عن بعض اما عند تقدير امر ادانة المهم اوعند تطبيق 
الو بات الواجب الحكم ببائم القضاء بعقوبات متعددة بقدر عدد الهم 
المنسوبة الى لمنهم ‏ كا يتفق ذلك في عض حالات استثائيّة ٠.‏ » 


الأ علد المالات التي توصف بانها استئنائية في القااورنف 
الفرنساوي ئراها مهي الاصل ني القضاء اللصري - لان الاصل عئدنا ان 
تتمدد المتوبات بقدر تمدد التهم ( راجع عكة قفن عصرة بتازننة 
هه سنة ٠‏ صحيفة مجم ) ولا يمول على الرأي الذي ابداه العلامة فوستين 
اوبعبارة اخرى لا يسود مبدأ التقض الكلي عندنا الا اذا وجد القاضي 
المصري استثناة فينفس المالة التي يوجد فيها القاضي الفرنساوي عادةوهي 
حالة ما يشت له ان اللنهم ارتكب جلة جرائم لا يعاقب عليها الا بعقوبة 
واحدة فقط ( محكمة نقض وابرام مصر +7 نوفبر سنة مه في قضية يوسف 
حافظ ) - وهذا يتفق عند ما يرى القاضي ان هذه الجرائم يحب أن توحد 
في جرية واحدة لابتنائما على قصد جنائي واحد ولا نكل جريمة منما تكون 
معتيرة قانوتا انها فعل من الافعال يتأ لف منها الجر عة الكلية ‏ ومن هذا 
القيبلايضّا الالة لمنصوصعليها في العبارة الثانية منالمادة©١‏ عقو يات عند 
ماتكون جناية القتل قد تقدمها او اقترن بهاو تلاها جناية اخرى في 

3 
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هذهاطالة ع بمو بةواحدة ولكنها عةو بة اشد من الممّوبات التي تستوجبها 
كل جريعة على حدتها فنيهاتين ا التين يجب على حكة النقض والابرام 
اذا تبين لها ان هناك بطلا غات ب الحم المطمون فيه ان 3 9-7 س 
كله ولول يقع البطلان الافي احدى التب. دين امرفوعة 5 يها الدعوى وذلك 
لان هاتين التهمتين قد ضمعا سَ واحد وعقوبة واحدة وامتزجتا بكيفية 
يستحيل معها تفر يها 


٠‏ فيجب اذاني القضاء المصري سواءكان في مواد المنح اوفي 
مواد المنايات تطبيق البداً المتبع في القضاء الفرنساوي بالنسبة للجنايات 
وحدها اي ان لا ينض من لحي الا الاجزاء الني اثر عليها البطلان فقتط 

وهذا ما يحص ل على الاخص عند مأيكون ال المطءون فيه مشتملا 
على اسباب بالنسبة للاحدى الوقائم المرفوعة بشأنها الدعوى وخا »مها بالمرة 
بالنسبة للوقائ الاخرى - اوتكون احدى الوقائم مبينة با كافاً ني 
المج وكون الوقائم الاخرى غير مبيئة فيه بالمرة ‏ اويحصل خطأ في 
تطبيق القانون بالنسبة لاحدى الوقائ دون الوقائع الاخرى -- او تكون احدى 
الوقائم معاقبا علمها في القّانون والوقائم الاخرى غير معاقب عليها بالمرة ‏ 
او يشتمر ل اليم على نص المادة التي - مقتضاها بالنسبة لاحدى الوقائم 
وتتفل الندوص الاخرى الخاصة بالوقائم الباقية ‏ او بقع تطبيق قانون 
المقو بات صحيحاً بالنسبة للممو بات 34 وخطاً بالنسبة للءقوبات التأنوية 
التابعة لما 
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صنيف 

6١‏ على ان هناك م بد اخر م ب الالتفات اليه والاخذ به عند 
تطبيق القواعد الا بق الكلام عليها وعوان النقض لا يكون الا عن اجزاء 
المي الني اضرت >صلحة الحسكوم عليه او بمصلحة المدعي المدني عند ما 
يكون الطمن مقبولاً منها فقط 

فاذا طمن الحسكوم عليه وحده في المج وقبل طمنه بسيب مخالفة 
المحسكدة للاجراءات المقررة في القانون وجب ان لا يتمدى النقض الى جزه 

القاذي ببرالته من الهم الاخرى التي لم يطمن فيها( راجعم احكام 
محكلة لبيج ١6‏ ولي وسنة عم 5 سنة بم صحيفة ممم وحكة نقض 
فرنسا في ؟ اغسطس سنة هه دالوز سنة هم جزء + صحيفة و؛ - وه 
ريل سنة ١ه‏ دالوز سنة الحجزء ١‏ صحيفة .46 ) وكذلك اذا طمن المدعي 
بالحق المدني في المج وقبل طينه وجب حصر النّض في جزء المكم 
القاخي فيا امرالنمويضات المدئية حتى ولو تين حكلة التقض والابرام 
هناك وجا من الاوجه المبمة لبطلان الاجرا ان كلها 

اما طعن النيابة الع.ومية فن شأنه ان يجمل محكنة النقض مختصة 
بالنظر ف يكافة الاوجه التي ترفعرا اليها النيابة بير استثاء حتى ولو ترتب على 
طمنها فائدة للمحكوم عليه 

؟٠.”‏ هذاوبماان تحكمة النقض والابرام بحسب احكام القانون 
المصري لا يمكنها ان تنيحث الا في الاوجه التي تقدم لما فالنقض يكون جزم 
ايضاً اذا وجه الطمن في بعض اجزاء المكدون البمض الآخر بح ولو تين 
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ان الاجزاء غير المطعون فبها قدتخللبا نفس البطلان الذيعاب الإزء المطمون 
فيه وذلك لان الاجزاء التي ١‏ يطعن فا قد انتهى امرها وحازت قوة الثيء 

المحسكوم فيه نباي 
والنقض يكون جز ايسا اذا كان الوجه الذي حكم يقبوله خاساً 
بجزء من منطوق المسكم فقط بحيث يتيسر فصل هذا الجزه عن سائر 
الاجزاء بدون ان تمس العو بة الاصلية بشي ءكأأ رف مختص وجه التقض 
بمصاريف الدعوى او بالمقو بات التأ نوية لنابية للعقوبات الاصلية اوبأمر 
حيس المحتكوم عليهم عند ما بأبون دفع الصاريف طبقا للمادة 44 من 
قانون المّوبات فل هذه الاجزاء منالمكم يجوز نقضها وحدها دونان 
تمس المقوبة الاصلية وقد ذكر الملامة فوستين هبلي ( نبذة٠*0+‏ ) جلة 
حالات يجوز فيها تقض المسك كله عند ما يقع البطلان فيتطبيق المقوبات 
ولكن مثل هذا المذهب لا يمكن تطبيقه في مصر لتباين نصوص القانونين 


0” ولو ان الاصل في التقض ان بخحصر في الاجزاء المحسكوم 
بنقضها بناة على طعن صاحب الشأن الا انه يجوز مع ذلك ان يسري مفعول 
هذا النقض في الاجزاء الاخرى لرتبطة مع الاجزاء الاولى برابطة الوحدة 
التي لا انفصام لها ( دالوز ربرتوار نبذة 015 ؟و"١ ٠١‏ وحهء ؟وماحق دالوز 
لبذة ه؛و54؛ - فوستين هبلى 014 نحكمة فرنسا 77 نوشير سنة1/ا4١‏ 
دالوز سئة 77 جزء ١‏ صحيفة 0 ١م‏ مارس سنة 74 دالوز سنة 4/ا جزء 


اول صحيفة م.م محكمة فرنسا 4 اغسطس سنة #م١دالوز‏ سنة 4وجزء ١‏ 
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(184) 
صححيفة 40١‏ )إفاذا حكم مثلاً بتقض بعض اجزاء معيئة من ن السكم المطمون 
فيه وجب تبما لهذا التقض ات يبطل الجزه الخاص بتوزيع المصاريف 
بالكيفية الواردة في المكم المنقوض ( فرنسا ,١‏ اغسطس سنة 7١‏ دالوز 
سنة س7 جزء ١‏ صحيفة 11) 


8٠٠‏ وهناك حالة اخرىيكون النقض فيا جزنيا وي حالة مايطمن 
احد اصحاب الشأن في المسك و يقل به الأخرون - فنيهذه الالة لايمكن 
لحسكمة النقض والابرام ان تنظلر في طلب النقض بالنسبة لمن لم يطمن في 
الحكم لان المكم بالنسبة له يكون قد 1كتسب قوة الثيء الحسكوم فيه 
هايا قلنا ان التق ضيكون في هذه المالة جنا لانه يجمل الحكم نهاما 
بالنسبة لفريق من اصحاب الشآن دون الفريق الآخر 

الحث الثالكث 
في النقض مع الاحالة والنقض بغير احالة » 

.م فك القسانون حالتين لايحكم فيع| ابداً باحالة الدعوى على 

حكة اخرى للنظر فيها من جديد وهاتان اإالتان هما : 
اوله. اذا كان القانون لابماقب على الواقمة وتكون الحمكة قد حك. 
بمقوبة - فني هذه المالة م حكمة التقض والابرام ببراءة متهم 


ثانا :اذا سر لى خطأ في تطبيق نصوص اله ارو اا مر 
اثبائها في في المكم -. وفي هذه الطالة حي محكمة النقض والابرام بنقض 





60091 


2) 

المسكم الطمون فيه فيا تخت بالمقوبة الحسكوم بها نمتحكم هي ني الدعوى 
ينض القانون بدون ان تأمر باحالتها على حكمة اخرى 

وهذه الطريقّة مخالفة للطريقة المتبمة في فرنسا يالف ةكلية ولذا كان 
الرجوع الى اقوال علامما وتطبيقات حاكبا لا يجدي نفماً 

واختصاص محكءة النقض بالمكم قد ينشأ عنه بعض مصاعب في 
العمل لان محكءة النقض والابرام لا مختص في المتيقة بالمكم في الواقمة 
لان الواقعة تبق ثابتة ما اثبتها قاض الموضوع في حكمه والا لو جاز للحسكمة 
لنقض ان تبحث في الواقمة لكان القانون اوجب احالة الدعوى على محكمة 
٠وضوع‏ لتنظر فيها - وعلى هذا فلا يمكن ان يقال ني مسر ما قاله الملامة 
فوستين هبلي في فرسا « انه عند ما بقضي بنقض لمم لصول خط في 
تطبيق نصوص القانون او لالئفة قانون المقوبات يجوز لحاك المننم الحالة 
الها الدعوى ان تنظر فيكافة اجزاء الدعوى » 

اذ ان اختصاص بحكدة النض والابرام قار على النظر في امر تطبيق 
القانون دون ان يتعدى الى موضوع الدعوى - فاذا نين لها ارن محكمة 
الموضوع اخطأت في تطبيق القانون على الواقمةك صار اثباتها في السكم 
( مادة +٠‏ ) وجب عليه ان محكم هي بنفسما بمقنضى القانون ( مادة؟) 
بدون ان تبحث في موضوع الدعوى - لان موضوع الدعوى بق ثابشاً 
بالمالة التي اثبتها قاضي الموضوع في حكمه فلا يجوز لحسكءة النقض والابرام 
مثلاً انتقضي بان الواقمة غير ثابتة على امتهم خلاقاً ا حك به قاضي الموضوع 
في حكمه 
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إفلكف 

هل تبق الواقمة على ما هي عليه بكافة ظاروفها ؛ وهل الظروف الخقفة 
عل الاخص تيق حقا مكتساً لامنحكوم عليه 

الاصل انتب قكذاك لازظروف الواقمة جزء منها وداخلة في تقديرها 
بمعرفة قاذي الموضوع - على ا نكثيراً من الاحكام الناقضة يسبب حصول 
خط في تطبيق نصوص القانون يكون مبنياً على خطأً تطبيق نصوص المادة 
+وم # ولا يمل انمحكءة النقض والابرام عند ما ترفهلها النابة العمومية 
طلب لش جك فقي بتزية الى الس به ماده الرأفة ان تقضي بأن 
الدعوى ليس فبها بالمرة ظروف تستوجب الرأنة بالحسكوم عاية 

ون الم أذ كاث خطأ اتطيق توص التانوق نت نج عن الخطأ في 
وصف الواقمة المتبرة انها ثابتة وكان وصفها المديد الذي وصفتها به محكمة 
النتقض والابرام أبى بطبيعته استعال الشفمّة الني اخذ بها قاضي الموضوع 
او يأبى عذرالمتهم المذر الذي يفرضه القانون ؟ 

من الصعب ايجاد حل قانوني ذا الؤال - وهذا دليل على ان 
القانون جاء ناقصاً فها يختص بهذه المكلة 


” وبديهي انه في المالة الاولى ( وهي حالة ما اذا كانت الواقمة 
لا يعاقب عليها القانون ) لا تحكم محكمة النقض باحالة الوضوع على محكمة 
استثثافية اخرى لان الاحالة هنا لا ممنىلها ما دام ان تحكمة النق ضحكت 
بان الدعوى ابس لما موضوع بالكلية وحكنها في هذا الصدد لا بره 
على انه من المستتكر عملا ان تختص محكة ادنى مرتبة من محكة النقض 
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والابرام وخاضمة لسلطتها ومراقبتها بالمصادقة على احكامها وقراراتها مصادقة 
هي عنها في غنيان 
ويكون الاء ركذلك - أي يكون الحم بالنض بغير احالة - في جبيع 
الاحوال التي يتعدم فها «وطوع الدعوى والامر ظاهر لا يحتاج الى 
استدلال ني القضاء اللصري عند ما يكون 0 المنتوض صادرا بالمتوبة 
ذلك لانه في هذم الاحوال يمكن ان يقال انه حصل لى خلأ في تطبيق 
نصوص القانون ومعلوم ان محكة النتض لا ان تصحح ا المطأ بنير حاجة الى 
احالة فلتفرض مثلاً ان قاضي الموضوع رفض خطأ دفماً مقدماً لا طلب 
فيه ال بعدم اختصاصه بطر بَة مطلقة او الحكم بسقوط الدعوى العمومية 
اوالحكم بعدم جوازسماع الدعوى لسبق نظرها والفصل فيا - فبرفضه 
الاخدذ الدفم المقدم له يكون قد خالف 0 »ن المبادي" النظامية ويترت 
على هذه الخفالفة بطلان حكنه بطلاناً مها وسيب البطلان مبني على 
تطبيق الحكة احكام قانون العو بات على واقعة ما كان يلبيي للها ان تطبقها 
عاييا - وكنة النقض لما ان تثبت وقوع هذا الامرثم نز يل الضرر الذي 
نشأعنه بتقضهأ المنكم نقضاً من غير حاجة الى احالة '"' 


1ه اما اذا كانت مخالفات القانون قد ترتب عليها تبرئة المنهم 
فالمكم يتغير لانه لا يمكن ان يقال في هذه المالة ان الايد المقوبات قد 


)١(‏ فرنسا ١٠6‏ وليه سنة 45 دالوز سنة 8 جزء ١‏ صحيفة 56107 - و بلحيكا 
7 وليه سنة 4 باؤكرريزي سنة 8/ جزء ١‏ صحيفة م 
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حصل تطبيقه خطأ حيث انه لم يطبق بالكلية - فالبطلات هنا يسود 
ويتغلب على امر خطأ التطبيق الذيكان يموز لحكة النقض ان تصححه 
تحنم 06 على محكة النقض ان تحي بنقض الأسكم المطمون فيه وباحالة 
الدعوى على حكمة اخرى للنظر والفصل في موضوعها هثال ذلك اننحكم 
الحكمة الاستثنافية خطأً وخالفةً للقانوت. يقبول الدفع القدم للا بدم 
اختصاصما بطريقة مطلقة او بسبق النظر في الدعوى واللفصل فها نماي 
او بسقوط الدعوىالء.ومية ني هذه الاحوال تحكر المحمك.ة بالنقض وباحالة 
الدعوى على محكمة اخرى لتنصل في موضوعها 

وقد ذكر العلامة فوستين هبي فارقاً آخر فتّال ( راجم نبذقه0؛) 5 
« يجي على ممحكمة النقض والابرام حتى ولوثيت لها ان الواقمة لاتمد 
جناية ولا جنحة ان تحكم بالاحالة اذاكان الحكم اللفوش صادراً عن 
استثثاف لم ينحنم امره - و يعتبر الاستثئاف انهل ينم امره اذاكان لمكم 
الابتدائّقد حكم بتأيده ذلك لان حكمعكمة النقض لاينقض الا م 
الحمكمة الاستثنافية الصادر بالتأييد بدون ان يمس لمكم الابتدائي وبدون 
ان يمس الاستثناف المرفوع وما دام ان لمكم الابتدائي والاستثناف باقيان 
م يسع التقض فيجب ان تفصل فيعا تحكمة من المحاى الاستثنافية 

«ويكون الامر بمكس ذلك اذا كان الحمكم الابتدائي الذي قغى بان 
الواقمة لا يعاقب عليها القانون قد حكم بالغالئه لان المسكم الاستتثافي الذي 
يقضي بالالناء حدم الاستثئاف ويعدم المكم الابتدافي و بذلك يتسر 
لحكمة النقض ان تحكم بالنتقض بدون احالة ٠.٠‏ » 

"/ 
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وانا ترى انه لا وجه لهذا التفر يق الذي ذهب اليه العلاءمة فوستين 
هبلي لانه عند ما تحكم محكمة اول درجة بان الفءل لا يعاقب عليه القانون 
ونستأ نف النيابة حكمها فان استثشافها يكون الغرض منه اعتبار الواقمة معاقاً 
علها فاذا رأت ممحككدة ثاني درجة ما رأته حكة اول درجة ورفضت 
الاستثئاف المرفوع من النيابة ثم جاءت عكة النقض ورأت اث الواقمة 
يعاقب عليها القانون 8 بالنتقض فا وجه الاحالة على حكنة اخرى 
مادامت هي مكلفة بتطبيق القانون - وبالمكس نفرض ان حكم محكمة 
اول درجة برأ النهم لاعتباره الواقعة خير معاقب عليها قانوا وجاء حك محك.ة 
ثاني درجة مالفا له وممتبراً الواقمة معاقباً عيبا ثم تراى بعد ذلك لمحكمة 
النقض ان محكمة ثاني درجة قد اخطأت وان حك حكمة اول درجة هو 
المصيب فقّضت بالفاء الحكم الاستثنافي فا معنى احالة الدعوى على محك.ة 
استثافية للحكم فيا مرة اخرى ما دام ان تحكمة النقض رأت ان الواقمة 
لايماقب عليها قانونً وانه بحس بحسب احكام 9 ا"افترة (٠‏ ٠ن‏ قانونحقيق 
النايات المصري ) يتمين على تحكدة النقض والابرام في هذه المالة ان 
0 م براءة امتهم » 

"٠‏ ولا احالة ايضا اذا حكمت محكمة النتقض والابرا ام بأندعوى 
النيابة العمومي ةكانت في الاصل غير مقبولة'''او حكمت بان 0 العمومية 
ترفع بطريقة قانونية امام امحآم الجدائية '" اوانه عند ما يطمن امامهافي 


4498 ص‎ ١ مارس سنة 58 بازكر يزي سنة 58 جرء‎ ١0 بلحبكا‎ )١( 
78 في المجموعة جزء‎ ٠١ مارس سنة‎ 7*٠ بلجبكا‎ )5( 
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حكم استثثاني صدر ممدلاً سكم ابتدائي قاض بالبراءة تقضي هي ,أن 
استثئاف النيابة العسوميةكان غير مقبول شكال "" 
ومن يمعن النظر يجد ان اللالة الاخيرة عبارة عن اعتداء النابة على 
مبدأ وجوب احترام الاحكام الهاية 


4” وهناك حالات اخرى صل فا النقض بغير احالة وبطريق 
الحذف - بأنتحذف محكمة النتقض من منطوق المتكم الاجزاء الني فى 
بها بغير حق مثل المزه الذي تجاوزت فيه محكمة الموضوع حد السلطة المؤوله 
لما قانونً والمزء الذي قضت فيه المتكمة بطلبات لم يطليها الحصوممنها والمزء 
الذي قضت فيه بمقو بات ثأنوية في غير الا وال المنصوص عليها في القانون 
كالمكم بمساملة المحكوم عليه بالتطبيق ليادة 4 او بالزامه بالصاريف 
بالتضامن مع غيره في غير الاحوال التي اوجبها القانون '" - فني هذه 
الاحوال يسهل ازالة البطلان وتصحبح الخطأ من غير حاجة الى احالة خصوصاً 
وان الاحالة ني مثل هذه الاحوال لا تجدي نفماً مأ دام ان الامر الذي كان 
متنازعا فيه قد فصات فيه حكمة النقض والابرام بطريقة نهائية 

"٠‏ وليلاحظ ان تجاوز محكمة الموضوع حد السلطة الخولة لما 
عند ما ينشأعنه بطلان التكم لا يجيز د المذف » اذاكان ذلك التجاوز 
واقنا في تقدير المتوبة المحكوم بها -كأن يحكم قاضي الموضوع بمقوبة 


(1) بلجيكا 6 يناير سنة 80 عموعة سئة 88 جزء ١‏ صحميفة ٠١4‏ 
(؟) فوستين هيلي ليذة 16م 
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(فتطف 

تزيد على المد الاقصى المترر في القانون اوكأن يحكم بتشديد العقوبة 
المحكوم بها في حالة استثئاف المسكم من قبل المحكوم عليه وحده دون 
النيابة العمومية فني هذه الاحوال تعتبر محكمة الموضوع انها اخطأت في 
تطبيق نصوص القانون و تتم غلى عكة النقض ازالة هذا الخطأ وتصحيحه 
وقد يذهب بمضهم ني هذا الصدد المذهب الآآني فيقول : « مماوم ان كل 
ماحكم به قاضي الموضوع في وقائع الدعوى يجب انه يب قم هو بلا تغبير 
ولا تبديل كه باكثر من المد الاقصى دليل على ان قصده الحم 
بالاقل بأقصى المقوبة وهذا امر جائز له بلا تزاع ‏ وكذلك حكله بتشديد 
المتوبة دليل على ان قصده بالاقل ابقاءالمقوبة الحسكوم ببسا من حكلة 
اول درجةعلى حالتها وهذا اهر جائز له ايضأ بغير شك فاذا ساءنابذاكوجب 
على حكة النقض ان تحكم بالحد الاقصى في المالة الاولى ويما حكم به 
قضاة اول درجة في الالة الثانية » 

الاان هذا المذهب غير صحيح ولا ثيء يوجب على محكمة التقض 
والابرام مراعاته لانه ما دام قد ثبت ان قاضي الموضوع قد اخطأ في تقدير 
المقوبة وقد قضى بابطال حكمه في هذا الامر فم يبق امام محكمة النقض 
الا ان تقدر هي بنفسها المقوبة الواجب المكم ما الات تقدير قضاة 
الموضوع خطارة الواقمة ومطابقتها بنصوص قانون المتوباتكان خطاً محا 
وحيث ان محكمة النقض والابرام المصرية قد اصبحت صاحبة الامر 
المطلق في تقدير المقوبة فيجب علبها اذن ان تقدرها التقدير الذي تشاءه 
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2025 
متراوحةً في ذلك بين المدين الادنى والاقصى ”© 


تب الاحالة في جميع الاحوال التي يكون النقض فيها مبيا 
على وجه من الاوجه الببة لبطلان الاجراات او الحكم وإككن من 
المستثنيات التي ذكرنا انفاً 

والاحالة تركافة اجزاء الدعوى اذاكان النقضكلي وتخص جز المكم 
المنقوض ققط اذا كان النقض جزم فدائرة اختصاص الحسكمة التي احيل 
الها نظر الدعوى "تحدد اذن بحكم محكمة النقض والابرام الصادر بالاحالة 
ولسكن لما يحكم باحالة جزء من اجزاء التهمة اوباحالة انب كلباعل عكة 
اخرى للنظر فيا من جديد فيرجع الخصومكلوم بالنسبة لاتهمة المحسكوم 
بثقضها الى حانتههم الاصلية الت يكانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض ‏ 
وليلاحظ هنا 16 سبق القول بان النقض الصادر بناة على طمن الحكوم عليه 
لا يحبي التهم التي حكم ببراءته منها  ''‏ وكذلك لايحبي الاستثئاف الذي 
كان مرفوعاً من النيابة الممومية بطلب تشديد المقوبة التي قضى بها حكم 
حكة اول درجة ول يقبل ”*" 

لانه يلزم لاحياء هذا الاستثئاف ان يتقدم طمنعن هذا الحكممن 
قبل النيابة العمومية نفسها 

والاصل ان تحل المكلة الني احيلت الها الدعوى عرد الحكة لني 

(1) نقض مصر * دسمير سئة 93 صحيفة 40/6 


0) راجل بروكسل ه مايوسنة 4 في المجموعة القضائية جزء ”8 صحيفة 8١/ا‏ 
وراجع ايضاً اقوال العلماء السايق الاستشهاد بهم () فرنسا ؟١‏ أكتوبر سنة 6و 
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اصدرت الحكم امنقوض مجميع اختصاصاتها وما لما وما علمها”" 

وكذلك الخصوم انفسهم ببق لهم امام محكة الاحالة نفس الوق 
التيكانت لهم امام محكمة الموضوع الاولى 

فيجوز لامتهم مثلاً ان بقدم ماشاء من المسائل الفرعية اومن المسائل 
المائعة من سماع الدعوى وسار اوجه الدفم الاخرى وات سك بأوجه 
البطلان الذي يعيب الاجراات ولولم يسبق له السك بهذه الاوجه امام 
محكمة الموضوع قبل صدور الحكم المنقوض - الا انه انكان سبق له 
السك بهذه الاوجه وصدر كم ُ خاي تخذها التهممن اسباب التقض 
كان الحسكم الصادر بشأنها نما ا وحائر لقوة الشيء املك ف 5 

وللستهم ايض أن يدقع بعدم اختصاص الحك.ة التي احيلت الها 
الدعوى انكانت هذه الحكمة غير مختصة بالنسبة لنوع القضية واهميتها وله 
ان يدفم كذلك بعدم اختصاسما بالنسبة لشخصه اذا كان غير خاضع لامانون 
الاهيكأنكات منتمياً لدولة اجنية مرتبطة مع المكومة المديوية 
برابطة المعاهدات 

ولكن ليس له ان يدفم بعدم اختصاص محكمة الاحالة بالنسبة لحل 
اركاب الجر يمة لان قواعد 0 التي من هذا القبيل لا نؤثر في 
هذه المادة لان محكمة الاحالة انما تست.د حق النظر في الدعوى من 7 
تحكمة النقض والابرام صاحبة الامر المطاق في الاحالة 


(1) فراسا 1 يوليه سنة 44 دالوزسئة 0ه جزء ١‏ صحيفة 1١‏ 
(؟) فرنسا لال ستمير سنة 78 جزء 7١‏ صميفة 6٠م‏ 
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ناطفق 
فانكان حكم محكمة النتقض والابرام لم يحدد وظيفة وتمل تحكمة 
الاحالة - بأنكان النقض كاملا وعاء) اجزاء المي المنقوض كانت هذه 
الحكمة مطلقة في عملبا غير مقيدة بشيء ما واعتبر المسكم المنقو ضكأن لم 
يكن ووجب الشروع في الدعوى من النقطة الني بلي استثناى النيابة الع.ومية 
اواستئئاف الحكوم عليه او استثئاف المدعي المدني 
فانكان المحكوم عليه هو الستأنف وحده حرم على بحكمة الاحالة 
تشديد المقوبة السابق الحكم بها عليه من تحكمة اول درجة - وانكان 
مدعي المدني هو المستأنف وحده تعذر عليه مس المتكم الابتدائي من 
جمة المقوبة الجنائية ‏ وانكانت النيابة ال.ومية هي المستأنفة كان لحكءة 
الاحالة انتنظر في الدعوى بحذافيرها <تى ما خصمنها بالتعويضات امدنية 
لان استثئاف النيابة قد بؤدي الى اثبات ان الهم ليس مركب المريمة واذا 
ثنت ذلك وجب عدلة اعفاؤه من دفم التعويضات المدنية - اما ان كان 
استئنافبا قاصر على قسمم من اقسام النبمة اقتصر بحث محكمة الاحالة في 
هذا القسم وحده دون سواه 5 انكان استئئناف احد الأصوم سبق 
رفضته الحكمة الاستثافية في حكمبا المنقوض وم يطم ر: هذا الحصم في 
الك م بطريق النقض والابرام او طعرنى ورفض 3 فلا يترتب 
على ا م بعد الطعن فيه م ن الحصوم الآخرين ن احياء اشتئناف 
اليم الاول ب المكم بالنسبة له اصبح حائزا قوة الثيه الحكوم فيه 
اناب وعلى هذا المبداً قال الملامة فوستين هبلي ( جزء م صحيفة ١م.)‏ 
وحكدت محكمة : تقض وابرام فرنسا (©1 أكتو بر سئة وهم ١دالوز‏ سنة .٠ه‏ 
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جزء اصحيفة 400) بأنه اذا طمن اللحكوم عليه وحده في الحكم وقبل طمنه 
فلا يجوز للمحكمة التي احيل الها الحسكم في الدعوى هن جديد ان تنظر 
من نفسها في الاستثثاف الذيكان مرفوعاً من النيابة العدومية امام محكمة 
الموضوع الاولى بطلب تشديد المقوبة على الممحكوم عليه مادام ان الحكم 
لمنقوض سبق فصل في استثنافها ول ينض بسبب خطأه في التطبيق عن 
هذا الامر ١‏ 
ولكنلا يمكن ان يقال «انه فيجميع الاحوال التي يحكم فيها.بالتقض 
بناة على طلب المحكوم عليه وحده » يتمذر عل ممحكية الاحالة تشديد 
المقوبة المحكوم بها في المسكم المنقوض اذ ان محكمة الاحالة يجوز لا 
ذلك اذا كانت النيابة الممومية سبق طلبت التشديد وم يرفض طلبها'"' 
اما اذا رفض طلا في المسكم الذي قضى بنقضه بناة على طلب الميحكوم 
عليه وحده فيتعذر على محكة الاحالة تشديد المقاب”"" 
نم ان طمن المحكوم عليه لا يمكن ان يترتب عليه تجريج مركزه الا 
ان هذا التحريج قديكوت. تتيجة الاجراات الجديدة التي تتبع انض ٠‏ 
فالتشديد ليس نتيجة الطمن وانما هو نتيجة اعادة النظر في الدعوى التي طلبها 
نفس المحسكوم عليه ومعلوم ان القانون بالندبة لاعادة النظر لم يقيد محكمة 
الاحالة بشيء ل بقيد به محكمة الموضوع الاولى ‏ وجاءع القول في هذا 
)١(‏ فرنسا 5 دسمير سنة 8" دالوز سنة 14 جزء ١‏ ص "5٠‏ -- و3507 مابو 


سنة ,/١‏ و18 يوليه سلة 1894 دالوز سنة 1888 جزء ١‏ ص 7١‏ 
(9) فرنسا سنة 1896 دالوزستة 46 جزء ١‏ ص 56م 
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المبدأ هو اولاً ان المحمتكوم عليه لايمكنه ان تمسسك بوجه نقض يقرتب عليه 
حتماً تشديد المقوبة امحكوم بها عليه وذلك لفقدان صالمه في القسك به 
وكذلك لا يجوز لحمكمة النقض والابرام ان تقبل منه السك بمثل هذا 
الوجه (كالوجه المبني على ان القناضي اهمل اعتباره عائد او اهمل المسكم 
بوضعه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى او المي عليه بعقوبات اخرى هن 
هذا القبيل ) ثانياً ان نض الصادر بناء على طمن المحكوم عليه لا يكن 
ان يترتب عليه تحريح مركزه امام محكمة الاحالة اكثر ما كان امام محك.ة 
الموضوع الاولى 

ومركز المحكوم عليه ما قلنا انف قد يكون امام تحكءة الاحالة احسسن 
ما كان امام تحكنة الموضوع الاولى اذ كانت هذه ا حسكلة سبقت فرفضت 
الاستثثاف المرفوع من النيابة ول يتقدم منها طمن في حكها فني هذه 
المالةكان يجوز لحكة الموضوع الاستثنافية قن سدور حكنها ان تكدة 
المقاب على المحكوم عليه اما محكمة الاحالة فلا يجوز لا ذلك الآن وان 
شددث عد تشديدها غالفا ارمة الاحكام الانتهائة 


7 ككر العلامة فوستين هيلي ( في النبذة 4.٠‏ من المزه 
الثامن ) د انث الاحالة بسب بطلان العقوبة الاصلية تستلزم احالة طب 
التعويضات ايض على يحكة الموضوع الحال اليها نظر الدعوى» وعلى حسب 
النانون الفرنساوي تك تحكمة الننض بالاحالة حت ني حالة وقوع خطرٍ 
في تطبيق القانون - اما في مصر فالامر بخلاف ذلك لات المكم 


ليان 
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بالتعويضات مستقل تمام الاستقلال عن صفة الفمل المنائّة وغير مرتبط 
بها ولاايكون كذلك الا اذاكان النقضمباياً على وجود وجه من الاوجه 
المهمة للبطلان التي يقرتب عليها الك بالنقض وبالاحالة في ان واحد فني 
هذه المالة يجوز لقاضي الموضوع الذي احيل اليه نظر الدعوى ان يقضي 
بان التهمة غير ثابتة فاذا قضى بذلك ١ه‏ ننفت حتماً التعويضات لان وجود 
الضره رالذي ي يفبنيعليه الحم عيضا فيات م 000 الواقعة 

اثياناً او نفياً فان ثبتت ثبت وان التفت نتنى تبعا لحا 


9” قضت المادة ٠١‏ من قانونف تحقيق المنايات المعدلة 
ل 0١‏ رجب سنة 181 الموافق 74 بنايرسنة هوم بان محكمة 
النقض والابرام م « تحيل الدعوى على محكمة ابتدائة اخرى اذا كان سبق 
الحكم فيها نايا مر احدى الحكم الاتدائة ئة والا فتحيلها على محكة 
الاستثثاف فتحكم فيها 5-9 جديدا ببيئة غير الهيئة الايلى » 

فاذا احالت تحكمة النقض والابرام الدعوى خطأً على نفس المحكمة 
التي وقع منها البطلان تعذر على هذه ا حسكمة النظر في الدعوى - حتى 
اله لا يجوز لحسكمة النقض ان محيل اليها الدعوى لتحكم فيها من جديد 
بهيئة غير الميئة الاوللى لها ذلك بالنسبة لحسكمة الاستثئاف ( وذلكلانه 
لابوجدبمصر الامحكمة استثناف واحدة فقّط اما الحا 1 الابتداية فكثيرة) 

على انه يجوز لحسكمة النقض والابرام ان تمدل قرارها فتمين محك.ة 
اخرى لنظر الدعوى اذا وقع غلط « في منطوق حكمها في جزءه اللاس 
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)2 
بتعبين الحكمة او وجد سبب آخريستازم هذا التعديل وهذا امر اداري 
قد توجبه بعض ظروف لاعلاقة لا بموضوع الدعوى''"» 

5 وما مراد القانوت منقوله « ببيئة غير الحيئة الاولى » ؟ 
قضت الادة ١‏ من لانحة ترتيب الام الاهلية المعدلة بانه يجوز ان 
يكون بين الخمسة قضاة الذين تركب منهم محكمة النقض والابرام واحد 
ممن سبق له المشاركة في الحسكم المطمون فيه ول ينص القانون بمثل هذا 
النص بالنسبة لحسكمة الاحالة ‏ فتوله اذاه ببيئة غير الميئة الاولى» دليل 
على انه اراد الت تتغير الهيثة برمتها تغبيرا كلياً فاذا اشترك احد القضاة 
الذين اصدروا المسكم الاول في حكم محكمة الاحالة كان المبسكم باطلاً 
بطلانً مهماً 

والمنايات في مصر على نوعين جنايات كبرى تنظارها محكمة ثاني 
درجة ببيئة مؤلفة من خمسة قضاة وجنايات صذرى تنظرها هيئة مؤلفة 
منثلاثة فقط فيازم اذن ان تكونهيئة الحسكمة الحالة ليها الدعوى مؤلفة 
بحسب ما يقتضيه نوع المناية بعد التقض ويجوز للمتهم ان تمسك بوجه 
محاكته امام هيثة مركبة من خخسة قضاة اذاكان نوع جنايته يقضي بوجوب 
محاكته امام هيثة مركبة من ثلاثة فقط حتى ولوكانت الهيئة الؤلفة من 
خخسة قضاة لم محكم عليه بمقوبة ازيد من المقوبة التي كان لليئة المؤئفة 
من ثلائة ان محكم بها ( راجم النبذة ٠60‏ ) 


(1) راجع فوستين هيلي نبذة 4055 - ودالوز فيكلة نقض وابرام نبذة 
17 فقرة * 
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2 
الحث الرابع 


في الحكم بالمصاريف في دعوى النقض 

” ليس في القانون نص يبين على تن من الخصوم تكوت 
مصاررف دعوى النقّض الا ان مر: العدالة ان يطبق هنا المبدا العام 
القاضي بان المصاريف تكون على من خسر دعواه فتكون اذ على طالب 
النقض اذا حكم برفض الطمن القدم منه او بعدم قبوله امااذا حكان 
الطمن مقدماً من النيابة العمومية وحكم برفضه فتلزم المسكومة بمصاريف 
الدعوى وتلزم بها ايضأ اذا حكم بقبول الطمنالمقدم من الحسكوم عليه في 
جزء من اجزاله فمّط وذلك لان قبول الطعن في جزء من اجزاله دليل على 
وجود بطلان او خط في التطبيق وقع من انتدتهم المسكومة للقيام بوظيفة 
القضاء والعدالةتأنى ان يزم امحسكوم عليه بمصاريف اصلاح هذا المأ 
او ازالة هذا البطلان 

وتلزم الحسكومة ايضا بالمصاريف اذاكان الطمن+رفوعاً من ال حسكوم 
عليه عن حكم قاض عليه بالاعدام ثم حكمت محكلة النقض والابرامبرفض 
الطمن المقدم منه'"' 

اذا قبلت محكمة التقض والابرام الطمن المقدم مرن احد الطاليين 
ورفضت الطعن المقدم من الآخر فل يجب ان يلزم من رفض طعنه 


(1) محكمة نقض مصر ٠١‏ فيراير سنة 18984 جريدة القضاءسئة إولى صحيفة 745 
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مضق 

بالمصاري فكلبا مثل ما بلزم الحسكوم عليه كل المصاريف عندما يكم 
عليه هو ويرا من انهم معه' ؟ 

من رأينا اله يجب ان يطبق هنا مبداً وجوب توزيع اللصاريف على 
المصوم ججيماً فن خسر دعواه الزم بالمصاريف التي استلزمتها دعواه فقط 
ومن حكسب دعواه الزمت المسكومة بالمصاريف الخاصة بهذهالدعوى 
دون سواها 

وحالتنا هذه ليست مشايهة تماماً اله المثلالتقدم لان الحكومعليه 
الذي يظبر انه هو مركب امإريم ةكان السبب الوحيد الذي اوجب عمل 
كافة التحريات والتحقيقات التي قصد بها ضبط الجاني وحاكته ومعاقبته 
على ما -جنته يداه فبو اذا املزم عدلاً بان تحملكافة المصاريف التي صرفت 
لهذا الغرض اما الحسكوم عليه الذي يطلب النقض ويخسر دعواه فم يكن 
السبب الذي مل السكوم عليه الآخر علي الطمن بطريق التق ضفي المكم 
الصادر عليه بالعقوبة ولذا لا يذبئي ان يلزم بمصاريف دعوى هو اجني 
عنها بالمرة 


1 وكذلك لا يمكن ان يطبق هنا مبدأ التضامن الذي نصت 
عليه المادة 4+ من قانون العموبات ما دام ات قانون تحقيق المنليات ل 
.ينص على وجوب تطبيقه في دعاوي النققض بنص صريح 

وذلك لان التضامن ليس هو الاصل في المعاملات وانما هو استشاد 
جاء على خلاف الاصل وإذا لايمكن الأسكم به في المواد المنائة الا اذا 
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إفقارفق 
نص القانون بذلك بنصصريح اما حكم المادة ٠4‏ فقد جاء قاصرا على 
0 المحسكوم عليهم بالعقوبة يسبب ارتكابهم جناية او جنحة واحدة ٠.١‏ » 
وليس في القانون نص آخر بأمر بسريان احكام هذه المادة على الحسكوم 


عليهم بمصاريف الطمن المقدم منهم عن الحتكم الالستثنافي الذي بقضى عليهم 
بالعقاب”" 


511 هل يجوز قانوتا الحكم بابس لتحصيل مصاريف دعوى 
النتقض من شير .دعواة؟ ْ 

لا نظن ذلك جائزا ‏ لان المبس وسيلة من وسائل الاحكراه 
اتخذها القانون لامكان تحصيل اللمصاريف التي تصرف عند ضبط الوقائ 
ومحاكة الموره مين على الافمال التي يمتبرها القانون انها جرائم معاقب عليبا 
اما طالب النقض فل بأْتٍ امرمتكر لانه بطمنه في الأتكم الصادر عليه 
بالعتوبة لم يستعمل الا الق الذي شرعه له نفس القانون 

نم ان المادة م» من قانون المقوبات التي قضت بانه يلزم ان يكون 
الحسكم مشتملاً ايض على الحكم بمدة المبس ذحكرت في الباب الاول 
حت عنوان « ضوابط عمومية » الا ان نفس هذه المادة اشترطت انف 
كون المسكم صادرا بالعقوبة ونوه فيها عن « الثرامات » وهذا دليلعل 
ان المقصود هنا انما هو الكم القاضي في موضوع الدعوي الاصلية ‏ 


)١(‏ محكمة بلجكا في © ابريل سئة مم١‏ راجع البازكريزي سنة 0م صميفة 
- اكتاب شيفين عرة لونم 
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صذرف 

م ان المادة 4؛ التي ببنت مدة اليس ونوعت مقدارها بحسب ما اذا 
كانت الواقعة جناية او جنحة او مخالفة اي بمراعاة درجة جسامة وخطارة 
الفمل كرت في الباب الثالث تحت عنوان « المقوبات التي يحكم بها في 
مواد المنح والخائفات » وبديهي ان الامن بطريق النقض لا يمكن ان 
يترتب عليه عموبة ما لانه حق من الوق التي شرعها القانون واجاز استم الما 

8 اذاكات لا يجوز لحمكمة النقض والابرام الزام طالب 
النقض بمصاريف دعوي النقض عند الحسكم بقبولما فن ياب اولى لا 
يجوز للمحكمة الاستثثافية التي احيل اليها نظر الدعوي بعد النقض وحكمت 
بالمقوبة على امتهم ان تلزمه بمصاريف دعوى النقض السابق الحكم فيا 


( محكة فرنسا ‏ 04 يوليه سنة 5م - دالوزسنة هم جزء ١‏ صميفة 04 


مممحت,_ يعمو 


1 0 
ابالثامر. 
ف ني طرق الطمن.في احكام محكلة التقض والا برام 
اذكانت هناك احكام لما حمَيقة قوة الشيء المحكوم فيه 
تمان كانت هي احكام محكلة النقض والابرام لان احكاءها لا تقبل الطمن 
مطل ولا يمك نان يعتورها انض ولا الالفاء الا في بعض حالات استثنائبة 
نادرة اجاز فبها القانون طلب اعادة النظر في الدعوى 


0001 


مهارق 

وحكنة حرمان الطمن في احكام محكلة النقض والابرام انما هبي جمل 
حد محدود للمرافمات الَضائة لان اذا اجيز الطمن فيا <كامحكمة التقض 
والابرام لتساست المرافمات بير نهاية ولبقيت لحاكة قاغمة ماشاء الهم 
لانهما يجوز ان يكون حكم حكمة النقض الاول قابلا للطمنكذاك يجوز 
ان يكون حكربا الثاني كذاك فيطدن فيه امتهم ثم يطمن في حكرا الثالث 
والرابع وعكذا فتأبد الحصومة وتدور المحاكة بنير اتتباه 

فأوجه البطلان الذي يسيب اذن احكام حكلة التقض والابرام ‏ ان 
وجد فيا بطلان ‏ ليس لا في القانون حك مطلتاً ولايترتب عليها شيء قطماً 

فاذا تألفت محكلة النتقض والابرام تا ليفا غير قانوني مثلاً اوكانت 
جلساتها غير علنية اوخلت احكامهامنالاسباب او مخللبا بطلازما فلايسم 
محكة اننقض والابرام ان تمدّل حكدبا ولا ان تحوره ولا ان تمدل عنه 
الى سواه 

وقد راعى الشارع في ذلك كون محكمة النقض والا برام التي همي اعلى 
سلطة قضائّة موجودة انما انشئت لاصلاح خطأ الحا الاخرى وازالة 
ما يتطرق الى! حكامها منالميوب وانحكدة يكونهذا شأنها وهذا سلطائها 
لا يمن ان تخالف هي نصوص ااقانون او تخطى' في تطبيق احكامه 


0٠‏ ويكون الامر كذاك ايضَأّ عند ما تختص محكة النقض 


والابرام ب| لمم فياصل الدعوى بعد قبولها الطعن فيالمرة الثانية فد قضت 
الفمرة الثانية من المادة +5 بانه' اذا حصل الطمن مرة ثانية امام محكنة 
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احرف 
النقض والابرام في القضية عينها وقبل هذا الطمن فحكم الحكمة في اصل 
الدعوى « حكاً اتهائاً ع فلايجوز اذن الطمن مرة ثلثة في الاحكام 
بطر يق انمض والابرام 


الا ان لحكمة النقض والابرام مثلما لسائر الحام الاخرى 
اطق في ان تصحح الاغلاط المادية التي تقع في احكامها وهذا الامر 
متفق عليه في العلم والعممل 
مثال ذلك ان تحكم محكسة النقض والابرام بعدم قبول الطمن 
المقدم لها بناء على حكونه تقدم بعد الميعاد القانوني ثم بعد ذلك يتبين لما 
خطأها بسبب وقوع غلط فيتاريخ صورة لمتكم الرسمية او في تاريخ الشبادة 
المستخرجة من دفتر قيد الطعن في الاحكام بطريق النقّض والابرام فعندما 
يتين لما خطأها يجب عليها ان تعدل عن حكها القاضي + بعدم قبول الطمن 
وان تعيد النظر في الطمن وكذلك الامر اذا اثبتت المحكمة خطاً منازل 
كل طالبي النتقض عن الطمن المقدم منهم ويكون واحد منهم او ككثر لم 
يقرر بالتنازل عن طمنه”"" فني هذه المالة يتمين على تحكمة النقض انف 
تفصر ائبات التعازل على من ننازل حقيقة وان تنظ في امر الطمن القدمٍ 
من المتبمين الاخرين - ومن هذا القبيل ايضاً اذا حكمت الحمكمة خطاءً 
بالنقض لصالم اشخاص ل يتقدم منهم طمن بالكلية او نسبت خطاةً 
لاحد المتبمين اسباب نض قدمها غيره او خلطت في منطوق حكهأ ين 
(1) بلجبكا 7 مايوسنة ١ه‏ بازكريزي سئة 51 
8 
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جيرف 

اسماء طالبي التقضن وكان ‏ صلب الحكم ينني ها ورد ف النطوق فل 
هذه" الاغلاط يمكن تصحيحها اما يناه على طلب اصعاب الشأن واماامن 
تلقاء نفس الحكمة ( راجع بهذا امعنى مرافعة المسيو لوكلير الافوكاتو 
العموبي - محكمة بلجيكا ٠‏ اغسطس سنة وههم١‏ بأزك ريزىسنة مه جزء ١‏ 
ماسم ا 0 

' الاان مثل هذا النصحيح لآ يكون الا عن الاغلاط المادية 
ليس الا( تحكمة بلجيكا م يناير سنة م بأوكرريزي سنة سم جزء ١‏ صن4١)‏ 


مج ت الكتاب الاول 6د 
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و أقمأواره 


685117 /االانا ممملاهمم 


ع00081) رم مدتواة 


تارف 


مي ني اختصاصات محكمة النقض والابرام الاستثاية دم 
وني 
طلب اعادة النظر في الدعاوي المنائية ب 
القم الاول 
في اختصاص محكمة النقض والابرام بالنظر والفصل في اصل الدعوى 
99" قضت المادة 77١‏ من قانوت تحقيقن الجنايات في الفقرة 


الثانية منها بأنه د اذا حصل الطمن مرة ثانية امام محكمة النقض والابرام في 
القضية عينها وقبل هذا الطمن فتحكم الحكمة في اصل الدعوى حدكماً 


التهائاً »..٠‏ 
فيازم اذن توفر شرطين لتختص محكسة النقض والابرام بالنظر في 
اصل الدعوى : 1 


اولاً ‏ ان يكون هناك حكمان استثنافيان تحكوم بنقضعا 
ثانا ان يصدرهذان الكمان في اصل الدعوى وان تكون الدعوى 
واحدة فيهما 
ولا يشترط ان يكون البطلات الذي اتخذ سبباً تقض احدهها هو 
هو الذي اتخذ سيا تقض الآخر اذ يجوز ان تكون الاسباب التي بني 
عليها تقض المكم الثاني مبايئة للاسباب الني ,ني عليها نقض المحكم 
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2" 

الاول «الشرط المهم في القضاء المصري ان يبنى النقض في الحكمين 
على وجه من:الاوجه. المهمة البطلان الانجرآات او الحسكم . لانه اذا كان 
انقض الاول مبئيا مثلاً على الت الواقمة لا يعاقب عليها القانون او على 
حصول خطأ في تطبيق القإنون فلا يكون هنالك وجه للاحالة واذا انندمت 
الاحالة تمذر وجود نض ثان واذا فرضنا ان النقض الاول ,ني على وجود 
وجه مه مبطال للاجركات او الحكم وكان النقض الثاني مبنياً على احد 
الوجهين الآخرين فلا يتيس اعادة النظر في الموضوع. لان تحكمة انض 
والابرام ما تنظر,في طلب النقض في المرة اثانية يتمين عليها ان نحم بيراءة 
لتم اذا كانت: الواقمة لا يباب عليبا القانون .( هذا هو الوجه الاول ) 
وني هبذه اللالة ينعم موضوع :الدعوى او ان تصحح خطأ التطبيق (وهذا 
هن اموجه النإني ) وهذا الامى نيتم بدو حاجة.الى احالة انموي عل يحكة 

اخرى لاغعادة النظر في اصل الدعوى 


+7 وتكون الدعوى واحدة في النقض اذاكانت الافمال المادية 

تي بحام يها لاني في الدعوى الاولى مي همي بنفسما :التي يجام علا في 
الدعويئ الثانية . ولا يشترط ان يكون وصف التهمة في الدعوى. الاولى .هو 
نفس الوصف في الدعوى الثانية ‏ لانه يجوز ان يتغير وصيف ابييل 
المنائي يجناية كان ناو جنخة.ني خلال الادوار العديدة التيتمر عليهط الدعوى 
٠‏ الاءانه بلزم بالطبيعة ان.تكون اشخاص اللصوم واخدة فاذا كلن 
احد المكيين الممحكوم بنقضب.اصادرا. على الباعل الاملي وكلن: لاني 
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الدغرف 

صادر عل الشريك فلا يكون هناك وجه لتطبيق الفقّرة الثانية من المادة 
"١‏ لتباين الدعوبين واختلاف المككين 

فالفمّرة الثانية من المادة +00 تستلزم اذن ان يقع في حي الحسكمة 
الاستثنافية ا حال اليها نظر الدعوى وجه من الاوجه المهمة لبطلان الاجراات 
او المج 

ويج على الحمكمة عندما تحكم بالنقض في المرة الثانية ان 
تمين في حكمها تاريخ الملسة التي حصل فيها المرافعة ني الموضوع امامها 
ويب ان يكلف الحصوم بالحضور امامها في المواعيد القانونية وان تراعي 
في حفهمكافة الاجراات والضمانات الني قررها القانوت وتحكمة النتقض 
والابرام تحل عند ذلك محل محكمة الاحالة بمالما من اموق وما علييا من 
الواجبات الا ان اوجه البطلان الذي يسيب احكامها لا يترتب عليهبا ثيء 
مطلقاً ما تقدم لان حكم تحكمة النقض والابرام يكون « حكا اتهايا » 
لا يقبل الطمن مطلقاً ولايمكن ان يكون حكمها « انتهائاً » اذا جاز لاحد 
الخصوم الطمن فيه ثم ابطاله او تعديله 

الا ان هذا القيد لانم من جريات الاحكام العمومية والتواعد 
الكلية التيتتعلق نظام المرافمات وسير الدعاوي عليها فا همون بعتبرون في 
نظر القانوق انهم لم يحاكوا الا مرة واحدة فقط امام تحكمة اول درجة إما 
عاكتهم في المرة الثانية امام محكمة ثاني درجة او امام حكمة الاعالة فتمتبر 
كائها تكن لان العمل فيهما كان باطلا ولفو. فاذا لمريحضر امقيمون .ابام 
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(فحفقف 

ممحكة النتض والابرام في جلسة المرافمة في الموضوع وجب ان يصدر 
الحكم بالنسبة الهم غياياً يجوز لمم الطمن في حكمرا بطريق العارضة 
والامن جائز هنا لان محكمة النتقض والابرام تنظر في الدعوى الأرنت 
بصفة « محكمة موضوع » لا بصفة حكمة « نقض وابرام » 

ولس في ذلك ادني مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 7 لان 
تحكدسة النقض والابرام هي التي ستحكم في الدعوى على حكل حال 
حكماً د انتهائياً » لا يقبل الطمن مطلناً 


6 ولنختم القسم الاول بملاحظة تتملق بكيفية تأليف الحكمة 

بحسب احكام القانون يجب ان تؤلف محكمة النقض والابرام من 
خمسة قضاة يجوز ان يكون واحد منهم - لا أكثر - من سبق له 
المشاركة في الحسكم في محكمة الاستثئاف اوفي الحكمة الابتدايّة منمقدق 
ببيئة استثنافية ‏ فهل هذا المواز سري ايضاً عندما تتمتد محكية 
النتقض والابرام بصفة محكمة موضوع لنفصل في اصل الدعوى ؟ 

كلا لان هذا المواز خاص بمحكمة النتقض والابرام وهي منمقدة 
بهذه الصنة لابصئة « محكمة موضوع »اذ كلنا تلم ان الاجركات امام 
محكمة اول درجة تكون باطلة اذا كان احد القضاة الذين اصدروا ال 
سبق فاشترك فينحقيق الواقمة والمكم الاستثنانييكون باطلاً كذيك 
اذا صدر من هيئة كان احد قضاتها عضواني الحيئة الني اصدرت الحكم 
الابتدائي فلم لا يكون كم محكمة النقض والابرام باطلاً"كذلك اذا 
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تغرف 
اشترك فيه واحد من سبق له امشأركة في المتكم المطمون فيه خصوصاً 
وان محكة التقض هي آخر ملاذ يمكن ان يلوذ به الحسكوم عليه.فرو اذن 
اولى من سواه بالضمانة الى شرعها الشارع الا وهي وجوب خلو ذمملن 
القاضي من كل مؤثر يضر بمصاحة امتهم سواءكان من التحقيق الابتدائي 
او من الحاكة الاولى 
القسم الثاني 
في اعادة النظر في الدعاوي اللنائة 


0 
الباكول 
قواعد عمومية 

31 ان احكام الحام اذا لم يطمن فيها بطريقة قانونية او طمن 
فيها وحكم برفض الطمن المقدم عنها محوز قطمأ قوة الشيء الححكوم به 
تبان بحيث لا يجوز بعد ذلك اعادة المناقشة في الموضوع الذي صدرت 
لاجله لان باب الناقشة اضجى موصدا قطماً واعادة البحث والمناقشة فيه 

يعد انتها كا ارمة القانون وتمديا على النظام العام 
الا ان العدالة تأبي بالطبع ان يضام المظلوم وان يمتنع اميف والمور 
وراء هذا المبد! الذي لم بأخذ به الشارع الا لفكين تنفيذ الاحكام النادلة 

5٠ 
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إفتفضف 

المصيبة او الاحكام التي يظن بانها عادلة مصيبة بسبب مراعأة رجال القضاء 
كل الشمانات وجبيع الاجركات التي قررها القانون فمّد يتفق ان لاتأني 
هذه الغمانات بالغرض المقصود منها اما بكذب الشهود الذين شهدوا 
امام الحسكلة بوقائع غير حقة بقصد تضليل القضاة وظوو ركذب شهادتهم 
بعد واما لان الانسان غير معصوم من الخطا, فيخطى' في تقدير الادلة 
القامة على اثبات وقوع المناية ثم يتضح عدم وقوعها بمد بطريقة محققة 
مؤحكدة واما بصدور حكيين متناقضين نهائبين في تهمة واحدة بحيث 
ستنتج من احدها ديل على براءة المحسكوم عليه في الآخر فهذا التناقض 
البين يشين مبدأ وجوب احترام الاحكام النهائية لان احترام الالحكام لا 
أيكون مع ثبوت خطأ الحسكنة وشطط القاني 

فني هذه الاحوال الثلاثة اجاز الشارع لذوي الشأن بطريقة استثاية 
محضة حق طلب اعادة النظر في الدعوى من جديد او بعبارة اخرى حق 
طلب الغاء الاحكام الصادرة فيها 


90" هذا وبما الت اعادة النظر في الدعوى بعد الحسكم فيها 
ني ترب عليها هدم مبدأ مع تبره الشارع من المبادئ' النظامية التي 
تاسست عليها سلطة القانون واستتب بها نظام الحيئة الاجماعية فد وجب 
حصر قبول طلب اعادة النظر في المالات التي نص علبها الشارع صراحة 
في القانون بحيث لايسوغ مطلاًالتوسع فيا بطريق القياس وتعميمها الى 
شواها حتي انه يلزم ان يراعى التضبيق: والحصر والتشديد في مادة طلب 
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21١ 
اعادة النظار ككثر مما تراعى في مادة الطمن بطريق النقض والابرام‎ 


” والاحوال التي يقبل فيها طلب اعادة النظر في الدعاوسيك 
الجنايّة او بعبارة اخرى يجوز فيها طلب الناء الاحكام المنائية الصادرة 
بصفة انتهائة هي : 
اولاً حالة صدور حكيين التهائبين على شخص اوككثر يسند فهما 
لكل شخص الفمل المسند للآخر بحيث يستئتج من احدهما دليسل على 
براءة المحسكوم عليه في الآخر 
نايا في حالة م يحكم على متهم بجناية قتل ثم يوجد المدعي قله حيا 
نا في حالة ما يحكم على واحد او أكثر من شهود اثبات الواقمة 
إسبب تزوير في الشهادة التي ادوها امام الحسكمة بشرط ان تكون شمادة 
الزور قد اثرت على عمول القضاة 
هل" وقبل شرح هذه الاحوال الثلاثة شرحاً مفصلاً يحسن بنا 
ان نبين شرائط قبول طلب اعادة النظر في الدعوى وكيفية تقديم هذا 
الطلب والمواعيد الواجب تقديمه فيا واليك البيان : 
بين الطعن في الاحكام بطريق النقض والابرام وطلب اعادة النظر 
في الدعاوي المنائة او بعبارة اخرى بين طلب النقض وطلب الالناء فروق 
عدة اذ ان الطلبين لابتحدان الا في الناية والنتيجة واعني بهم حو السلطة 
اليمنحها الشارع لاحكام الحم موا ناما لاتق لما اثرا مطلتاً والفروق 
التي بِنْ الطلبين هي الاتية: 
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الضف 
- ان طلب النقض يجب ان يبنى على عخائفة القانون اوعل اللطاً 
في تطبيقه ولابيحث في امر تقدير الوقائم اثبتً ونفياً - بخلاف طلب 
اعادة النظر فيجب ان يبن على « خطأ الحكم في الوقائع » بآلكيفية المبيئة 
في القانون 
ثانياً - بين القانو نكيفية طلب النقض فأوجب تقريره فيق م كتاب 
ال محسكمة ولكنه ل ين حكيفية تقديم طلب اعادة النظر في الدعوى بعد 
الحكم فيها نباي ويجوز ان يكون ذلك بواسطة تقديم «طلب » الى 
محكمة النتقض والابرام حيث ان المادة ؟4؟ من قانون تحقيق الجنايات 
اشارت الى وجوب تقديم « طلب » الىهذه الحسكدة لتمين بمدرقتها وكيلاً 
يقوم مقام الحسكوم عليه المتوفي في الحصول على الغاء الحكم الصادر عليه 
خطا' - على انه سواء كانطلب اعادة النظر في الدعوى بتقديم عريضة او 
طلب او بتقرير في قلكتاب الحسكمة او باعلان يعار الى النيابة 
العمومية .٠‏ او با يكيفية اخرى يرفع بها الامر الى محكة التقض والإبرام 
صح العمل واعتبرت الدعوى قاعة مادام ان القانون جاء خالياً من بان 
لكنية في يجب ان يرف بها الامر الى محكمة النقض والابرام 
ثلا -. ان الطمن بطري قالتقض يجب ان يحصل في خاد لملية عشر 
8 التي يِل صدور ال مكم الاستثنانفي اما طلب اعادة النظر في 
الدعوى فجائز « في اي وق تكان »كما صرحت بذلك المادة ٠4+‏ 
راساً - انطلب النقض يقدم الى تحكمة النقض والابرام المؤائفة من 
خسة قضاة مرن محكمة الاستثئاف اما طلب اعادة النظر فيقدم الى 
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إفحضف 

«اجمعية العسومية بمحكمة الاستثئاف وهي منمقدة ببيئة محكة تقض وابرام» 
( راجا مادتين ؟4؟ وم ) - ويجوز ان يكون الشارع همل سهوا حذ 
قوله « ابلبعية العمومية » من المادتين بعد أن غي كيان محكدة النقض 
والابرام بمقتضى دكريتو ه يوليو سنة ١441‏ وجعلها مستقلة بذاتها بعد ان 
كانت تالف من « اللمعية العمومية بمحكة الاستئئاف » كم انه يجوز ان 
يكوت ابق قوله هذا عمد مراعاة لدرجة خطارة الامر وعند الغك 
يعمل بالنص * 

خاما - ان موت الحسكوم عليه يجمل الطمن بطاريق النقض مستحيلاً 
او عَقيماً اذا جاء الموت بسد الطمن فيا يختص بالعقوبة الجنائة ائْة بالاقل اما 
في دعوى اعادة النظر فييق المق فاحى بعد وفاة ال محكوم عليه وذلك 
ليتيسر تطهير سمعته ومحو ما علق بالاذهان من جهة حسن سيره 
وصيته واستقامته 

سادساً ‏ اجاز الشارع لكل اولي الشأن ادف يطلبوا اعادة النظر في 
الدعوى فجاء تصريحه هنا اعم بكثير من تصريحه في مادة طلب النقض 
حيث بين فيها بيان حصر من لهم حق الطمن بطري قالتقض وستأني فها 
بعد على تيان ما قصده الشارع بهذا القول العام 


.٠س#”‏ قلنا ان الشارع | يبي كيفية تقديم طلب اعادة النظر وائما 


تركها بلاقيد ولا شرط فبقيت اذا موكولة لنطنة القضاة وذكائهم ولذا 
نضرب صفحاً عنها لنبحث في المسائل الآنية : 
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لشف 
اولاً ماه الاحكام التي يجوز طلب اعادة النظر فيها 
ثانياً لمن حق طلب اعادة النظار في الدعوى 
ثلناً في اي وقت يصح تقديم هذا الطاب 
هذه مسائل ثلاثة تضمنت الشرائط العمومية لقبول طلب اعادة 
النظر في الدعوى واليك بائها : 


لصيس هم . 


البالثان 


في الشرائظ العمومية لطلب اعادة النظر في الدعوى 


ا 
صرائل 
في الاحكام التي يجوز طلب اعادة النظر فيا 
#” ان نصوص قانون تحقيق المنايات المصري جاءت مطلقة 
اطلاقاً عاماً ومن هذا الاطلاق يؤخذ ان طلب اعادة النفار جائز في 
مواد النايات وفي مواد الجنح سواء بسواء وقد بت الشارع الفرنساوي 
الامر وحسم املاف الذيكان قائَاً سنه القانون الذي اصدره في 5؟ يونيو 
اسنة كما تمديلاً لمادة 444 من قانون تحقيق المنايات - وقضاء محكية 
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0) 

النتقض والابرام البلجيكية ثابت بوت تام بهذا المنى'"" 

هل يجوز طلى اعادة النظر في مواد الخالقات - كلا لارثه 
العقوبات التي تصدر قَ مواد الخالفات قليلة الاهنية ولاتستحق ان يخال 
لاجلها مبدأ من المبادئ' النظامية الخايرة الشأن واعني به مبدأ وجوب 
احترام الاحكام النهائّة ثم ان القانون المصري لم يجز الطمن بطريف 
النقض والابرام في م التي تصدر في مواد المخالفات فبالأولى هو لا 
يجيز طلس اعادة النظر فيها لان طلب اعادة النظر اعظم خطارة واعز 
نوالاً من طلب النتقض نم ان تحكة تقض وابرا بلجيكا اصدرت بتاريخ 
< ستمبر سنة بمبالدا ياي لتولنا هذا الا انه بلاحظ بان القانون 
البلجيي يجيز الطمن بطريق النقض والابرام في الاحكام التي تصدر فيمواذ 
الخالفات بخلاف القانون المصري انهه لا بجيزه قطماً فالاستدلال الذي 
قدمناه آنفاً ما كان يمكن السك به امام محكنة تقض وابرام بلجيكا 


087 لامكان طلب اعادة النظر زم ان يكون الحسكم الصادر 
في دعوى الجمنحة او دعوى المناية انتهانا لا يقبل الطمن مطلداً لانه لو 
كان غير ذلك فان خمأ المكم اوالتناقض الذي يخشىمنها ربا يزولان 
بمد الطمن فيه بارق الطعن العادية ويكني ان يحوز المتكم قوة الثيء 

(1) راجع بالاخص حكمها الصادر بتاريخ 5 ستمير سنة 1874 بازكريزي 
سنة 4/ا جزء اول ححيفة 7م37 
(؟) راجع البازكريزي سنة 7*4 جزء اول صميفة م7 
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[(لفقف 

المحكوم به نايا ليتيسر طب اعادة البار في الدعوى ولا يشترط صدوره 
منمحكة استثنافية ما هو مشترط في الطعن بطاريق النةض والابرام فقد 
يصح طلب اعادة النظر في الاحكام الي تصدر من الحم الابتدائة ولا 
تستأنف في الواعيد القانونية فتصبح على حسب القانون المصري انتهائة 
لا تقبل الطعن 

وسبب الاختلاف هنا بين طلب النقض وطالب اعادة النظار ات 
ظلب النقض يجب ان يينى قانوناً على عدم استيفاء الاجراءات المقررة في 
القانون او على خطاء التطبيق وهذا لا يرب عليه حتماً حيف او جور 
لان الحسكوم عليه قد يجوز ات يقبل بالحكم غير المستجمع لشرائط 
القانون لاحتقاده باطنا انه آثم بالفمل وا نالمقاب عدل وفيه ككفي لائمه وقد 
إيستاتج رضاؤه بالمكم من عدم طمنه فيه بطريق الادتثناف وهذا ما 
حدا بالشارع الى تحريم الطمن بطريق النض في الاحكام الصادرة من 
عاكم اول درجة ول تستائف اما طلب اعادة النظر فيجب ان يبنى 
بالمكس على خطاء في تقدير الواقمة اثياناً او نفياً وغايته الناء الحكم الجائر 
الذي صدر بغير حق على شخص بريء ورفعم المثالمة عنه وازالة سخط 
الناس على جور الحكم وعدم تدبر المحكة والامران جائزان في 
الاحكا مكلها سواء صدرت من ع اول درجة فاصبحت انتهائة لمدم 
استئنافها او صدرت من محا 1 ثاني درجة منمقدة بهيئة استثنافية 


+56 يجوز ني مواد الجنح طلب اعادة النظر في الالحكام الغيابية 
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تفقف 

التي لم يطمن فيبا بطريق المعارضة اذا صارت انتبائية بسبب انقضاء مواعيد 
الممارضة والاستئناف 

اما في مواد المنيات فالاتكام النيابية لاتصير انتهائية الابموت 
المحسكوم عليه او بسقوط المقوية بمضى المدة الطويلة فاذا حضر المحكوم 
عليه قبل ذلك سقط الحسكم حتاً جرد حضوره وسقوطه لآيكوتف 
لطلباعادة النظروجه ولاممنى اما ورئة امحتكوم عليه غياياً ذلا يكون لم 
حق طلب اعادة النظر في المسكم الصادر على مورثهم غياياً يأ الامن تاريخ 
وفاة مورثهم: لانه من تاريخ الوفاة يصير الحكم الغيابي انتباناً ولا بتيسر 
الغاؤه الابواسطة طلب اعادة النظر فيه 


00 
فيمن له حق طلب اعادة النظر في الدعوى 

من ثم الاشخاص الذين لحم حق طلب اعادة النظر في 

الدعوى ؟ 
القانون صريح وقد اعطى هذا اق «لعكل من اعضاء قل النائ السو 

واولي الشأن» ( را جع المادة +4؟ من قانونتحقيق المنايات ) ااعفاءم 

الثائب العمومي لك تخويلبم هذا المق جلية لاتحتاج الى بيان لان 

انيابة المسومية وظيفتها معاضدة القضاء في اظبار الحق ف نكان جانبأعوقب 

1:١ 
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زففنرفق 

ومنكان بريئاً وجب اعلان براءته تطبر لسمعته فاذا ظبر لانيابة العمومية 
ان شخصاً انهم زور وعوقب خط فلا يسمبا الامساعدته على اظبار براءته 
واعلانها على الملالحو مايكون قد علق باذهانهم من جهة سيره وسلوكه 
لان الحيئة الاجبماعية التي تنوب عنها النيابة العمومية تألى ان يضام احد 
ابناها الابرياء وهو مستظل بلوائها وقائم عل ولاما والنيابة يجو لما طلب 
اعادة النظر في كافة الاحوال حتى ولواهمل المحسكوم عليه -. او ورثته من 
بعده ‏ طلب اعادة النظر في الدعوى 


لابجو زالمدعي بالحق المدني ان يطلب اعادة النظرفي 
الدعوى لان مصلحته مدنية محضة وطلب اعادة النظر لا يكون الاعن 
المزء المنائي في الدعوى فقط 


م صاحب الشأن هنا هو في القيقة الشخص الىسكوم عليه فهو 
اذن صاحب اللق الاول فيطللب اعادة النظر في الدعوى واذا صرفنا النظر 
عن اعضاء قل النائب العموبي يكون الحمكوم عليه هو الخصيص بالمق وحده 
دون سواه فلا يجوز لذوي قرابته ولا لورنته ان ينوبوا عنه مادام حيأ 
في طلب اعادة النظر اذا اهمل هو تقديم الطلب لان الحسكوم عليه ادرى 
بمصلحته فلت رأى ني الطلب مصلحة له فل وان رأى ان هناك ادلة 
مستترة ربما يظبرها التحقيق المديد وخشي من افتضاح امره ان ظورت 
جاز له ان ينفل الطاب ويمسك عر العمل ويجوز ان يرى ال محكوم 
عليهران المقوبة الني قضى بها عليه ليست شديدة ( للواز طلب اعادة 
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النظرفي مواد الجنح ) وان الرضاء بها اولى من احياء الدعوى واعادة 
المرافعة وتنبيه الافكار والفات الانظار الى الهمة التي كانت اسندت اليه 
وتقادم عليها المبد فاوتّكت ان تنسى وتزول من اذهان قومه خصوصاً ان 
كانطلب اعادة النظر غيرمتين اساسه ا وكان قبوله ليس فيه بارقة امل لان 
تقديمهذا الطلب لايستلزم دوماً قبوله اذا يجوز قبوله يجوز رفضه والبراءة 
ليست من مستازمات طلب اعادة النظار فيالدعوى فالحسكوم عليه وحده 
هواقدر من سواه في تقدير مصلحته وليس لاحد سواه ان يعمل غير 
ما يريد 

وطلب اعادة النظر في الدعوى مثل طاب النّض في هذا الخصوص 
الا ِ في المالتين يجوز لاب ب الحكوم عليه وريه انكان المحسكوم عليه 
صغيرا ولتم عليه انكان معتوهاً ان ينوبواء مثابه وان يطليوا بأسيه عاد 
النظر في الدعوى ان رأوا في اعادة النظر حظا ومتفعة له 


بحسم اذا مات المحكوم عليه انتدّلحقه الى ورثته والنيابة العمومية 
يق حقها مارك ادو تستعمله متى شاءت فاذا طلبت اعادة النظار 
وجب عل الحمكة ان تعين المحكوم عليه المتوني وكيل قم مقامه لانه؟ 
مايحكم بقبول الطلب تعاد المرافعة في الموضوع من البداية ويجب ان تكون 
المرافمة في مواجهة صاحب الشأن على قدر الامكان فالوكيل الذي تنتدبه 
المحمكة يقوم مقام المحسكوم عليه التوفي ليدافع عنه امامها ويظرر من 
خوى نص المادة ++ ان الوكيل لايمين الاعند عدم وجود ورئة للمحكوم 
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إجيرف 

عليه يقومون مقامه وهذا مستفاد من لفظة « او » التقسيمية الواردة في 
الفقرة الثانية من المادة فاذاكان للمحكوم عليه ورثة قاثؤون مقامه جاز لحم 
تعبين مدافم يدافع عن مورثهم ويكون له' نفس المقوف التي للوكيل 
الذي تمينه المحكمة ويكون تعبين الوكيل ععرفة بحكمة النقض والابرام 
بئاء على طلب بقدمه لما احد اعضاء 0 النائب ال.وبي 

ويجوز انيقدم طلب اعادة النظر من احد ا حسكوم عليهم دو الباقين 
الذين يكونون قد توفوا ولأيكون لم اهل مبتمون لامرم فني هذه اللالة 
شين على حكة النتقض والابرام ان تمين لهم وكيلاً يوم مقامهم 


ح” ‏ قضت المادة +4 يانه « اذامات احد المحكوم عليهم يوم 
مقامه ورثته ... » ها مراد القانون من قوله « ورئته » ؟ هل يريد ذوي 
قرابة التوفي الذين اصابهم شي* من تركته ؟ ْ 

يظبر من فدوى النص ان هذا هو مراد الشارع ولكننا لانظن ان 
يكون هذا مراده لان قانون نحقيق المنايات المصري اخذ احكامه عن 
القانون الفرنساوي وني العبد الذي وضع فيه القانون المصري ونشر على الكافة 
كانت موادقانون تحقيق المنايات الفرنساوي قد تعدلت بالدكر يت والصادر 
بتاريخ ا يونيه سنة 7م الذي تضمن احكاما عامة جدا وبحسب احكام 
هذا الدكريتويكون حق طلب اعادة النظر للزوجج ولاولاده ولذوي قرابته 
والموصى هم بكل اعيان التركة ولن اوصاه المتوفي بذلك قبل وفاته و بالاختصار 
يكون هذا الاق « لكل من له' حق الانابة عن عائلة المتوني سواءكان 
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إلثقفق 

قريب اوخير زب ويكون من الوجوب عليه الحافظة على شرف العائة 
وشرف اسمبا ٠٠‏ 

وعندي ان هذا التوسما سمي واعدل من حصر حق طلب اعادة النظر 
في الورثة الذين يكو نهم نصيب فيالتركة لان والارث قد يكون معنو بأفي 
الماه والشسرف والا: لم والحسبكما انه يكون مادا في المال والاعيان والارث 
المنوي قد ب يتلقاه ا نصيب فيالتركة وقد يكون احيااً 
اكثر حرس 1 على شرف اسم المتوفي ممن اصابه شيء* من امال والاعيان فلاذا 
يحرم اذامن ا عنسمعة اللتوة في وقدجمته و واياه للجة القرابة والدم 
ورابطة الحتد والاصل ووحدة الاسم الاسم والعائلة تخصوصاً اذا لوحظ ان غرضه 
من طلب اعادة النظرفي الدعوى ليس جر مننم او دفع مغرم وانا غرصّه 
شريف سام الاوهو رفم مظلمة اصابت مورثه بسبب شطط القاضياو زور 
الشبود ولايمكن ان يدور مخلد الشارع انيقفل باب بحو هذا القلم المتتع 
وراء القانون في وجه من ارتبط بالحمكوم عليه المتوفي برابطة الدم والاننم 
فتعدى اليه عار اميم واصابت اسمه وشرفه وجاهه فضيحة احاككة الاولى 

نم ان مادة طلب اعادة النظر في الدعوى هي مادة استثنائية جات 
على خلاف الاصل ولا يمكن التوسع فيبا بطريق التشبيه والتنظير والقياس 
الاان هذا المصرلا يصح وهذا القيد لأيكون الاعن المالات التي يجوز 
فيها طلب اعادة النظر في الدعوى بمنى انه لايجوز التوسع في نص القانون 
بثأنها بزيادة حالات اخرى على امالات المنصوص عليها صراحة ة لاون 
ومبدئة فيه بيان حصر الاانه عند ما تحّق احدى المالات تتمين اعادة 
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تسرف 

النظر في الدعوى ولذانرى الشارع قد خول الثيابة العمومية حق طلب اعادة 
النظر عند ما يثبت لها وجود احد المسوغات لما 

وقد تطرف من شرح قانون سنة 07<م١‏ ( الذي جاه مدلا لاحكام 
قالون تحقيق المنايات الفرنساوي ) وبين الاسباب الني دعت المكومة 
الفرساوية الى وضع هذا القانون فقال « نعم ان المحكوم عليه ( المتوفي ) 
لا تام الان من العوبة الصادرة عليه الا ان زوحته واولاده واصحابه 
وبني وطنه انما يبيشون بذّكره ويتألون من العار الذي التصق بأسمه .»> 

ككأن دعوى اعادة النظر في نظر القانون اشبه شيء بدعوى الامة 
كلها يجوز لكل فرد من ابنائها ان يحركبا خليلاً كان او غير خليل وكيلاً 
او غير وكل: له مصلحة او ليس لا مصلحة مطلقاً الا انارق ان عدا 
الرأي فيه غلوكبير لأنه ان اجيز لكل شخص ان يطلب اعادة النظر 
لتربص كثيرون من يسعون وراء الشهرة مثل هذه الفرص لاحياء دعاوي 
قديمة قد لا يرضى اصعابها احياءها خشية الوقوع في المكروه واختيارم 
تكبا فسأ منسياً زول اثرها بتقادم العبد ومرور الزمان خصوضا وات 
احترام الاحكام النهايّة اولى بالرعاية واحق بالعناية من لبجم عليه| من غير 
اصماب الشأن 

عذاوين رابا انه اذا حصكم بنني او ابعاد شخص وي او ابعد 
بالفمل بكيفية تحول بينه وبين العلم با يجري في بلده من احأوادث والوقائم 
فانه يجوز لاهله اذا ثبت لديهم يقن احد مسوغات اعادة النظار في 
الدعوى ان يقدموا طلا يبا وان يعملوا بالثيابة عن الممسكوم عليه لان 
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تففقف 
الشخص الذي نني او ابد يتب انه في ححكم التوفى بالنسبة لمادة طلب 
اعادة النظر وايجاب تقديم الطاب من ا حسكوم عليه نفسه في مثل هذه 
الظروف هو ايجاب بالمستحيل مادة وقانوا فن الظم البين اذا رفض 
الطلب الذي يقدم في مثل هذه الاحوال من اهل ل محسكوم عليه ل 


09" - فطلب اعادة النظر جائز اذن ليس من الورثة فقطكما 
اشارت المادة بل جائز ايضّأ من ذوي قرابة المتوفى غير الورئة والقريقان 
لما ات يعملا بالاتحاد او بالانفراد ولا يحجبٍ احدها الآخر عند 
وجودهم|كلاها اذ يجوز للقّريب غير الوارث ان يطلب اعادة النظر اذا 
كان الوارث يهمل او أبى طلب ذلك ودرجة القرابة لبيست على الدوام 
مقياسأً لدرجة الولاء والاخلاص والمصاهرة قدجز في بعدا<وال مخصوصة 
موكول تقديرها لامر حكمة النقض والابرام - للمصاهر حق طلب اعادة 
النظر اذّْكيف يتكر على والد الزوجة مشلا حق تطهير سمعة من ملكه 
عصمة ابنته وبالمكس كيف يتكر على زوج البنت حقى ائبات براءة 
والد زوجته 

علىان للامر حدا محدودا وبحكمة النقض والابراءهي بالطبع صاحبة 
السلطة المطلقة في تقدير مصلحة طالب اعادة النظر فان ثبت لما ان له 
مصلحة اجازت له الطلب وان يت لما ان ليس له مصلحة قطما منعته عنه 


. 5" - خول القانون صراحة في المادة 4 ورثة المتوفي حزن 
طلب اعادة النظر في حالة صدور <حكيين متناقضين ولكنه ينس 
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الضف 
صريحا على هذا الم بالنسبة للحسالنين الا خريين امذّكورتين في اماد 
04 الا ان صدر المادة بيؤذ من -فواه ان الاحكام واحدة في المالات 
الثلائة خصوصاً وانه ليس هناك سبي لُقبيز احدى المالات عن اخواتها 


فمااث 


في ميعاد طلب اعادة النظر 





"١‏ في اي وقت يصح ان يقدم طلب اعادة النظار؟ يصح ان 
يقدم « في اي وقت كان »م نصت على ذلك المادة +4 التي بمثت في 
المالة الاولل مر احوال طلب اعادة النظر وهي حالة صدور حكمين 
متناقضين في تهمة واحدة وقد جاءت المادة م+ التي بحثت في المالتين 
الاخربين خالية من ذكر ميماد تقديم الطلب الا انه يؤخذ من -فوى عبارة 
المادة ان المالتين الواردتين فيهبا تجري علييما نفس الاحكام التي تجري 
على المالة الاولى المنصوص عنها في المادة 745 

فيل حسب رأي الشارع المصري لا يؤثر مرور الزمان في حزن 
طلب اعادة النظر معا طال فهو اذن حق ابدي سرمدي لا تذثر فيه 
مسقطات المقوق ولا يسقط بتقادم المبد عليه معا كانت الاحوال ولا 
يقال بانه حق مثل سائر المقوق التي تسقط بمضي المدة الطوبلة لانت 
القانون ا مصري نص صراحة بجواز تقديم الطلب « في اي وق تكان » 


00091 


2) 

عخالقاً في ذلك احكام القانون الفرنساوي ول يتقصد من هذه الخالفة بالطييعة 
الاان يمملبا امر به وان هجر ما نص عليه القانون الفرنساوي , فطلب 
اعادة النظر هو اذ حق رمدي لايزول بق باع لاول الشأت ابد 
الابدين ودهر الداهرين ش 

والقانون الفرنماوي الذي كان معمولاً بو في عمد سن ونشر القوائين 
الصرية ( وهنى قإنون سنة 18707) فرّق بين حالات طلب اعادة النفظر 
فجمل حق طلب اغادة النظر ابدي لايسقط مطلهاً في حالة واحدة فقط 
وهي حالة ما يحم على متهم بجناية قتل ثم يوجد المدهي قتله حي ؤعلل ذلك 
بقوله ه الت حياة الشخص المدعي.قتله يكن اثباتها بغايه السوولة و يكفي 
اثباتها ف اي وقت من الاوقات لامكان الناء الحم وو العقوبة التي حم 
بها جا على امتهم اما فيحالتي طلب اعادة النظر الأخريين وههاحالة صدور 
حكين متناقضين في ببمة واحدة وحالة الحم على احد شود ابات 
الواقمة لتزوير في الشهادة فلايكني تحققهما لالناء الحم السايق صدوره 
ويخوالءقوبة السابق القضاء بها حا لان تحمقبما ييز فقط اعادة البحث 
والمناقشة والمرافمة في الدعوى بحذافيرها بما وعته مر ادلة الاثبات وما 
ججمته من ادلة النني ولا ينبني ان يطول المبد على هذه الادلة اثلا تنذو 
اثارها وتضمحل معالمبا ولذا يجب على من يطلب اعادة النظر ان يقدم 
طلبه في ظرف ستتين والا سمط حقه باتقضاء الميماد ...» 

وانا ئرى ان هذا النفريقعلى شيءمن الصواب لان المالة الاولى من 
حالات طلب اعادة النظار لا.نستازم اعادة البحث في كل جزئيات وكليات 


1: 
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الهف 

دحوو اذسيكني ثبوت ومبوه ا مدعي قتله حي لامكان اعاده النظر في الدعوى 
والنء الت وعمو التو بة.وهذا ميسور ني كل وقت اما الالتان الاخرريان 
فتستلزمان اغادةالبحث في القضية برمتها وهذهالاعادة.قد يحول دونهاسقوط 
الدعوى الممومية مضي الدة وسقوط الدعاوي بتقادم الزمان مبنيقانونا على 
ضياع. معالم-اطرعة . وذهاب آنارها ونسيان شبود الولقمة ما رأوه.فيها وما 
سمموه عنها بحيث لا يمن الاعتماد على الروايات. التي يرووتها ثقلاً عن 
ذاكرتهم اوحافظهم اذ كيف يمكن للشاهد ان يستمرف عل |أتهم بعد عوى 
ملويل وقدكان شاب حديث السن وقت ارتكاب الجريمة وصار وقت طلب 
الانتمراف عليه شيخاً معمرا قد حنت ظبره السنون والايام. فكلما حال 
هذا الحائل القانوني دون قيام الادلة وظرور الحقيقة تمذر على الحسكوم علي 
او ورثته ان يطلبوا اعادة النظر في الدعوى وقد راعى الشارع الفرنساوي 
عند ما سن قانون سنة 7<م١‏ هذه الاعتبارات وغالى في اهميتها حتى انها ١‏ 
يز طلب اعادة النظر في كل المدة التى قررها القانون لامكان استمال 
الحقوق بل اختصر هذه المدة وجعلبا سئتين فقط وفرض على اولي الشأن 
ان يتقدموا طلبهم في خلالها والاشقط حمهم سقوطأ لاقيام من بعده الا 
ان الشارع الفرنساوي احتاط ني الامر فجمل لناظر اللْةانية حق طلب اعادة 
النار ني الدعوى وجمل حقه |بديأ لايسقط بتقادم الزمان ( راجع فوستين 
هبي عرة.ه.+ ) 


000 هذه هي احكام. القانون الفرنساوي التي كان معمولاً بها ني 


0 
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نعف 
سنةم14<8.والشارع المصري كان سل بها بالطبيغة بفيسنة هه وقنت ان 
سنت القوانين ا لصرية - فعدم اخذه بها ونصه في المادة بهم على ما ئيخالفبا 
حليل على انه اراد ان .يبتق.حق طلس اعادة النظظ رفي الدعوى ناا لبد بالذقً 
المصلعب التي حول دونها ما لنت -فيصح اذن تقديم الطلب« .ني اي 
وقتكان .مستىبولومضت المدة المرزة لسنقوط الدطوي للعمومية 


3 
)س2 
في الاحوال التي يوز فيها طلب اغاذة النظر في الدعوى 
ابصربائل 
حالة صدور حكمين متناقضين 

#4 _الالة الاولى التي نص عليها القانون هي حال نا يصدر حكيان 
على شخص اواكثر يسند فيهما لكل شخص الفمل المسند للاخر ويكون 
بينهما تناقض ببحيث يستتنج من احدهها دليل على براءة امحسكوم عليه ني 


الآخر( مادة ؟4؟) 


5 فالشربوط الواجب توفرها هي اذن : 
اولاً ان يكون هناك حكملن صادران من تحكمة ولحدة للومن 
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فقوف 
محكمتين :تطفتين - والامران سواء - وان يحوز المسكمان عد 
المحسكوم به بدعانا 
وليلاحظ هنا بان اذاكان الحكم الثاني الذي ضدز اخيرا” ونى طلب 

اعادةالنظر علي هوحكم غيابي صادر ني مواد المئليات فلا يكون لطب 
اعادة الفظر وجه مطلفاً لان يكفي فصر لديا سريس 
المكم الغيابي الصادر عليه وبذلك ينتني التناقض الذي هو اساس طلب 
اعادة النظر في الدعوى - نمكس| الآن المثال ونفرض اذطالب اعادة النظر 

هو الشخص الحكوم عليه في الحكم الاول فبل يجوز لدان تسك 
بالحكم لنيابي الذعي اسند لنيره نفس الفمل المسند اليه ليطلب اعادة النظار 
في دعواه والغاء الحكم القاضي عليه بالمقاب او بتحتم عليه انتظار صيرورة 
الحسكم الغياني حكمأحضوريً او حكماً انتبائاً بستوطالمقوبة المقغىبها على 
الشخص الفارَ ؟.- اباب الانتظار هنا مستتكرعقلاً وعدلاً لانه ليس من 
المكمة ان ببق الشخص محبوساً يسام عتاب السجن حتى توفق الهيئة 
الأكة الى التبض على الشخص الفارّ وليس من المدالة ان يل دو نتائح 
اهمال رجال القضاء الذين يذرون الاشقياء يفرو.ن من بين ايديهم احيانا 
فن المدالة اذن ان يقبل من طلب الغاء لمتكم الصادر علي دفماً الكل 
حيف اوضيم تمان الاجراات الجديدة ستكو نكلها فيغيبة المتهمالثاني الا 
ا القانون لا.يوجب غير المستطاع فلا يحكن ان يحتتم عمل الاجرا تكله في 
مواجهة اسحعاب الشأنكافة ما دام ات ذلك غير تمكن' بسبب فرار احد 
اصحاب الشأن - وما على النيابة الا ان تمان الشخص النائب بحسب الالتكام 
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والاسول المقررة في القانون فاذا لم يحضر تسبكمل الاجركات فاذا اتضح 
منها ان الششخص الاول ال حسكوم عليه حضوريا لبس جَائياً وان الشخص 
الثاني الفار هو المرتكب للجنايه بير ريب ولا شك بري' الاول والفى المسكم 
السابق صدوره عليه وادين الثاني وابق المقاب المقضى به عليء . 

ثائياً - ان يصدر المتكمان بالادانة 

انه بالنظر لندرة تطبيق مادة طلب اعادة النظر وكونها مادة معروفة 

علماً ويست مألوفة عملألم م تم علماء القانون بامرها اهتهامهم بسواها فتركوا 

بها نقصاً كير اضطروا الى سذهكفا منست الماجة ودعتهم الفمروزة آما 
بالتوسع في نص القانون او بالاجتهاذ في تأويل معناه 

وانا نزى ان حكية نشريع مادة طلب اعادة النظر ليسث في تناقض 
العقابين القفى بهماني الحكمين وانما هي في تناقض نفس السكمين 
الصادرين وحموما في التناقض الموجود في اسناد الفعل الواحد لشخصين 
مختلفين. لاه يجوز ان لا يقغي احد المسكدين بالعقاب لسبب صذر 

سن المتهم و عدم يذه اوسيب يبه ا وسيب آكراهه لوقل ار ع 

بقوة ةم يستطع مقاومتها - او يسبب دفعه الصائل المعتدي علي دفاءاً عن 
نفسه_فاذا اثيتت الاحسكام الصادرة في مثل هذه الاحوال الشخص: اابراً 
ارتكاب الفمل الذي سبق اسناده الى لخر سبق المكم عليه بالعقاب جاز 
4 للشخص الحسكوم عليه ان يطلب اعادة النظر في دعواه بالنظر لوجود 
تناقض بين بينالمسكم الذي قضى بالعقاب واسند اليه الفمل وبين الأسكم 
الذي برأ الصغير او المعتوه واسند اليه نفس الفعل المسند للاول فالبراءة هنا 
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فرق 
قوم.ممام الادانة في لويخ ظلب اعادة النظر في الدعوى 
: :ونا العمل اذا قضى اأسكم الثانى بالبراءة ول بحث في امرثبوت او 

عدمئيوت اركاب الهمالواقدة بناة على ان الواقمة - على فرض 'ثبوتها ‏ 
لايماقب عليها القانون وكان هناك حصكم صادر قبل قفى بالمقاب على 
شخص معين ؟ 

لأكون هناك وجه لطلب اعادة النظر لان لا يوجد تنلقض مطاقاً 
بين لملسكمين مادام ان احده,ال يسند الفمل الى الهم فيه وبالمكس يكون 
هناك بوجه لطلب اعادة النظر اذا انيت المكم ان امتهم ارتكب لبلرعة 
بالفمل ولكن الفمل غير معلقب عليه قانوناً لانه في هذه الالة يكن كل 
حكيم قد إسند متهمه نفس الفعل المسند لاخر مع * تيوت ان الفاعل واحد 
لاكثر 

ثلتاً - ان يكون بين المسكمين تناقض بحيث يستنتج من احدهها 
دليلعلى براءة المحسكوم عليه في الآخر وهذا الشرط حمق اذاكان الفمل 
وقع من شخصواحد فقط ويكون قد اسند ارتكابه لشخص اولمدة 
اشخاص.وهذا بديهي لانه مادام ثبت اث الفاعل واحد لاشريك له 
لمكم على البإن اوعلثلاثة باعتبار انه مكلهم مرتكبون لاجنابة لا بد.وان 
ايكون خط محضاً ومثل ذلكايضاً اذا ادان امكمان عددا أكثر من عدد 
المانين المرروف.من التحقيق 

:والتتاقضٍ الميز لطلب اعادة النظ رلا يكون عن اختلاف الكمين 
في تقدير الفل الواجد المند لشخصين ارتكبا الجريعة بطاريق الاشتراك 
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او المشاركة وانمايكون ياسناد ارتكاب الفعل الى شخص لايككن ايكون 
قد ارتكبه ليب ثبوت ارتكابه بععرفة شخص ]الغو اوعلاة اشخاص أخر 

مثال ذلك ان يطلق شخص عيارا ناريا على ]> آخر فيصيبه فيصدر حكم 
اول يسند ارتكاب هذا الفمل الى شخص معلوم ثم يصدربعده حكم ثان 
يسند نفسهذا الفمل الى شخص آخر فبين هذين المكمين تناقض بلا 
ريب ولاشك امااذا فرضنا ان شخصين ارتكبا جرعة ما ورفمت الدعوى 
العمومية عليهما كل على حدته فبرأت الحسكمة احدهما بنا #على ان الواقمة 
لايماقب عليها التانون وحكمت على الآخر بالمقوبة بناء على ان الواقعة 
يعاقب عليها قانونا فانتاقض الوجود ينهذين | المكمين لايجيز طلب اعادة 
النظر في السكم الصادربالادانة ل لانه ليس 57 في امر ماديا هو مشر وط 
المواز طلب اعادة النقار بل واقماً فيمسألة قانونيةخاصة خطأ احداالحكمين 
في تطبيق القانون على الواقمة وهذا المطأ يجيز طلب تقض المكم لا 
طلب اعادة النظر في الدعوى 


1 "رابعاً - ان تكون الافمال المادية الصادر بشأنها الحسكم الاول 


هي نفس الافمال الصادر بثأنها الحسكم الثاني ولابيشترط ان يكوت 
وص الافمال القانوني ؤاحداً في الحسكمين 
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رات : 
لل 
وجود الشخص المدعي قنله حي 


8 اذا حكمعلمتهم اوعدة متبمين يجناية قتل تم وجد المدعي 
قتله حياً حا جاز المحكو ‏ عليهم او لاصحاب الشأن من بعده ان يطلبوا اعادة 
انظ في الدعوى و والنا: «المكم القاضي علييم بالمقاب 5 لمكم هنا 
واضح وضوحاً اما لان وجود الشخص 5 اعنا ام دليل على انتماء القتتل 
. والقصود بالقتل هنا القت لكل صنوفه 3 فيد خل في القت لالعد 
مع سبق الاصرار والتربص «التيصد والتتل العمد فقط والمرح اوالشرت 
الذي لايقصدبه التتلرولكن يفضي الى اموت والقتل خداأبنير قصد ولاتعسد 
بسبب رعونة القاتل اوعدم احتياطه وتحرزه فوجود الشخص المدعي قتله 
في هذه الاحوال بعد تاريخ وقوع المريمة دليلعلى ان الجرعة لم تق« على 
تفلن" الشخص المدعي قتله وظهر انها حي » 

قناه على نفس الشخص المدعي قتله وظابر انها حي » لانه يجوز 
ان لآيكني وجود الشخص المدعي قتله' حياً لتبرئة امحسكوم عليه لمواز وفوع 
الجناية على شخص غيرهم اذا وجدت جثة قتيل مشوه الوجه ومقطوع 
الاعضاء مخبوءة في دار اللهم ووجد بداره ايضا ملاس ملطخة بالدماء 
واسلحة عليها اثار المناية ومنطيمة عام الانطباف على الجر وح والضربات 
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البادية على المثة واتضح ان الملابس والاسلحة ملاك التهم ثم ظير ان جار 
امتهم قد اختنى عن البلد التي حصل فيه القتل وكان بين امار والمتهم ضنائن 
واحمّاد وثار قديم فجوع هذه الخاروف ذل بذير رب ولا شك ان 
المثة انماهي جثة امار وان القاتل انما هو امتهم ومهما دافم هذا الهم عن 
نفسه ومعها قدم من الادلة والاسانيد فلا يستطيع ان بير نففسه من التهمة 
لانها التتصّت به التصاكا ناما والحسكة لا ترى بدا من القضاء عليه شر 
القضاء فاذا ظهر بعد ذلك الت الجار لم يقتل وانه حي يرزق ؤانه انما 
كان قد ف من بلده الى بلد آخر لاجل معلوم هربا من دائنه فول يكني 
ظهور الشخص المدعى قتله حيا لطلب اعادة التفار والغاء المدسم القاني 
على امتهم بالعقاب ؟ لا نظن ملداً ان حكة النتض والابرام تقبل اعادة 
النظر في الدعوى وتلفي الم السابق صدوره رتماً عزن صراحة نص 
القانون بهذا الممنى لان المتهم وان ثبت انه' ل يقتل جاره الا ال جناية 
التتل ملتصةة به التصاقاً اما فأكان لم يقتل جاره فانه' قتل ولا شلك 
شخصاً فيره لم يستطم اولو الأمرمعرفة شخصه فالأ هنا ميقع في الإناية 
وعوذا وغدماً وائما وق في شخص القتيل فنان انه المار ثم اتضح انه 
شخص سواه والخطأ في شخص القتيل ليس من موغات طاب اعادة 
النظر كم لا يخق 0060 ١‏ 

على اننا ترى ان من الدل والممكة تطبيق هذا امبداً اي تسويخ 
اعادة النثار في الدعوى عند ما يكون ذاوور الشخصن المدعى قتله نافيا لام 
اإسباب ادانة المتهم فاذا صرفنا النظار عن المبد! امتتقدم من حيث وقائفه 


1 
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وظروفه واخذنا به من حيث مبدأه واصله وفرضنا ات الخطأ وقم في 
شخص القتيل فط فظن انه المار ثم ظهر انه شخص سواه وان الجار 
حي يسعى وكان سيب اتهام الهم قاصرا عل العداوة والبنضاء الكائنة بينه 
وين الجار فان ظرور امار بسد اختفائه ينني ولا شلك نف تام الشبهة التي 
كانت تميل بالانسان الى الامتقاد ببدانة التبم فاذا التغت هذه الشبهة 
وجب عدلاً البحث عن سر المناية التي يظن بان امتهم اتاها ولا يتأنى ذلك 

الا باعادة النظر في الدعوى 


كيف يكون اثبات وجود الشخص المدعى قتله حياً والى 
اي وقت يقبل فيه هذا الاثيات ؛ - وهل مرن الضروري ان محضر 
الشخص بنفسه امام القضاة ؟ 
أن حضوره 0 أفق اشك وأقطم في الدلالة على اثبات وجوده 
حي ولكن ايجاب حضوره شخطياً فيه تضي ق على المهمين الذين يسومون 
عذاب السجن بغير حق ولا يجدون سبلا لاحضار المدى قتلمم وم احياء 
6# وات المطلوب اقامة الئل عليه لبن هئ وجود الشخص حيا 
وقت طلب اعادة النظر وائما وجوده حياً بعد تاريخ اركاب الجناية 
ونص القانون الفرنساوي الذي صدر في سنة ١+0‏ أكثر صراحة 
وين من نص القانون الصري فقد قضى بانه ‏ اذا حم على متهم بجناية 
قتل ثم تقدمت للمحكلة بمداصدور هذا الحم افراق مو قات 


تنبت كفاية وجود الشخص المدعى قتله حباً 2٠.‏ اما القانون الصري فل 
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بنص على ثيء مطلماًخصوص حكينية اثبات وجوه الشخص يبا وترلكه 
الامر موكولاً لنطنة القضاة وذكاتهم فليم ان يقدروا الادلة التي تقدم اليم 
بحسب ما يرون وما يشادون 


”٠٠‏ لم يسوغ القانون المصري طلب اعادة النثار في الدعاوسيك 
والناء الاحكام الجنائة في غير قضابا التتل العمد والقتل املأ وهذا التقص 
في القانوت لا يذبخي غض النظر عنه لان ثبوت عدم وقوع المناية او 
المنحة قد بظهر بطريقة مؤّكدة وحققة مثل ظهور الشخص المدعي فتله 
حي فن شك مثلا في براءة الشخص الذي يتهم بسرقة ويح عليهالمقاب 
ثم يتضح لصاحب الاشياء اللسروقة ان اشياءة' لم تسرق مطلكا والها كانت 
في حوزته ول مخرج عنها مطلكأ وانما كان ضل عنها ثم وجدها 

فني هذه المالة وني سائر المالات التي من قبيلها لا يجيز القانون 
طالب اعادة النظر 


4 6 
لفطلإثااث 
المي على شهوه الاثياث بسبب تزوير في شهادتهم 
8٠‏ . لمواز طلب اعادة النظر في هذه المالة يلزم توفر الشروط 


الاتة 


اول - يلم ان يك على احد الشهود بسبب تزوير في الشجادة التي 
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اداها في الدعوى' وعجرد رفع الدعوى غي ركاف لانه يلزم ان يصدر - 
بتزؤر الشهادة وبالمقاب 

وقد ذهب بعضهم الى ان طلي اعادة النظر غير جائز اذا تمذر 
لسبب من الاسباب القانونية صدور 3 في دجوى الشهادة. الزو ركأن 
يموت الشاهد في إثناء الجاكة ب او كأن يظور التزوير. بالفمل ولكن 
يتمذ راثباته قضايًاً بسب 'سقوط حق اقامة الدعوى العدومية والاختراف 
بتزوير الثبهادة لا يغني عن « الحكم » حتى ولو صدر عن الشأهد وهو 
مريض مرض ا موت تبرئةً أذمته قبل الوفاة. نم .ان القول بذك فيهتضييق 
على اين ولكن العم والعمل ايداه تأبيد 

ومن انصار هذا المذهب العلامة فوستين هيلي ( راجم النبذة 04 
وقد حور من ضكتابه الباب الذي بحث فيه في مادة طلب اعادة النظار 
بعد ان صدر قانون سنة 14<0 ونشر على الكافة وبمد هذا القااوب 
صدر قانون آخر في سنة م١‏ عدل اححكام هذه الادة وقد ذكر في 
مشروع القانون « ان الشبادة الزور التيتثبت بطريقة متوفرة بغير صدور 
حكم قضائي » تتبر د واقعة جديدة » مجيزة إطلب اعادة النظر في الدعوى 
الا ان القانون المصري لم ينص على اعتبار الوقائم الجديدة ضمن المالات 
الني تجيز اعادة النظر 

ثانا ل ان يحوز' المحكم قوة الثيء الحتكوم به نباي وذلك لان 
الحم الصادر بالمقوبة المطلوب الفاؤه بواسطة طلب اعادة النظار في 
الدعوى هو 3 نان ولا يمكن ان يؤئر فيه الا حكم نهائي مثله 
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هذا ويكون الحكم نات ايض اذا مات شاهد الزور قبل انف 
ستأف حكم حكنة اول درجة الصادر بادانته 

ثالناً ‏ ان تكون شهادة الور قد اثرت على عقول القضاة الحم 
ومن هنا يوذ ان الشبادة الوحيدة التى يمكن اتخاذها سيا لطلب اعادة 
النظر انما هي شهادة شاهد الاثيات دون شهادة شاهد النني 

وبحكة النقض والابرام هي وحدها صاحبة السلطة المطلقة في تقدير 
هذا الامى الاوهو ان كانت الشبادة اثرت او ل توثر على افكار 


القضاة في الحكم 


” هذا وان القانون المصري لم ينص الا على .الشبادة الزور 
لامكان طاب اعادة النظر فلا يمكن اذك التوسع في نص القانون وادخال 
حالات اخرى مشابهة لما بطريق القياس والتنظير مثل المكم بتزوير 
ورقة سبق تقديها امام المحمكة لني اصدرت الممكم الاول حتى ولو 
كانت هذه الورقة قد اثرت على افكار القضاة في الحكم 

وهذا النقص في القانون المصري يحسن باولي الامر سده لارنف 
التزوير المادي اسهل اثبانً من الشبادة الزور 


و ولا وجه لطلب اعادة النظر ايضَاً اذا ححكدت الحتكة 
الاول على الشاهد الزور بالعقاب في اثناء انمقاد الملسة او امرت باحالته 
على النيابة العمومية لتجري شو ونها فيه وذلك لان الحكم عليه او احالته 
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(مؤارف 
على الثيابة يدلان على ان القاضي لم ين بكلام الشاهد وم يكن الى الشبادة 


في الحكم بالعقاب 





البابالاتئ 
فها يترتب على طلب اعادة النفار وفي المكم الذي يصدر بقبوله 


عه” قضت المادة 4 التي بحثت في حالة صدور <حكمين 
مثنافضين بأن « تقديمهذا الطلب يوقف التغيذ » والقانون لم ينص بمثل 
هذا النص في المادة م عند ما تكلم على اللالتين الاخريين اللتين يجوز 
فيهما طلب اعادة النظار في الدعوى كنا بينا فيا تقدم ان جميع الاحكام 
الني تجري على المالة الاولى نسري ايضاً على المالتين الاخربين لامحاد الغاية 
والوصف فتكل ما قيل عن المالة الاولى في المادة 4 يصدق ايضا على 
المالتين الاخربين المنصوص علهما في المادة 4+ 

وايتقاف التنفيذ يكون باطلاق سراح المحكوم عليهم الذين ١‏ يحيسوا 
الا تنفيذ الحكم القاضي عليهم بالعقاب - اما الذين كانوا حبوسين حبساً 
احتياطياً قبل صدور المكم فيبقون في السجن نحت احكام امر المبس 
الاحتياطي او امر القبض - ويكون بايقاف التنفيذ على اموال الشخص 
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اذلف "' 
المحتكوم عليه او اموال الشخص الول مدنياً 
وانا ثرى انهكان الاولى ان يحكون ايقاف التتفيذ نشيجة من تانج 
الحسكم الذي يقضي بقبول طلب اعادة النظر لا ان يكون نتدجة مجرد 
تقديم هذا الطاب ولكن القانون نص على غير ذلك فصرح بان دتقديم 
هذا الطلى يوقف التفيذ » 


وه” وححكمة الاستثثاف المنعقدة ببيئة محكمة تقض وابرام عند 
ما يقدم لها طلب اعادة نظر في دعوى جنائة تيحث اولاً فها اذا كارت 
الطلب مقبولاً ام لا اي فيا اذا كانت الانسباب التي يني عليها الطاب 
تدخل اولا تدخل ضمن المالات المنصوص عليها في القانون ثم تيحث فيا 
اذاكان الطلى صميحاً اي فها اذا كانت الالسباب متوفرة حقيقة ام لا.ثل 
تحقق وجود الشخص المدعى قتله حياً د تاريخ ارتكاب القت للزعوم او 
ثبوت تزوير الشبادة الني اداها شاهد الاثبات وتاثيرها على افكار القضاة 
في الحكم او ثبوت صدور حكمين متناقضين في تهمة واحدة ذفان ثبت 
لما ذلك محكم ني المالتين الاولى والثانية بقبول طلب اعادة النفار في 
الدعوى وبالغاء الحكم الصادر فيا والى هنا تتتهي وظيةتها لانه لبس 
من اختصاصها ان تتولى هي اعادة النظار وتبحث في موضوع الدعوى بل 
اختصاصها قاصر فقط على الأسكم بوجوب اعادة النظر ولا فوق ذلك 
الق في اجراء كافة الوسائل والطرق القانونية لاتثبت مرى توفر اسباب 
اعادة النثظر الاان القانون لم يول لها حق النظر في موضوع الدعوى 


600091 


)0 
لاملان براءة او ادانة الشخص الطالب اعادة النظار في دعواه ( راجع 
التبذة ممم ) 


#05 هل يجي على ممحكدة النقض والابرام في حالة.صدور 
حكدين متناقضين ان محكم بالناء هذين المسكمين وان تحيل الدعوى على 
محكمة ابتداية لتعيد النظر فيها ؟ 

ان المادة *4؟ من قانون تحقيق الجنايات عبرت عرن. طلي اعادة 
النظ.بانه 3 طلب الناء حكمين » وقضت بانه م اذا حكدت الحسكة 
بتبوله جيل الدعوى على حك.ة ابتدائية تعينها في حكها » وقبول الطاب 
يقوتب عليه:طنماً « الناء الجسكين » فيظارر لذن لاول.ودلة انه من الواجب 
المبكم بالبا»: المتكمينكم حتمت ذلك المادة م46 من قانون نحتيق 
المنايات.الفرنساوي الا ان هذه الطريقة تنأ عنها مصاع جة اذاكانت 
الدعوى العيومية سقطت بتقادم الزمان. لانه اذا م بالناء الحسكمين ثم 
تبين للببحكمة الجال اليها نظار الدعوى ان الدعوى العمومية سقطت بتقادم 
الزمان فلا يكنها ان تحكم بادانة اتسين فيها وان نتقضي عليهم بالمقاب بل 
جل مايكون في وسعها هو ان تقرر بان الدعوى الع.ومية قد سّعاث ثم 
يم ببراءة المتهمين وتكون نتيجة اعادة النظر في الدعوى تبرئة جميع 
المتهمين في الدعوبين اللتين صدر فيبما المكيان التناقضان ثم عدم امكان 
معاقبة الفريق الذسيك تظبر ادانته بعد قبول طاب اعادة النقار وهذا ما 
يتكره علينا القانون وما باه الشارع قطما 
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270 

والقانون الفرنساوي الذيكان مولا به في العهد الذي نشرت فيه 

القوانين المصرية كان حلم الملاف في مادتين من مواده الا وها : المادة 
© ففرة ثانية والمادة 445 المعدلتين ‏ فالمادة 445 قضتبانه «اذا تمذرت 
اعادة المرافمة الشفاهية في مواجهة جيع الخصوم لاسا في حالة وفاة بعضهم 
او في حالة تيب احد الححكمم علييم أو بعض مهم وني حالة سوط 
المق في اقامة الدعوى الم.ومية او سةوط العقوبة المقفى بها يجب على 
بحكة النقض والارام يمد ان نثبت ذلك بكيفية صريحة الت تنظر في 
موضوع الدعوى ثم تفذي فيه بدون ان تم ابتداء بالناء احد الحكيين 
وباحالة الدعوى على محكمة اخرى ويكون ذلك في مواجهة المدعين بحتوق 
مدنية ان وجدوا في الدعوى وفي مواجهة الوكلاء الذين تمينهم المحمكة 
ليقوموا مقام المتوفين وني هذه المالة نمك ممحكتة النقض والابرام بالفاء 
الحم الذي بظبر لها انه صدر خط وبشير حق دون المي الآخر وتعلن 
براءة المتوفين السابق المكم عليهم بالمقاب » فعلى حسب احكام القانون 
الفرنساوي عند ما تحتق محكمة النقض «الابرام ان الدعوست العومية 
سقطت بتقادم الزمان تحترز من الناء الأسكمين قبل ان تصل الحكمة 
الى الثرض المقصود مر: مادة طلب اعادة الاظار في الدعوى الا وهو. 
معرفة من الاني ومن البريء فتى محققت براءة احد الفريقين مح حالاً 
بالغاء الح الصادر عليه وتبتي المحكم الآخر على ما هو عليه وبذلك 
تكون قضت في موضوع الدعوى الا ان حق النثار في موضوع الدعوى 
مخول في مصر للمحكدة الني تنتدب,! حكمة النقض والابرام لهذا الذرض 
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خاصة وليس من المعقول ان نتدب محكمة النتقض محكمة اخرى النظر 
في دعوى يستحيل النظر فيها قانونا وهذه الاستحالة تتحّق عند ما تكون 
الدعوى العدومية قد سقطت بتقادم الزمان فاذاتقرر ذلك علءنا ان مراد 
المادة ؟؛؟ من قولما : « واذا حكمت الحسكمة بقبوله » انه اذا حكمت 
بحكمة النقض بان طلب اعادة النظر مقبول - وانه يجب عليها بعد ذلك 
ان تحيل الدعوى على محكمة ابتدائة لتقضي بالغاء المي المائر النسيت 
صدر بنيرحقعلىالشخصالبري؛ مع بقاء المكم الآخر الذي قضى بالمقاب 
على الشخض الائيم على حاله ٠...‏ 

كل :هذه اللصاعب تنشأ عند ما تكون الدعوى العمومية قد ستططت 
بتقادم الزمان اما اذا كانت الدعوى لم تسقط فلا ضرر مطلقا من الحم 
بالغاء الحسكمين المتناقضين واعادة النظر في الدعويين من جديد 


/اه وفضلاً عن ذلك فان تطبيق الادة +4 ينشأ عنه' مصاعب 
عدة لانه لاوصول الى اعلان براءة بعض المحكوم عليهم واظبار: ادانة 
البعض الآخر تضطر الحسكمة الحال اليها نظر الدعوى ان تجري التحقيقات 
وان تجمع الاستدلالات اللازمة - المعتبرة في نظر القانون اها استدلالات 
مندثرة لنقادم المهد عليها ‏ فتاتقطها من هنا ومن هناك بكيفية غير مقنمة 
للضمير بحيث لوكان جمعها بهذه الكيفيةحاصلاً فيدعوىمن الدعاوى العادية 
لضرب بها عرض الخائط بير ريب ولاشك الاان هذا التساهل مبنيعل 
ان الفرض من هذه التحقيقات وهذه الاجراءات لست محاكة شخص 
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(فخارف 
للوصول الى مماقبته وانما النرض منْما الوصول الى اعفاء شخص بري عمن 
عقوبة جائرة قضي بها عليه بنير حق الا.ان هذا السبب غير كاف تهاماً 
لتبرير عمل القضاء لان الغاء سَ صِدز على بريء وابقاء حك آخر صدر 
على اثيم عمل يقوم مقام المي تسد احد الحكمين 
وهذه المصاعب نائجة_كلبا من عدم تحديد اجل معلوم المواز تقديم 
طلبات اعادة النظر واباحة تقديعها « في اي وق تكان » 


08" قلناانه بحسب احكام امادة ؟4؟ اذ حكءت محكة النقض 
والابرام بقبول طلب اعادة النظر فتحيل الدعوسه على محكمة ابتدائية 
تمينها في حكمها 

الاات هذه الاحالة لآيكون لما وجه اذا انعدم موضوع الدعوي 

وهذا الامى تحقق اذا كان سبب اعادة النظر ينفي حصول الجناية نفيأ 

ناما كأن يثبت وجود الشخص المدعى قتله حيا وت صدور اليم قزل 

طلب اعادة النظر او وجوده حياً في تاريخ لاحق لناريخ وقوع المريعة 

فثبوت وجود هذا الشخص حياً ينني ولا شك ارئكاب الإرعة واذا ثبت 

' انتفاؤها فايكون ممنى احالة الذعوى بسد ذلك على محكة اخرى لتعيد 
النظر فيها 7 

الااننا قد بينآ فيا سلف ان وجود الشخص حياً لا ينني وقوع المريعة 
دام فقّد يجتممان في بعض ا-وال معلومة مثل حالة المطا, في شخصية 
القتيلكأن يظلن مثلاً بان القتيل هو زيد ثم يظاور ان زيداحي وان المقتول 
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022١ 
المقيقي شخص غيره وهو مرو وكأ ككون ثتيجة وجود الشخص حي‎ 
تير وصف المناية واستحالتها الى شروع في قتل بعد ارف كانت معتبرة‎ 
فني هذه الاحوال لا .تحتم احالة الدعوسك عل محكنة اخرى لاعادة‎ 1 
النظر فيها‎ 


” ماهي المحسكمة الواجب على محكمة النتقض والابرام ات 
تحيل البها نار الدعوى ؛ هي الحسكمة « التيتدينها فيحكمها » - ولكن 
هل لما ان تنتدب مححكمة ابتدائة ٠:‏ او يحب غليها ان تنتدب محكمة 
الاستثئاف ؟ - القانون جاء خاو من تخطايص نوع الحسكمة الواجب 
احالة الدعوى اليا "'" 

من العبث. احالة الدعوى على محكمة الاستثئاف لاف محكمة 
الاستئناف هي الني حكمت وهي منعقدة بريئة جمية حمومية بقبول 
طلب اعادة النظر في الدعوى ولوكان مراد الشارع ان تحال الدعوى اليها 
اكان قضى بان تحكمة التقض والابرام بعد ما تنظر في طلب اعاذة النظار 
تقضي في موضوع الدعوست المطلوب الغاء الحكم الصادر فيها وما دام 
الشارع لم يض بذلك فكأنه اراد ان تحال الدعوى على « تحكمة ابتدائة » 
لتميد النظار فيها ولوكانت تحكمة اول درجة رأت البراءة مر البداية 
وحكمت بها وحكمة الاستئناف هي التي رأت الادانة وحكمت بالعقاب 
ومجرد السكم يبول :طلب اعادة النظار يتعين اعادة الاجراءات مرن 


21 نص القانون الغربي بين انها ه الحكمة الابتدائية » س المترجم 
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الذارفق 

البداية فيعاد تكليف المهمين بالاضور امام الحسكمة وتماد الاجراءات في 
جلسة تحكمة اول درج ةكأنها لم تحصل مطلقاً وكأن الاتكام السابوى 
صدورها لم تصدر ويعود الخصوم الى الإالة التي كانوا عليها من قبل وهذا 
بالطبيعة بدون اخلال بحق الدفم بسةوط الدعوى ال.ومية ان كان له وجه 

والمكج الذي يصدر من الحكة الحال اليا نظر الدعوى يجوز 
استثنافه مثل سائر الاحكام والممكم الاستثثاني الذي يصدر بتأبيده او 
بتعديله او بالنائه يجوز الطعن فيه بطريق النتقض والابرام مثل سائر 
الاحكام التي من قبيله سواء بسواء 

ولا يشترط في الاحالة هنا اتباع التواعد التي تفضي بوجوب الاحالة 
على محأى ثاني درجة لانه لا يليق حرمان المهمين من احدى درجات 
التقاضي في الوقت الذي ظبر فيه للملا,ٍ ان المقضاة غير معصومين مرن 
المطاء وانهم قد اخطأوا بالفمل في تقدير تجرد وقائع دعوى خصوصا وان 
هذه الفمانة يعطيها القانون لنفس هؤلا: المتهمين في الفاروف العادية التي ل 
يسبقها ظبور مثل هذا الخطاء الفادح 


"٠‏ اذا ححكثت محكمة النقض والابرام بقبول طلب اعادة 
النظار بسببٍ صدور حكمين متناقضين في تهمة واحدة فبل يجوز للمحك.ة 
ا حال الييا الدعوى ان تقضي بان الحكمين ليس بينهما تناقض مطلنا ؟ 

لايجوز لما ذلك لانه اذا حك.ت بذلك تمذر اعادة النظر فيالدعوى 
وهذه الاعادة مقضي بها نهائياً من ساداة عليا الا ان هذا المن فيه تضبق 
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قليف 
علىالقاضي المنتدب لاعادة النظر في الدعوى خصوصا اذا رأى ان.الإريقين 
الحكومعليبا مديئان وانهما يستحةانالمقاب المقضي به علييء! فأيالترةين 
يتقضى ببراءته واني الفربة يقين يحكم بادانته ؟ 

وخلا هذا الامر فان القاني محال اليه 5 ار الدعوى مطلق الفكر 
والعمل فله ان بيرئئٌ الفريقين اذا رأى ان الادلة المقدمة اليه ليست متنمة 
وليس تكافية للادانة م انه ليسي ملزماً ان بيرئ الشخص الذي ظبرت 
في دعواه شهادة شاهد مزورة اذا تيين له من سائر الادلة وهر: قرائن 
الدعوى انه مذنب ١‏ م يستحق العقاب 


” اذا حكدت الحمكة الحالة اليها الدعوسء بيراءة الشتخص 
الذي طلب اعادة النظر في دعواه فبسقط الَكمْ السايق صدوره عليه 
جيم اجزائهنويمتركأنه يكن وتبطل كافة تتح التي ترتبت عليه 

فالترامات والمصاررف لني سبق ق تحصيليا منديجب ردها اليه ثانية 


5 ويحسن بنا قبل ان تم لكاب ان بدي ملاحظة جدررة 
بعناية اولي الامر وهمي ان القانون المصري خالف قوانين سائر البلاد القي 
اخذت بالمبادىء التي قررها القابوت الأرشاوي في مادة طاب اعادة 
النثار في الدعاوى الجنائة ؤاءت نصوصه غامضة واحكامه مبهمة ا 
ناقصة مع ان قوانين البلاد الاخرى نقحت وهذبت بحسب مفتضيات ٠‏ 
الزمان والمكان فادخلت فيها الاصلاحات والتعديلات.المديثة التي دات 
التجارب والمشاهدة على وجوب ادخالها وضرورة الاخذ بها فيمكن لولاة 
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لدرينرفق 
الامور هنا ان يسترشدوا بها وان بأخذوا عنبا بعض الاحكام العادلة التي 
توافق حاجة هذه البلاد وتكفل حسن القضاء للمباد فيسب لتصحيح المعتتل 
واصلاح الختل وتقويم المعوج ورفم الضر وني الجور المعتصم عادة وراء قوة 
الاحكام التبائية يشل اهمال اولي الامر تهذيب القانون وجعله موافما 
لمقتضى الزمان والمكان 
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ص0 اقمأو0,1 


17اك8ع/االانا مممراهمنا ع00081 بط معدأءزوزم 


4 


م اهام >» 


٠‏ يف 
ببيان موضو عكل باب وفصل ونبذة 
-مز الباب الاول دم 
: د قواعد عمومية » 
في بيان وجه الاختلاف بين محكمة النقض والابرام وتجلس الاحكام 
في ان نظام حكمة النقض والابرام مأخوذ من القانون الفرنساوي 
في ان محكمة النقض والابرام لا تنظر في « اصن الدعوى » - وبيان المراد 
من« اصل الدعوئ » في القانون المصري 
في اختصاص محكمة النقض بالنظر في اصل الدعوى 
في عدم اختصاصها بالنظر والفصل في ام الوقائع المقضي بها نجائيا 
في الصفة الاستتنائية لمق الطعن بطريق النقض والابرام وما يترتب عليها 
لا تنظر محكمة النقض المصرية الا في اوحه النقض المقدمة لها 
ما ريوء م 
دج الباب لتأني دم 
9 ني شرائط قبول الطمن » 
اقسامها 
التسل الاول > 
0 في بيان الاحكام الجائز الطمن فها « 


ه 1١١ 1١١ ٠١‏ 3 في بيان التصوص والاحكام:التي وضعت طذه المادة 
1٠6 4‏ في ان الطمن لا يكون الا في الاحكام الصادرة في مواد النايات ومواد 


المننح دون مواد الخالفات ‏ في لوائح التنظم 
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لم 
في انه لايجوز الطمن الا فيالاحكام الصادرة من ثاني درجة- في شأن الاحكام 
الصادرة من الحام الابتدائية واصبحت نهائية بسبب عدم الطمن فيها بطرريق 
الاستتناق 
فيالاحكام الغيابية الصادرة فيثافي درحجة- شأنها قبل انقضاء ميعاد المعارضة 
شأنها بعده- فيالقياب بعد الممارضة : 
في الاحكام الغيابية الصادرة في .واد النايات ‏ شأنها بالنسبة للمحكوم عليه 
بالنسبة للنيابة بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو بالنسبة للشخص المسؤول عنها 
ما هي الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات وقابلة للطمن بطريق النقض 
وما هي الاحوال التي يجوز فيها الطمن 
التوسع في تاويل نص المادة 0م 
يازمان تكون الاحكامنهائية وصادرة فيالموضوع لامكان الطمن فيها بطرريق النقض 
في الحلاف القائم بهذا الخصوص بين تحكمتي فرنسا و بلجيكا 
في الراي الواجب أنباعه في مصر 
٠‏ 76 37 لمة الموضوع 
في تمبيز الاحوال بعضها عن بعض : في اوجه الدفع المانمة من مماع الدعوى 
ومقضي برفضها- الطمن فيها غير المقبول- والمقضي شَبوها : الطعن فيها مقبول 
ثمة الموضوع 
تطبيق هذا المبدأ على حالة الحسكم يعدم الاختصاص 
في ان مثل الاحكام الصادرة ة في مسائل الاختصاص ليست مثل الاحكام الصادرة 
في الموضوع ا هو الراي في فرنسا 
فيا ذهبت اليه حكمة نقض وابرام مصر 
في الاوامي الصادرة بأنلاوجه والاوامى الصادرة بالاحالة وعدم -جواز الطمن فيا 
في ان القانون غير مصيب في هذا الصدد 
في الاحكام الصادرة فيمسائل المنح التي تقع وقتانعقاد الجلسة - وم لكون 
قابلة للطمن ب والاحكام الصادرة من الحا م المدنية » 
في الاحكام الصادرة على الشهود 
في الاحكام الصادرة على الشاهد بسبب تخلفه عن الحضور امام قاضي التحفيق 
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زفق 
في امتناع الشاهد عن الجاوية امام قاضي التحقيق 
في امتناع الشاهد عن امجاوية أمام اعضاء النياية 
في امتناع الشاهد عن الهضور او امتناعه عن الجاوبة امام محام الموضوع 
في الاحكام التأديبية وعدم -جواز الطمن فيها 


في الحام الخصوصة 
جز النسل اثاني 6د 
« فيمن له حق الطءن » 
يشترط ان يكون خصماً في الدعوى 


تطبيق هذا الشرط على المدعي بالمقوق المدنية 
: ه على الشخص المسؤول مدنياً 
8 على النيابة العمومية 
يشترط ان يكون للشخص صا في الطمن 
حق النيابة العمومية في الطمن- من هم اعضاء النياية -- حق الائب العموي 
في ان للثيابة العمومية حق الطمن في الاحكام الصادرة بالادانة 
حق الحكوم عليه في العلمن-- فيمن يحكم عليه بالتعويضات فقط 
في الصغير الذي يسم للحكوءة لتربيته 
في امتهم الذي يحكم ببراءته ‏ لا حق له في الطعن -- في بعض احوال مختلفة 
فيحق ورئة الحكوم عليه المتوفي قبل الطعن- بالنسبة للعقوية البدنية- بالنسبة 
للتعويضات والمصاريف 
في الصغير الحكوىم عليه را 
في حق الشعخص المسؤول مدنا -- حد حقه 
في حق المدعي بالحقوق المدنية 
المذهب الفرنساوي 
المذهب المصري 
في ورثة المدعي بالحفوق المدنية 
اهلية المدعي بالمقوق المدنية 
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لد 


إإذها 


دك 
في ان المدعي المدني الذي يحكم له نتغويضات لا يجوز له الطمن 
مج الفصل الثالث م 
د في كيفية حصول الطمن » 
بيان نصوص القانون 
تقرير بقل الكتاب ساي قي؟ 
غير مشترط حضور الشخص.شخصياً ‏ الوكيل الخاس 
في حالة ما يجد طالب الطمن قل الكتاب معطلا 
كيفية حصول الطعن في هذه الخال ' 
لا تقوم الاجراآت الاخرى مقام التقرير لم الكتاب 
فها يحتويه تقرير الطمن 
في ميعاد الطمن 
في الصغار -- في المتوهين ر 
في استحاله تقرير الطمن مادياً - ايقاف ميعاد الطمن 
في تطبيق هذا المثال على حالة المسجونين 
في وفاة صاحب الشأن 
لا تعطى مواعيد المسافات لطالب الطعن 
ئمة الكلام 
مواعيد المسافات تعطى وقت اللكليف بالمضور 
يمد جل الميعاد اذا كان آآخر يوم من ايام المواسم والاعياد 
مكررة مت ييتدى“ ميعاد الطعن بالنسبة للثيابة العمومية في حق الاحكام الفي 
تصدر فيغيية المبمين- في الاحكامالصادرة لادان فيلا كام الصادرة بالبراءة 
بيازم ان تقدم اسباب الطمن قبل انقضاء معاد الطمن 


مج الباب الثالث م . 
د في الشروط اللازمة لقبول اوجه:النقض » 


الشرط الاول يازم ان يعود من قبول اوجه النقض منفعة شخصية لطالب 
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النقض -- وان يكون فيها نعو بض ضرر شخصي - في تطبيق هذا ارط على 
« المبمين » 


في مركر الثياية بهذا الشأن 

8 في تطبيق هذا الشرط على المدعي المدني ‏ في اختلاف القانونين الفرنساوي 
واللصري 

في اوجه النقض التي لا يجوز للمدعي المدني القسك بها 

7م الشرط التاني يلزم ان نين اوجه النقض وقت تقرير الطمن - او قبل 
انفضاء ميعاد الطمن 

م الشسرط اثالث يازمان تكون الاوجه متعلقة يتطبيق القانون لا ان تكون «تعلقة 
« بوقائع الدعوى » 

89 في بعض امثلة على الاوجه المتعلقة بوقائع الدعوى 

١ه‏ الخطاً في وصف الوقائع ٠‏ هو خطأ متعلق بالقانون 

اه وله الخطأ في تقسير وتأويل نصوص واحكام القانون 

01 تطبيق هذا ليدأ على « الشريع » 

8 في ان الحكم الذي يقضي بإن هناك بدء في العمل لا يقضي في ام واقنة » 

4ه في تطبيق المبدأ على « العود » 

مو الغلط في تقدير سن الماني اوسن الجنى عليه يبس حك في واقعة بيوجه عام 

كة في العبيز وكونه « واقمة » 

7 في عدم المسؤولية المعنوية ‏ وكونها واقمة 

همه في تطيق المبدا على « الاشتراك » 

في تطبيقه على « سبق الاصرار والترصد والتر بص » 

٠‏ في ان الخطأ في تقدير سبق الاصرار هو خطأ في القانون 

١‏ في تطبيقه على الاسباب المبرنة والاعذار القانونية 

في خطأ تفسير الالفاظ والاصطلاحات القانونية 

٠١“‏ في الشهادة الزور 

في بعض أمثلة أخرى 

فها ذهبت اليه الحاك للتفريق بين الاوجه المتعلقة بالقسانون والاوحه المتعلقة 
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) 
بوقائع الدعوى 
في الاوجه الجديدة 
يشترط ان لا تكون الاوجه التي بني عليها طلب النقض من الاوجه البديدة 
تعريف الاوجه اللجديدة 
في تأثير اوجه البطلان ألذي يقع امام محكمة اول درجة 
اولاً .ان هذه الاوجه لاتستوجب بتفسها نقض الحكم وتسقط بعدمالقك 
بها امام محكمة ثاني درجة 
ثانياً واذا حصل السك بها فتقضي حكمة ثاني درجة ببطلان احمكم ثم تفصل 
في الموضوع بدون احالة 
فما ذهب اليه القانون الفرنساوي بهذا الصدد 
امكان تطبيقه في القضاء المصري 
في بعض اعتراضات - في حالة ما يكون البطلان نائحاً من عدم الاختصاص 
في عدم الاختصاص مكاناً فى القضاء المصري 
ثالثاً وهذه الاوجه تعيب المكم الاستتافى اذا اهملها وم يزطا ‏ بمض امثلة 
في تطبيق المبدا الخاص الاوجه الجديدة - في الفرق بين الاوجه التي تمس 
النظام العام والاوجه الاخرى -- في ان القاعدة التي حرم السك امام محكمة 
النقض باوجه جديدة لا تنطبق الا على اوجه البطلان المتعلقة بعدم استيفاء 
الاجراات 


جز الباب الرابع 6 
دي حالات النقض » 
( اقم لايل » 


« قواعد عمومية » 


حلات النقض مبنة في القانون بيان حصر 
في بيان هذه الحالات 
٠‏ في ان مخالفة قانون تحقيق الينايات او الخطأ في تطبيق احكامه لا يجيزان تقض 
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إفذا 


لفق 
الااذا ترتب عليهما بطلان جوهري مهم 
في احمية التفريق بين خطا التطبيق والبطلان الهم في القضاء المصري 
ج الفصل الثاني » 

« في حالة ما اذاكانت الواقمة لا يعاقب عليها القانون » 
لاعقاب بغير نص - فيا يترت على هذه القاعدة 
في حالة ما تهمل الحكمة في حكمها بيان احد اران الجرية وتتك مع ذلك 
بعقوية هل يعتبر ذلك خطأ في تطبيق القانون او بطلاناً مهما 
في بعض امثلة على حالة ما تتكون الواقعة غير معاقب عليها قانوناً 

ذه الفسل اثالث » 
2 في خطأ تطبيق القانون 0 

اي قانون ؟ 
ما هي الاحوال التي يقع فيا خط تطبيق القانون 

في أن الخطأ في وصف الواقعة يترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون 
هل يعد خطأ في التطيق اهمال المحكمة ذكر الظاروف المشددة وتشديدها 
العقاب في الحكم ؟ - هو وجه بطلان مهم -- ماذا ب يعتب ركذلك ؟ 
في الال لني لا يجوز للمحكوم عليه ان يسك بخ التطييق 
في خطأ التطبيق الذي ينشأ عن خطأ التفسير 
في المسائل المتفرعة عن تطبيق المادة ” عقو بات الملغاة ولكن لا يزال العمل 
بها جارياً بالنسبة للجنايات التي وقمت قبل تاريخ الالفاء 
في الاقرار وحداء ‏ وفي خطأ التطبيق 
في الاقرارات التي تحصل امام مأموري ااضبطية القضائية 

6 6 600 06 © قضاةاتحقيق 
هل يجب ان يكون الاقرار عن الفعل المادي وحده او يجب ان يناول الظروف 
اللقتزنة به ايضاً ‏ , 
في العدول عن الاقرار في الجلسة 
في خطأ تطبيق القانون عند استعمال الرأفة 
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0 
في مبدا تطبيق مادة الرأفة على اللوائح الخصوصية وخطأ التطبيق 
في بعض مستتنيلت من امبدأ السابق 
في تطبيق مادة « الظروف الخقفة» على الإنح- وما هو الحد الادنى المتصوص 
عليه في المادة #امنم 
ما هي المقوبة الواجب لمكي بها عند عدم امكان اللحكم بالاعدام طبقاً للمادة٠ام‏ 
ما هي العقوية الواجب لها بدأ خيش القاب عند ما ترد التكمة 
استعمال الرأفة 
م ة التكلام 
في تعد الجرائم ‏ لكل جر يمة عقابها 
الحد الذي ينتهي اليه هذا المبداً 
في خطأ التطبيق الواقع في لمكم بالعةو بات الثانوية 
في اليس لتحصيل الغرامات والمصاريف 
في خطأ التطبيق عند الكم بالمصاريف 
ذه القصل الرابم »> 
« في الاوجه المبمة لبطلان الاجراءات والميج ( 
( الطاب الاول ) 
« قواعد عمومية » 
في مشابهة انتائج التي لتزتب على اوحجه البعللان امتعلقة بالاحجراآت والمكم 
اوجه البطلان المهمة التي ينشأ عنها خطاً في تطبيق القانون دخل في الخالة 
الاولى من حالات النقض 
في مصدر اوجه البطلان المهمة على وجه العموم 
في ذكر المبادئ' الخاصة باوجه البطلان الذي بقع امام محالم اول درجة ‏ في 
جواز المّسك بالاوجه النظامية امام محكمة النقض والابرام لاول مرة 
ما في اوه البطلان المتملقة بالنظام العام 0 
في الاوجه النظامية الخاصة بكيفية تأليف الحكمة في بعض امثلة على عدم 
تأليف الحكمة الابتدائية او الاستتافية تأليفا قانونياً 
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154 


؟ه) 
في وجوب حضور اعضاء الثيابة الممومية في المإلسات - في انابة بمضهمالبعض 
وقت صدور الحكم 
في نقل او عزل القضاة بين المداولة في الدعوى والنطق بالحسكم 
التقل او العزل الذي يحصل في خلال التحقيق - في الفرق بين القضاة 
القابلين للعزل والقضاة غير القابلين للعزل 
ممكررة - وجوب حطوركاتب للجاسة - استبداله 
علانية الجلسات ‏ من النظام العلم - في المجلسات السسرية -- يجب صدور 
حكم بها الاسباب 
في الاحكام الفرعية ‏ وجوب اثيات علانية الجلسات 
احترام الاحكام الهاثية من الامور النظامية في المواد الحنائية - تطبيقات 
ع - في الشمروط الواجب توفرها : اولاً - ان يصدر حكم قانوفي 
ثانياً ‏ احاد الخصوم ثالئاً ‏ امحاد الافعال المادية ‏ والافعال تتكون واحدة 
ولو تغير وصفها ‏ في الفروق الكائّة بين للقوانين الاجنية والقانون المصريس 
في مستئنيات هذا البدأً 
في مخالفة الاحكام التي تقضي خطأ هَل او بعدم قبول الاستئثاف بدأ وسجوب 
احترام الاسحكام النهائية 
حق المدافعة من الامور النظامية 


وكذلك وجوب حضور حام عن المهمين في مواد المنايات 

حق المدافعة في مواد الجنح 

في اختصاص الحم مادم من النظام العام في التقلدم - .وكونه من 
الامور النظامية 

في الساكر ‏ في الاحانب المنتمين لدول احندية وعدم اختصاص الحا 
الاهلية بالنظر في شؤونهم 


١‏ الطلب الثاني ؛ 
« في تطبيق القواعد العمومية على نصوص المّانون » 
في الامتيازات الثانوية التي خولت ليق الدفاع 


00 
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يدك 


في الاحكام التي ليست الا من قبيل التعلمات الغير الواجبة 
تريب المرافمات - مراعاة التزتيب ليس فرضاً يكون الهم آخر من يتكلم 
والا وقع البطلان - هل حم ان يكون آخر من يتكلم بالفعل - يلزم ان 
.يطلب ذلك والا سقط حقه 
هل مجوز المقاطعة على المدافع عن امتهم 
في وجوب مماع شهادة شهود النفي ‏ في اعادة الطلب امام محكمة الاستثتاف 
ما هو الواجب على محكمة الاستئئاف عمله- في ميعاد تكليف الشبود- استتاء 


في حالة خروج ضبط الماني متلبساً بالناية عن القاعدة 

في التحقيق التكميلي غير المستوفي 

في ان للمحاك حق تقدير طلب التحقيق - اذا طلب منها ذلك وجب الفصل 
في الطلب 

في ان الحم ليست ملزمة بإن تسمع كافة شهود النني 

ان المتهمين هم أن يطلبوا سماع شهود الاثيات 

استجواب الشهود 

في عدم جواز استجواب المتهم - لا يترنبٍ على استجوابه بطلان ما 


« القاعدة المتعلقة باوجه البطلان الذي بقع قبل |نعقاد الجلسة 

ان المادة 74٠‏ لاتنطيق على اوج البطلان الذي يقع فيالتحقيقات الابتدائية 
ما ينزتب عليها ‏ في التحقيقات التي محصل بمعرفة النيابة 

ما هي اوجه البطلان التي نصت عليها المادة 74٠‏ 

بحث في هذه الاوجه 

في غيية امتهمين - هل المهم الحاضر في الميلسة يمكنه ان يطلب اعتباره غائياً 
« الخطأ في وصف الاحكام - فيا يترتب على هذا الخطأ 

فها يتب على عدم المضور 

في المعارضة الحاصلة بعد الميعاد - ما بيترتب عليها 

« المعارضة الحاصلة قبل اعلان الحكم 

ما المراد من قول القانون بانالمعارضة تستازم التكليفبالمضور فياقرب جلسةتعقد 
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في الغياب بعد للعارضة - في وصف الجكم الذي يصدر 

« حضور المبمين - في تلاوة اوراق التحقيق اذام تطلب يفلا بطلان 

0 استجواب المنهم عما اذا كان قد ارتكب اللجرعة وفي عدم ترتيب اي بطلان .- 
على عدم استجوابه 

فينحليف الشاهد الذي يزيد 1 4 سنة الهين القانونية ‏ فالشماة 
« البطلان المترتب على عدم توجيه الهين -- وفي القيد المتعلق به 

« الشهود الذين لا يتجاوز عمرهم ١5‏ سنة وحائرٌ محليفهم الهين - البطلان 
المتزتبعلىذلك - ومتى يسقمل -- في البطلان الذي يقعامامحكمة اول درجة 
محاضر الجلسات - شأنها امام محكمة الاستئناف 

في الاجراآت التي محصل امام محالم ثاني درجة - تلاوة التقرير -- يترتب 
علىعدمها البطلان -- غير مفروضة اماءالحاك الابتدائية المنعقدة ببيئة استنافية 
في احكام المادة 184 

« المعارضة في الاحكام الغيابية ( مادة 1853 ) 

« حالة تقديم جنحه لحكمة موصوفة. خطأ بانها جناية- احالة ‏ لايمحكمة؟ 
« الاجراات العامة لمواد الينايات 

« الاجراآت اللازمة قبل انعقاد الخلسة ( مادة 185 ) , 
0 الاطلاع علىاوراق القضية المنصوصعنه في المادة و19 - البطلان المترتت 
على ذلك 

الاجراآت التي تحصل في الجلسة - في الثثبت من شخص امتهم - لايزب 
على عدمه البعللان - في الخطأ في * شخص المتهم - ما يترتب على هذا الخطأ 
وجوب حضور الحامي عن المتهمين 

في تلاوة ورقة الانهام -- وفي عدم التلاوة -- وما يترتب عليه من البطلان 
تقديم الاشياء المثبتة للجناية او النحة -- وفي طلببا وني زفض الطلب وفي 
البطلان المتزتب على الرفض 

في سماع شهادة الشهود امام محاك ثاني درجة 

لايتزتب على تأخير النطق بالحكم الى ما بعد المداولة ادنى بطلان ( ماد83) 
التأجل في صورة استمرار مرافعة 
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زقلف 

في اخذ أي المفتي - ومتى يكون اخذ رأيه واجباً ‏ يترتب البطلان على؛ 
عدم.اخذ رايه 

79 في الاجرا ان الواجب حصوطا امام محكمة ثاني درحجة في مواد النايات 

« تغيب المتهم مادة 774 - تفسيرها ‏ المتهم الفاو ‏ في. الاحجرا ات 
المهمة الخاصة بالحكم الاستنتافي الذي يصدر في مواد المنايات 

6 الحكم الذي يصدر في الغبية في مواد الجنسايات لا يستأتف - طلب النقض 
والابرام عن الحكم الاستثتافي ‏ عن الحكم الابتدائي  ٠٠.‏ ال 

في الاحوال التي يجوز فيها لحمكمة ثاني درجة ان تحكم في غيبة المتهمين 

ولف التوسع في هذه الاحوال 

14> بحث في المادة ”7 محقيق حنايات 

4 في .الننسر والاعلان 


( اللطلى الثالث ) 
د في الاوجه المبمة لبطلان لمم 03 


٠‏ بان هذه الاوجه 

االبطلان النائيء من تجاوز الحسكمة حد السلطة الخولة لها - تعريف ب 
امثلة - رفض او اعمال المكم باحد الطلبات ومتى ترب عليه البطلان ‏ 
القانون الفرنساوي والقانون المصري 

بففا الحكم بطلبات لم يطليها الاخصام 

77 في حق تغبير وصف الوقائع -- شرطان 

« شروط الطلب الذي يهمل او يرفض الحكم به 

هب؟ « اهمال الحكم في احد اجزاء التهمة 

« خلو الاحكام من الاسباب - تكون باطلة ‏ في خاو الاحكام من 
بعش الاسباب 

777 مك يعتبر الحكم مشتملاً كفاية على اسباب - في الاسباب السقيمة .في 
الاسباب المنافية المنطوق 
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إضنف 

8 يازم ان تكون الاسباب مقابلة الكل الطلبات الحمكوم بها 
59,؟ ولكن لا يشترط ان ترد المحكمة على كل الاسانيد التي تحسك بها الهم 
٠م”‏ في الاحكام الصادرة بالتأييد ‏ في الاخذ باسباب الحكم الابتدائي 
7 هل يازم ذكر اسباب الرأفة 
78٠+‏ ف الاسباب السقيمة 

م المطالى الرا ابع 1 

« في اوجه البطلان النائجة من خالفة المادة ١40‏ » 
١‏ -- عن ,سان الواقمة 


+7 ما يجب ان يينه الحكم 

القاعدة العمومية 

و88 في تطبيق القاعدة على اللجرائم عموماً وعلى انواع المشاركة فيا 
أفرفا 00 الشمروع 3 

بحب ه « « العود» 

» الاشتراك‎ «١ «١ ١ غ١ مع‎ 

عس اح اداه والاحقات» 

٠‏ 0ه ه العمد الحنائي الخاص ببعض جرائم 

4م 0ه ه سبق الاصرار- وعلى الاسباب المبرنة وعلى الاعذار 
47 غير عم استعمال الفاظ مخصوصة ومعينة 

4# طرق اركاب اللزوير 

44 احتمال الضرر ‏ بيانه ضمناً 

© اسثتعمال التزوير 

5 التبديد 

0417 التصب 

44> ضرورة بيان تار الواقعة 

4 تعدد اليرائم ووحدة العقاب 
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2060 
تطبيقات الحم 
الاحكام الصادرة بالتأبيد ‏ وتعريفها 


+ - في اشتهال الحم على نص القانون الذي حي بموجيه 


يازم ان يذكر نص القانون ‏ لا ان يكتنى بالاشارة اليه 

ونمني بالقانون قانون العقوبات -- فيالاحوال التي يلزم فيها كر جلة مواد 
في بعض احوال مختلفة 

تعريف النحة - نص القانون - الاحالة على نصوص أخرى 

في المواد القاضية بعقوبات ثانوية 

في الحيس لتحصيل الفرامات والمصاريف 

في اميس الاحتباعطي -- وعدم وجرت ذكر المادة 5 

في المواد المتعلقة بام المصار يف 

الخطأ في ابراد النصوص 

في المواد المتضمئة حملة فقرات 


دجا الباب الخامس دم 
< احكام الطمن » 


الطعن يوقف التنفيذ 
ومبعاد الطعن يوقف التنفيذ ايضاً 

فما يترتب على الايقاف بالنسبة للمحكوم عليه والنيابة العمومية والمدعي المدني 
شروط وجوب الايقاق 

اول وجود حق الطمن 

ثانياً حصول الطمن - حق الطعن المعدوم 

حصول الطعن بعد الميعاد - الطمن الخاللي عن الاسباب 

ما هي طريقة ايقاف التنفيذ اذا قيضت النيابة على المتهم ونفذت عليه الحكم 
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60) 
ثمة الموضوع 
الحكوم عليه الحبوس 
في تاثير ايقاف التنفيذ على العقوية التي يعَضي بها بعد الاحالة -- يطبق القانون 
الاخفب 
الطمن يجمل الدعوى مطروحة امام محكمة النقض -- تطيق المبدأ في القانون 
المصصري - لا مختص محكمة النقض الا بالنظر في الاوجه المقدمة لها ولا 
يمكنها ان تأخذ باوجه أخرى من تلقاء نفسها ولوكانت متعلقة بالنظام العام 
فها يترتب على هذه المبادى" 
في الاوجه التي تفيد حملة اشخاص ولم تقدم الا من بعض منهم فقط 
من لم يطمن في الحسكم لا يستفيد من اوجه زميله الذي طعن 


الباب السام دم 
ف في الاجرا ات التي تحصل عند الطمن » 
في صورة الحكم الواجب على كاتب الحسكمة اعطاها الى صاحب الشأن ‏ 
لا يترتب على عدم اعطائها مد اجل الميعاد 
نص وتفسير المادة 775 


فيمن يجب تكليفه بالحضور امام محكمة النقض - وفي حق دخول ا#ساب 
الشأن الذين لم يعلنوا في الدعوى 


في بطلان ورقة التكليف بالحضور 

في حق حضور الاخصام امام الحكمة - وفي ما يترتب على عدم حضورهم 
من جهة وصف ١‏ 

في الاجرا ات الواجب مراعاتها - وجوب وجود مدافع لطالب النقض 


هل لحكمة النقض ان تسمع شهادة الشهود ؟ - في الطمن بالتزوير في 
الاوراق الرسمية التي نثيت استيفاء الاحجرا آت المهمة المقررة في القانون 
في الاحوال التي تسمع فيها محكمة النقض والابرام شهادة الشهود 
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تق الباب السابع دم 
« ني الاحكام الصادرة من تحكنة التقض والابرام > 
البحث الاول » 
»2 في الاحكام الني لا تقذي ف ا موضوع «( 

488 تصدر محكمة النقض ثلانة انواع من الاحكام 
4 احكام في اوجه الدفع الماننة من سماع دعوى النقض وسَفى فيها بدون 

مرافمة ‏ واكام في اوجه الدفع الاخرى 
8 احكام قاضية بان الطمن لفو - وفاة المتكوم عليه - تنازل طالب النقض ل 

شكل الدعوى - النيابة العمومية لا تملك التنازك 
في تنازل المدعي المدني عن دعواه 
87 الى اي وقت يصح التنازك 
88 يجوز المدول عن التنازل - ومق يجوز ؟ 
في الاحوال التي لا تملك فيها محكمة النقض رفض التنازل 
٠ة»‏ قبول الحكم - المدعي المدني - الخصوم الاخرين 
91 هل الحكوم عليه يملك الرضاء بالحكم 

ط المبحث الثاني » 
« في الاحكام التي تقضي في الموضوع » 
١‏ 
« في الاحكام الني تقضي ,رفص طلب النقض وفي التقض » 
0 الكلي والنتقض المزثي «( 


في الاحكام القاضية بالرفض -- وما يترتب عليها -- وفي الاحكام القاضية 
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لفك 
بالنقض انواعها - النقض الزئي - النقض الكلي - 
با تأثير اوجه البطلان على النقض 
مق يكون النقض حزياً ؟ في اوجه الاختلاف التي تباين القانون الفرنساوي 
عن هذه المادة - النقض بناء على طلب الثيابة 
98 طعن الحسكوم عليه - براءته من احدى الهم تيق حقاً مكتباً له دون 
الظروف الخففة في الوقائع المقضي بها بالعقوبة 1 
المبدا المقرر في المادة “447 من قانون محقيق الخنايات الفرنساوي يجب ان 
9107 حتى في مواد النايات 
4ه 9ه3 مة الموضوع 
”.٠‏ الخلاصة 
١‏ النقض يكونحزبياً إيضاً اذا اقتضاه صالم طالب النقض - امثلة - ملحوظة 
خاصة بالعقوية المحكوم بها 
** النقض يكون زئياً كذلاكِ اذا لم يطعن الا في بعض اجزاء لمكم 
مم في حالة عدم امكان مجزنة منطوق الحسكم وارتياط الهم بعضها ببعض 
4*” يكون النقض حزبياً ايضاً اذا طعن احد الحسكوم عليهم ولم يطمن الباتون 
5 
« في النقض مع الاحالة والنقض بغير احالة » 


"٠‏ تطبيق القانون في غير الاحوال الواجب تطيقه فيا في الحطأ في تطبيق 
قانون العقوبات - لا يحكم بالاحالة ‏ فيا يترتب على مذهب القانون المصري 
من النتائج ومن المصاعب 1 

” لا محكم بالاحالة عند ما ينعدم الموضوع بعد قبول النقض والحكم به - في 
حالة الدفع بعدم الاختصاص او بالتقادم او بسبق نظر الدعوى والحكم 9 
نايا عند ما تتكون الحكمة الاستثثافية رفضت الاخذ بها - في النقض بغير 

/ا٠م‏ اما اذا حكم خط بقبولهذه الاوجه فتحكم حكمة النقض بالنقض 0 5 

8" ذكر بعض تطيقات هذا المبداً 

02 
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.»” فيالتقض بغير احالة وبطريق «الحذى» - فيالاحوال التي يجوز فيهاه الحذف» 

"٠٠‏ ملاحظة خاصة بقاعدة «الحذف» عند ما تتجاوز المحكمة الاستثنافية حد 
السلطة الخولة ها قانوناً 

ألم في النقض مع الاحالة - فبا يترتب على الحكم بالاحالة - في حد اختصاص 
الحكمة الحال اليها نظر الدعوى - .حقوق الشخص المحكوم عليه 

ذف تأثير الحكم بالاحالة على التعويضات المدنية 

سوس على اي محكمة تحال الدعوى 

ما مراد القانون من قوله « ببيئة غير الميئة الاولى » 


ف البعث اناك » 
0 فيالمم بالمصاريف في دعوى النقض » 


وم يطيق المبدأ العام متى تلز الحكومة بالمصاريف - حالة ما يحكم قبول 
بعض طلبات رافع النقض -- او يحكم بقبول الاوجه المقدمة من احد المحكوم: 
عليهم دون الباقين 

81 لا نحكم بالتضامن في المصاريف في دعوى النقض 

07س ولا يحكم بالحيس لتحصيلها 

” محكمة النقضهيامختصة دون تحكمة الاحالة بالمكمنهائياً بمصار يف دعوى النقض 


جا الباب الثامن م 
« في طرق الطمن في احكام محكنة النقض والابرام » 
لا تقبل الطمن -- حتى ولو.نى الطمن على بطلانصادر من محكمة التق نفسها 
”٠‏ ويكون الام كذلك عند ما تقضي تحكمة النقض والابرام في اصل الدعوى 


بطريقة نجالية 
1" لي اصلاح الاغلاط المادية ‏ امثلة 
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2ؤو1) 
جد الكتاب الثاني هم 
« في اختصاصات محكمة النقض والابرام الاستثنائية » 
وني 
طلب اعادة النظر في الدعاوي اللنائيه 


( القسم الاول ) 
« في اختصاص محكة النقض والابرام بالنظر والفصل في اصل الدعوى » 
في الشروط اللازمة لامكان تطبيق المادة  *«8‏ حكهان صادران في اصل 
ْ دعوى واحدة وتحكوم بنقضهما - هل يازم ان يحكون البطلان الذي عاب 
المكم الاول هو نفس البطلان الذي عاب الحكم الثاني ؟ - يلزم ان يكون 
البطلان من الاوحه المهمة المبطلة للاجراآت او الحكم 
اندننا مق ككون الدعوى واحدة في المكمين 5 
4 في الاجراآت التي محصل بعد النقض الثائي ‏ في الاحكام الغيابية 
6ى تاليف الحكمة 
١‏ القسم الثاني )؛ 
-120 في طلب اعادة النظر ]8- 
سمج الباب الاول دم 
2 قواعد حومية «( 
”م ما هي الاحوال التي يجوز يها طلب اعادة النظر على وجه العموم 
هذه المادة من المواد التي لا يصح التوسع فيا 


00091 


اللقفق 
4 بيان الاحوال الثلاثة التي نص عليها القانون 
ام في كيفية تقديم الدعوى وني ميعاد تقدعها -- وحه الاختلاف الموجود ينهذه 
الدعوى ودعوى النقض 
*نم بيان موضوع الباب الآني 


البإب لثاني 6م 
دنفي الشرائط العمومية لطللب اعادة الن في الدعوى » 
ف القصل الايل > 
0 في الاحكام التي يجوز طاب اعادة النظر فها » 
اسم هي الاحكام الصادرة في مواد الْنايات والمننح ‏ دون الاحكام الصادرة في 


مواد الخالفات 
نم يلزم ان يكون اللحكم حائراً قوة الشبيء الحكوم به نهائياً ‏ وصادراً حا من 
محكمة استثنافية 


سم في لمتكم الغيابي الضادر فيءواد البح - والمكمالغيانيالصادر فيمواد الهنايات 
ف لقصل الثاني » 
2 فيمن له حق طاب اعادة النظر في الدعوى « 
حق اليابة العمومية 
وسم م المدعي المدني 0 
سم « الشخص الحكوم عليه - اذاكان حياً كان الخصيص بالمق وحده دون 
غيره - الصغير والمعتوه 1 
بحم حق ورثئة المحكوم عليه بعد وفاته ‏ الوكيل الذي تقيمه المحكمة مقامه 
مم ما قصد القانون من قوله « ورئته » 
سم اباحة هذا المق الى ذوي قرابة الحكوم عليه المتوفي نسباً ومصاهرة 
"٠‏ هذا الحق مباح في حميع حالات طلب اعادة النظر. 
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0 
9 الفصل الثالث » 
« في ميعاد طلب اعادة النظر » 
4" مذهب الشارع المصري - في اي وقت كان - مقارنة بين المذهب المصري 
والمذهب الفرنساوي 
67” دعوى أنادة إلنظر لا تسقط يمرور الزمان 
هج الباب الثالك دم 
) في الاحوال التي يجوز فها طلب اعادة النظر ) 
الفصل الاول » 
د حالة صدور حكين متناقضين '» 
48 044 يشترط ان يكون هناك حكان ببنهما تناقض - وان يكونا انتهامين ‏ 
وما العمل اذاكان احدها غيابياً ؟ 
ه” ان يصدرا بالادانة -- امتقاد على نص القانون -- في حالة ما لا يصدر الحمكم 
بالادانة ويقبل طلب اعادة النظر 
4" يازم ان يكون بينهما نناقض تام - امثلة - الاختلاف في وصفف الوقائع 
407 يازم ان تكون الافمال المادية المطلوب 0 
الفصل الثاني # 
« وجود الشخص الدع قلهح) » 
8" القتل المسبوق بالترصد والترربص - القتل العمد - القتل غير العمد - 
القتل الخطأ س- براءة امتهم ليست من مستازمات وجود الشخص حياً 
49 كيفية ائبات حياة الشخص ومتى يصح ائباتها 


6" لا يصح التوسع في احكام هذه المادة وتطبيقها في غير الاحوال المنصوص عليها 
في القانون 
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)2 
ذ الفسل الثلك > 
د المي على الشاهد الزور » 


١ه"‏ الشمروط اللازمة 

0م لا يصح تطبيق احكام القانون على حالة أخرى غير حالة الشهادة الزور 

وم في الشاهد الحكوم عليه او المقامة عليه الدعوى ولم يصدر عليه حكم -- لايقبل 
طلب اعادة النظر 


سمج الباب الرابع 6م 
فها يترب على طلب اعادة النظر وني الحكم الذي يصدر بقبوله » 


84 الطلب يوقف التنفيذ ‏ احكام الايقاق 

هه" وظيفة محكمة النقض والابرام 

6 في حالة صدور حكمين متناقضين هل يجب علييا تقضهما -- ماذهب اليه 
القانون الفرنساوي - ما ذهب اليه القانون المصري 

لاه في مصاعب المذهب الاخير 

لمهم الاحالة - ومتى ككون غير لازمة 

بوم على اي محكمة تحال الدعوى ؟ 

٠م‏ في بيان الختصاص الحكمة الحال اليها نظر الدعوى 

” فما يترتب على قبول طلب اعادة النظر 

بوم الحاعة 
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هك 
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با 


4 059 573 0 





حم أمزواءه. 
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